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 الشكر والتقدير

 

، والذي مكنني من إتمام هذا العمل، والذي أعطاني ما لا يُعد ولا الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى   
 يُحصى، فله الحمد في الأولى والآخرة.

والصلاة والسلام على خير خلقه، المصطفى المجتبى، الذي وضعنا على المحجة البيضاء، وجعل درب العلم درب    
 يا عن أمته.جهاد واستشهاد، أسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير ما جزى نب

والشكر موصول لأصحاب العلم، الذين هم ورثة الأنبياء، بهم تبقى الأمم مرفوعة الرأس والراية، وأخص بالشكر   
الجزيل، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، التي أعطتني فرصة إكمال دراساتي العليا، وما كان يمكن لي ذلك 

رد عليها، بداية من رئيسها معالي الأستاذ الدكتور سعيد التل، وإلى كل ف في غيرها في الأردن، فالشكر لكل القائمين
 فيها، كل واحد بإسمه.

والشكر لكلية الدراسات القانونية والسياسية العليا في الجامعة، ولعميدها الأستاذ الدكتور علي خطّار شطناوي    
 على ما رتبوه من أمر هذه المناقشة.

ر الكبير للأستاذ الدكتور سلطان الشاوي، الذي أشرف على هذه الرسالة، إشراف علم، والامتنان العظيم، والشك   
وإشراف أخلاق، وإشراف فكر وفلسفة، فقد كان خير معلم، وخير صديق، احتمل مني السؤال في كل وقت وحين، 

تجرأ في ة تجعلني أ واحتمل مني النقاش بموعد وبغير موعد، فكان بابا للعلم دوما مشرعا، وكان دائما ذا ابتسام
 طرح كل ما أفكر فيه، فجزاه الله عني خير ما يجزي به أهل العلم.

واتقدم بالشكر الجزيل، للجنة المناقشة والمتمثلة في رئيسها الفقيه العربي السوري الأستاذ الدكتور عبود    
اج القيمة دور كبير في إخر السراج، وكذلك الدكتور عماد ربيع والدكتور محمد الطراونة، وقد كان لملاحظاتهم 

 هذه الرسالة على هذا الوجه.

، وحسن ةوالشكر الجزيل للقائمين على المكتبات التالية، لما كان لهم من دور في تيسير الوصول إلى المعلوم   
 .معشرهم، ودماثة أخلاقهم

ك، ومكتبة جامعة اليرمو  في الأردن: مكتبة جامعة عمّان العربية للدراسات العليا، ومكتبة الجامعة الأردنية،
 ومكتبة عبد الحميد شومان.

وفي جمهورية مصر العربية: مكتبة جامعة القاهرة، ومكتبة جامعة الاسكندرية، ومكتبة المركز القومي للبحوث 
 الاجتماعية والجنائية.

 وفي دولة الإمارات العربية المتحدة: مكتبة جامعة الشارقة.

ني، تذكرته أم لا، ولكل من منحني دعاء بظهر الغيب، لهم كل الحب، وكل والشكر والامتنان لكل من ساعد   
  الوفاء، وجزاهم الله خيرا.
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تبحث هذه الأطروحة في ماهية السياسة الجزائية في قانون العقوبات الأردني)دراسة مقارنة بالتشريع المصري    
 والإيطالي(.

 وقد تم بحث الموضوع في أربعة فصول:   

، وأهمية البحث، ومنهجية الدراسة تناول الفصل الأول المقدمة، ومشكلة البحث، وعناصر مشكلة البحث   
 المستخدمة.

 وبحث الفصل الثاني في سياسة التجريم، وذلك ضمن محورين:   

صَ الأول للمبادىء والمعايير التي تحكم التجريم، وهي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ومعيار الضرورة     خُصِّ
لحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى، والردة عن والتناسب، ومعيار التوازن بين المصلحة العامة من جهة وا

 التجريم.

 واشتمل الثاني على الأسـس الفلسفية للمسـؤولية الجزائية، وأسباب امتنـاعها، حيث ناقش هذا   

المحور مذاهب المسؤولية الجزائية، وهي المذهب التقليدي، والمذهب الوضعي، وحركة الدفاع الاجتماعي ،    
فترضات المسـؤولية الجـزائية، والتي تتمثل في ارتكاب فعل يـعد جريمة، وصدور الفعل)الجريمة( وتنـاول أيضا م

عن شخص، وأن يكون الشخص أهلا لتحمل تبعة الجريمة، وإسناد الجريمة للشخص)الفاعل(. وبحث هذا المحور 
 تتمثل في: صغر السن،كذلك أسباب امتناع المسؤولية الجزائية، وهي نوعان: الأول، الأسباب الشخصية، و 

والاختلال العقلي)الجنون(، والقوة الغالبة)الإكراه المادي(، والإكراه المعنوي، وحالة الضرورة، والسكر والتسمم 
بالمخدرات؛ والثاني، الأسباب الموضوعية، وتتمثل في: استعمال الحق، والدفاع الشرعي، وأداء الواجب، وإجازة 

  القانون.
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 الث سياسة الجزاء، وجاء أيضا في محورين:وتناول الفصل الث   

تناول الأول الأسس العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية، حيث تم التطرق إلى ماهية العقوبة، وخصائصها،    
وأغراضها، وأنواعها، وأسباب انقضائها. وتم تناول التدابير الاحترازية، حيث تم التعرض لتعريفها، وخصائصها، 

 ط إيقاعها، ووظيفتها في قانون العقوبات.وأغراضها، وشرو 

أما المحور الثاني فتناول إشكاليات السياسة العقابية، حيث استعرض إشكاليات العقوبات السالبة للحرية    
والحد من العقاب، ودور التحول الإجرائي وبدائل العقوبات السالبة للحرية في السياسة العقابية، ودور مراكز 

 في تحقيق السياسة العقابية.الإصلاح والتأهيل 

وتناول الفصل الرابع من هذه الإطروحة الخاتمة، وقد اشتملت على النتائج، والتوصيات التي خلصت إليها    
  الدراسة.
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Abstract 

 

This thesis investigates the essence of the Criminal Punishment policy in the Jordanian 

Penal Law ( A comparative study with the Egyptian and Italian Legislations”.  

This study problem has been discussed in four chapters, the first chapter discusses the 

Introduction, the study problem, the elements and the significance of this study, and the 

methodology used to conduct this research.  

The second chapter discusses the Criminalization Policy, within two scopes ; the first 

scope  tackles the principles and criteria that govern criminalization, which are Crime and 

Punishment legality Principle,  

Necessity and Proportionality Criterion, the criterion of the Equilibration between the public 

interest and the individual freedoms and rights and investigating decriminalization.  

    The second scope  includes the philosophical framework of criminal responsibility and 

its abstentions causes.  

     The researcher has tackled the ideologies of the criminal responsibility, which are the 

classical ideology, The positivists ideology, the conciliation movements. In addition, the 

researcher investigates the hypothesis of the criminal responsibility, including the act of 

committing an action, which is considered a crime, and the act of committing a crime by 

someone who is capable of bearing the consequences of his /her crime.  

 This scope also discusses the causes of criminal responsibility abstention, which 

falls under two types of causes; personal causes exemplified by being under the legal age, 

insanity, physical and moral violence, intoxication, and the state of necessity. The second 

causes are the objective ones exemplified by Right Use, legal self-defense, responding to 

Duty and the permission of Law .  
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 The third chapter examines Sanction Policy, which has been discussed into two 

scopes,  the first one tackles the general foundations of the Punishment and Precautionary 

measures, the researcher has tackled the punishment essence, its characteristics, its 

purposes, its types and the causes behind its expiration. the researcher has also 

discussed the precautionary measures, its definition, its characteristics, its purposes and 

the conditions of executing it. In addition, its function in punishment Laws has been 

discussed.  

       The second scope discusses the complications of punishment policy and highlights 

the complications of the deprivation of liberty punishment, de-punishment, the role of 

procedural transition and the alternatives of the deprivation of liberty punishment and de-

punishment, the  role of rehabilitation institutions in the realization of the punishment 

policy.  

       The fourth chapter of this thesis examines the conclusions and the recommendations 

of this study. 
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 طار النظري للدراسةالإ :  الفصل الأول

 

 : أولا: المقدمة

لما كان الإنسان يحيا في مجتمع، والمجتمع يمتاز بالحراك الدائم والمستمر، وهذا الحراك يولد تنافس على      
المصالح الفردية، والتنافس يولد صراعات، من شأنها أن تولد التطاحن، بما يودي بالمجتمع كله. لذلك ، كان لابد 

 ل حراك المجتمع، باتجاه التعاون والتطور والتقدم.من تنظيم مجم

وحراك المجتمع يولد مجموعة من العلاقات، أو الروابط الاجتماعية المختلفة، منها الروابط الأسرية،    
لك منطلقة من ت والاقتصادية، والمالية، والسياسية، أو العامة، لذلك كان لابد من أدوات للضبط الاجتماعي

فقة مع طبيعة كل رابط، تعمل على تنظيم وتوجيه التنافس، مما يؤدي إلى توجيه الطاقات، الروابط، ومتوا
قانون جتماعي، فاللخدمة المجتمع وتطوره، وخير من يقوم بهذه المهمة، القانون، الذي هو أهم وسائل الضبط الا 

 يعمل على تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع. ظاهرة اجتماعية

قات في المجتمع متنوعة، ومتطورة ، فإن القوانين المنظِّمة، أو الضابطة لها، كذلك متنوعة ومتطورة، وبما أن العلا    
ون اجتماعات ، إلى قان، إلى قانون تجاري إلى قانون شركاتعدد تلك العلاقات، من قانون مدنيفتعددت القوانين بت

 يبين لها الإطـار العـام الذي تعمل الدستور، وغيرها، وتعمل جميع القوانين تحت مظلة قانون أساسي، هو عامة
 في ظله، وأخطر تلك القوانين قانون

 العقوبات لأنه يمس الفرد في حياته، وحريته، وحقوقه. 

 والمشرع إذ يلجأ إلى تجريم بعض الأفعال، وتقرير العقوبات على المخالف لأحكامه، فإنما يهدف   

لح الأساسية للأفراد، سواء أكانت هذه القيم أو المصالح جـديرة في إلى حماية القيم الجوهرية للمجتمع، والمصا
ذاتها حقا بالحمـاية، أم أن المشرع اعتبرها كذلك، بالنظـر لجملة اعتبارات يقدرهـا هـو، وهـذا ما يعرف 

دل، فما ببالسياسة الجزائية. وهذه القيم الجـوهرية، والمصـالح الأساسية للأفراد، بطبيعتها خاضعة للتطور والت
يعتبر أساسيا اليوم، قد لا يكون كـذلك في الغد، وقـد تنشأ قيم ومصالح جديدة، تحتاج من المشرع التدخل 
لحمايتها جزائيا، لذلك، فالمشرع في جميع الحالات، ينطلق في التجريم والعقاب، من مجتمع يتميز بالحـراك 

ظل فلسفة عامة مستمدة من السياسة العامة للدولة،  في مجمل نواحي الحياة، في ، والتقـدم والتطور  المستمر
 يعكسها الدستور.

ولأن المشرع يعيش في عالم متصل بعضه بعضا، فإنه لا يستطيع تجاهل ما يحدث خارج حدوده الجغرافية،    
ت اولا يستطيع غض الطرف عن العلوم المتصلة بالتجريم والجزاء،  خاصة تلك العلوم الإنسانية والاجتماعية، ذ

العلاقة بالسياسة الجزائية؛ ومع أن السياسة الجزائية محلية، إلا أن هناك خطوطا عامة، تجمع بين مجمل سياسة 
التجريم، وسياسة الجزاء، في الدول الأخرى، يمكن للمشرع الإفادة منها، أو يكون واجبا عليه أحيانا، أخـذها بعين 

  ولية (.الاعتبار، تنفيذا لالتزامـات دولية) اتفاقيات د
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 وقد تناولت أبحاث كثيرة نظم قانون العقوبات الأردني بالتحليل والنقد، إلا  أنه ـ وحتى اللحظة   

 ـ لا يوجد بحث تطرق إلى السياسة الجزائية فيه بالدراسة، والتحليل، والنقد، والاستشراف .   

 :فهناك من عـرَّفها بأنها وقبل بيـان أهمية الـدراسة، لا بد من التعريف بالسياسة الجـزائية،   

) التخطيط الشامل لمكافحة ظاهرة الإجرام، سواء بالوقاية، أو بالعلاج، في مجالات التشريع والقضاء والتنفيذ 
 ( .005،ص.0273جميعا()راشد،

والسياسة الجزائية علم وثيق الصلة بقانون العقوبات، ويتميز هذا العلم  بأنه  قاعدي، جزائي، متداخل،     
 ( :3-4،ص ص:0284؛سرور،46-49،ص ص:0279ساني، تطبيقي، تقويمي، استشرافي، نسبي، متكامل)سرور،إن

 ـ فهو علم: لأنه يتناول القاعدة الجزائية بالتحليل والتقويم، في ضوء المنهج المتبع في العلوم الاجتماعية .  

 م إجرائية .ـ وهو قاعدي: لأن موضوعه القاعدة الجزائية المطبقة، موضوعية أكانت أ 

 ـ وهو متداخل: لأنه يعتمد على أكثر من فرع من فروع العلوم الاجتماعية .

 ـ وإنساني: لأن الإنسان محور دراسته، فيمس حقوقه الفردية والاجتماعية .

 ـ وتطبيقي: لأنه يتجاوز البحث النظري، إلى دراسة المشاكل التي تبرز عند تطبيق القاعدة الجزائية .

 ن غايته نقدية، إذ يتناول القاعدة الجزائية تناولا نقديا، لتقويم ما هو مطبق بالفعل.ـ وتقويمي: لأ 

 ـ واستشرافي: لأنه يتناول القاعدة الجزائية مستشرفا ما يلائم، أو يتوجب تطبيقه .

 ـ ونسبي: لأنـه يختلف من مجتمع لآخر، وفي داخل المجتمع الواحد، من زمن إلى آخر، بحسب 

 جتمع، وأولوياته، ومصالحه الأساسية .حاجات هذا الم

 ـ ومتكامل: لأنه يتفق ويتكامل مع الاهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وحتى يتم التكامل في بحث موضوع السياسة الجزائية، لا بد من التطرق إلى المكونات الرئيسة لها، وتتمثل    
 متلازمين، الأول: يختص  بالتجريم، فالمشرع وهو يلجأ إلىوالتي تحتوي شقين  ،بداية في العملية التشريعية

تجريم الفعل، لا بد له من موازنة دقيقة بين اللجوء إلى قانون العقوبات، وبين اللجوء إلى قوانين أخرى، لتوفير 
 ا.هالحماية لتلك القيمة، فكان لا بد من البحث في سياسة التجريم التي يتبعها المشرع، والمبادىء التي تحكم

اما الشق الثاني، والذي يترتب على الشق الأول، هو شق الجزاء، والتي يقول الفقيه بيكاريا فيها: )....وشراسة    
العقوبة تؤدي إلى نتيجتان وخيمتان، أما الأولى فاستحالة المحافظة على التناسب بين الجريمة والعقوبة، والثانية 

(، وهذا الأمر ينطبق على العقوبات، في كل زمان 03-04،ص ص:0268انعدام القوة الرادعة للعقوبة()بهنام،
  ومكان 
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وقد كان أجدادنا يعلقون العصا على الحائط، ولا يستخدمونها، إلا في الضرورة القصوى جدا، ويقولون إن العصا 
 يرإذا نزلت من مكانها، واستخدمت، فقدت هيبتها. وهذا الأمر، يحتم على المشرع أن يبتعد عن العقوبة غ

المتناسبة مع الفعل، وغير المجدية، والتي من شأنها تحميل الفرد، والمجتمع، سلبيات هو في غنى عنها، فهل أخذ 
المشرع هذه الأمور في الاعتبار؟ وهل يمم المشرع وجهه تجاه الفاعل، وأعطاه ما يستحق من اهتمام في نظرية 

وهمومها، وما يخلقه في نفس الفرد، من اضطراب، من الجريمة؟ وهل أخذ في حسبانه تعقيدات الحياة اليومية، 
شأنه أن يسوق الفرد إلى الخطأ، صغيرا أم كبيرا، فيراعي ذلك من خلال تدابير تعمل على وقايته من التمادي في 

 الاضطراب النفسي، وتعمل على علاجه؟ 

 العقوبات السالبة وهل يعمل المشرع على إيجاد حلول للمشكلة الكبيرة التي تواجه المجتمعات، وهي

 للحرية قصيرة المدة، والتي ملأت مراكز الإصلاح والتاهيل بالنزلاء؟

أما بالنسبة للسياسة العقابية، فتُمثِّل الوجه الحقيقي لفلسفة العقوبة التي يتبناها قانون العقوبات، فهل    
ة، مع لعام والخاص(، والعدالتعكس هذه السياسة فلسفة العقوبة التقليدية، التي تقوم على الردع بنوعيه)ا

الشكوك الكثيرة التي تدور حول تحقيق العقوبة لتلك الوظائف، فتكون العقوبات تتميز بالشدة، من إعدام، 
وسجن وحبس؟ أم أنها تهدف إلى إصلاح وتأهيل من تاهت به الطريق، وتعمل على إعادته إلى حضن المجتمع، 

ا؟ً وهل اوجدت السل طة التنفيذية الأدوات التي تحقق ما هدف إليه المشرع من وراء إقرار فاعلا، ونشيطا، وخيرِّ
 العقوبة، والتي تتمثل في السجن ومكوناته المادية والمعنوية، والكادر البشري المختص 

 

 : ثانيا: مشكلة الدراسة

ما يتعلق في الغرض من هذه الدراسة التعرف على السياسة التي اتبعها المشرع الأردني في قانون العقوبات   
 بالتجريم والعقاب، ومدى توافقها مع السياسة الجزائية الحديثة.

 

 ثالثا: عناصر مشكلة الدراسة :

 تتمثل عناصر مشكلة الدراسة فيما يأتي :   

 ـ ما هي المبادىء العامة والمعايير التي تحكم المشرع وهو يجرِّم الأفعال؟0

 في التجريم، الذي يعتمد على الردة عن التجريم؟ـ إلى أي مدى يأخذ المشرع بالتوجه الحديث 9

 ـ ما هي ملامح سياسة العقاب التي يتبناها المشرع؟4

 ـ ما هي الإشكاليات التي تثيرها السياسة العقابية المتبعة في قانون العقوبات؟3

  ـ ما مدى توافق سياسة المشرع الأردني الجزائية مع التطورات الحديثة ؟5
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 اسة  :رابعا: أهمية الدر 

تبدو أهمية هذا البحث، الذي سيتناول السياسة الجزائية في التشريعات العقابية بشكل  ،انطلاقا مما تقدم   
عام، ومنها قانون العقوبات الأردني بشكل خاص، حيث يتم التعرف على السياسة التي اتبعها المشرع، انطلاقا 

من قبل المشرع ،  وذلك من خلال تحليل نصوص  من السياسة التشريعية، في ظل السياسة العامة المتبعة
التجريم، والجزاء والبحث في مدى توافقها مع مجمل التطورات في جميع مناحي الحياة في الدولة، وإذا كانت 
لا تتوافق، فما هي الجوانب التي يجب إعادة النظر فيها، وما هي النظم الجزائية الواجب إلغاؤها، أو تطويرها؟ 

صيات والمقترحات المناسبة في هذا الخصوص، بما يفيد المشرع، والقاضي، والمحامي، والباحث مع تقديم التو 
 القانوني، وكل من له علاقة مباشرة، أو غير مباشرة بقانون العقوبات.

 خامسا: منهج البحث المستخدم  :

 يتم تناول موضوع السياسة الجزائية في قانون العقوبات الأردني من خلال منهجين :  

الأول : المنهج الوصفي  : حيث يتم وصف النصوص القانونية التي تتعرض لمشكلة الدراسة، والتي هي السياسة 
الجزائية في قانون العقوبات الأردني، من خلال تحديد، ووصف مباديء السياسة الجزائية، التي اتبعها المشرع 

للتوصل إلى الخلل إن وجد، وتقديم اقتراحات  الأردني، وصفا شاملا، للوصول إلى الفائدة المرجوة من البحث،
 مناسبة في هذا المجال.

الثاني : المنهج التحليلي: حيث يتم تحليل نصوص قــانون العقوبـات الأردني ) خاصة القسم العام منه (، ليتم  
، من خلال ءمن خلالها استقراء فلسفة المشرع الأردني في تجريم الأفعال، وكذلك الحال بالنسبة لفلسفة الجزا

تطبيق سياسة التجريم، على الأفعال التي جرمها المشرع، للتوصل إلى مدى التوافق بين فلسفة التجريم، وفلسفة 
ة العامة، والتي تختص بإحداث التوازن بين المصلح ،الجزاء، ومدى التوافق بينهما، وبين الفلسفة العامة في الدولة

  والمصلحة الفردية .
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 اسَةُ التَّجْرِيمِْ سيَ :  الفصل الثاني

 

 : تمهيد وتقسيم

هِمَ بِجُرمْ  وتجََرَّم : ات   التَّجْرِيْمُ في الل غَةِ مِنَ الفِعْلِ الث لاثيِّ جَرمََ جُرمٌْ : ذَنبٌْ ، الجَارمُِ : الجَاني، والمجُْرمُِ : المذُْنِبُ ،      
جريم بالمعنى القانوني لم تعرفه العرب، وبالتالي فهو ( ، والذي يظهر أنَ الت092،ص.9113ابن منظور،)لَمْ يَفْعَلْهُ 

 .حْدَثٌ دَالٌّ على ما يرُاد منهمُصطَلحٌَ مُ 

أما في الفقه الجزائي، فالتجريم يعني: سَنَّ قانون يُحِيل عملا مشروعا إلى عمل غير مشروع  أوَ)مواجهة موقف      
و شكل، أو تنظيم الحياة في مجتمع معين، في وقت إنساني، إيجابي، أو سلبي، بعقاب جنائي، لتهديده نمط، أَ 

( والتجـريم يتم بتحديد الفعل الذي سيصبح عملا مُجَرَّما )جريمة( من قبل الهيئة 2معين()صدقي،لات،ص.
التَّشريعيَّة المختصة الممثلـة للشعب، أو ممن خولها الدستور ذلك، ثم تقسيم الجرائم وفق خطورتها، وإثبات 

ثم اعتماد هذا القانون وفق الأصول المنصوص عليها، حتى يصبح نافذاً في مواجهة المخاطبين  عقوبة كل جريمة،
       .بـه

والمشرع إذ يُجَرِّمُ فعلاً ما، فإنما يهدف إلى حماية مصالح في المجتمع، تطلبت أهميتها هذا التدخل، لحمايتها 
العمل ليلا(، أو اقتصادية )الغش في البضاعة(،  جزائيا، وهذه المصالح قد تكون اجتماعية )حماية السيدات من

(، 2أو سياسية)الخيانة(، وقد تكون مادية)السرقة(، أو معنوية)الذم والقدح والتحقير() الصيفي،لات،ص.
والتحريم، والتجريم جزء منه، وهو نتيجة حتمية لتكوين المجتمع، حتى يتمكن من تنظيم نفسه، وفرض الرقابة 

 (.903-904،ص ص:0278سراج،على سلوك الأفراد)ال

وإذا كانت السياسة التجريمية تعنى بتحديد القواعد السلوكية الواجب حمايتها، عن طريق تقرير جزاءات    
(، فإنَّ هذه القواعد مصدرها الرئيس هو المجتمع ذاته، لأن القانون يستمد 07،ص.0283حال مخالفتها)العوجي،

ومن الأفكار الفلسفية والسياسية التي  (،907،ص.0278لمجتمع)السراج،قواعده من العلاقات الاجتماعية داخل ا
وهذا لا يعني عدم تأث ر المشرع بما يحدث حوله في العالم، فهناك العديد  يقوم عليها النظام السياسي في الدولة،

 .ة أصبحت مصدراً للتجريم الوطنيمن المعاهدات الدوليَّ 

ب الكبير في جميع مناحي الحياة المادية والمعنوية، مَعْنِي  والمشرع كذلك، وهو يراقب التَّطور الم تلاحق، والتَّشَع 
بتجريم الأفعال التي تشكل مساساً خطيراً بالمصالح ذات الأهمية، وعليه ترك أمر تنظيم جزاءات المساس 

مما يلقي  جزائي،بالمصالح غير الخطيرة لفروع أخرى من القانون، حتى لا يدخل في دوامة التضخم التشريعي ال
فحسابات تكلفة الجريمة أصبحت مهمة جدا في ظل على الدولة من أعباء وتكاليف مادية ومعنوية كبيرة جدا؛ 

الارتفاع الكبير في عدد الجرائم، بما تشكله من خسارة على المجتمع، سواء من ناحية الإعداد للجريمة، أم ما ينتج 
ة عدالة لمكافحتها؛ وكذلك لا بد من الأخذ بالاعتبار خسائر الأفراد بعدها من خسائر، وما يقتضيه ذلك من أجهز 

  .المجني عليهم جراء تعرضهم للجرائم، والدولة تكابد الكثير من أجل إثبات الجريمة والمحاكمة
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وتأتي مرحلة التنفيذ، فتتطلب نفقات كبيرة في بناء مراكز الإصلاح والتأهيل، وحراستها، والصرف عليها من غذاء، 
ولا ينسى المشرع أن قانون العقوبات يجب  (،490،ص.0274؛عويس،415،ص.0274وكساء وغيرها)عبد المتعال،

 أن يكون الخط الأخير في الدفاع عن المجتمع.

 تقتضي سياسـة التجريم من المشرع الإلمام الكافي بجوانب السـلوك المراد تجريمه، فيفهمه     

اقتصاد الجريمة، علم الإجرام، وعلم العقاب، وعلم الاجتماع، ودراسات جيدا في ضوء العلوم اللازمة لذلك، ك
وحساب تكلفة الجريمة من جميع النواحي السابق الإشارة إليها، وعدم التجريم إلا بالقدر الضروري، وحصره 

لتَّحَو ل إلى افي أضَيقِ نطاق، خاصة أننا في ظل مناداة الفقه الجزائي، والمؤتمرات الدولية، بالردة عن التجريم، و 
 (.2،ص.0224القوانين الأخُرى لتَِحِلَّ محل التَّجريم في قانون العقوبات)السيد،

ولمعرفة سياسة التجريم التي اتبعها المشرع الأردني، كان لا بد من البحث في المبادىء والمعايير التي تحكم    
 ل نقاشات مستفيضة من قبل الفقه الجزائيالتجريم في المحورالأول؛ والمسؤولية الجزائية كانت وما تزال مح

بشكل عام، والفقه الجزائي الأردني بشكل خاص، فكان المحور الثاني يتناول فلسفة المسؤولية الجزائية وأسباب 
 امتناع العقاب.

 المبادىء والمعايير التي تحكم التَّجريم:  المحور الأول

 تمهيدٌ وتقسيمٌ:    

ته، إنما هو وسيلة لتحقيق غاية ، والغاية التي يتوخاها المشرع من التَّجريم، هي التجريم ليس غاية في حد ذا   
حماية المصالح الجوهرية الأسَاسية للمجتمع، بتقرير العقاب المناسب على من يخل باستقرارها، وأحَيانا على 

 محاولة الإخلال باستقرارها )كتجريم الشروع مثلا(.

فعال، فإنه يكون محكوما ببعض المبادىء التي من شأنها أنَ تشكل أداة رقابة والمشرع إذ يلجأ إلى تجريم الأَ    
عليه، تجعله لا يتعدى احترام هذه المبادىء، وإلا اعتبر التجريم عملا تعسفِيا، يقتضي الإلغاء من الجهات ذات 

نائية، ية النصوص الجالاختصاص بالرقابة، فقد جاء في حكم للمحكمة الدستورية العليا المصرية: )إنَِّ دستور
ة تلتَئِم مع طبيعتها ولا تزُاَحِمها في تطبيقها ما سواها يْر تحكمها مقايِيس صارمة، تتعلق بها وحدها، ومعايِ   حادَّ

 ق دستورية(.05لسنة47،القضية رقم 4/8/0226)دستورية عليا في (من القواعد القانونية

المبادىء التي تحَكُم التجريم، وهذا ما سيتناوله البند الأول من ويُعَد  مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، أهَم     
هذا المحور، وتقدير المشرع الدقيق لضرورة تجريم الفعل، وتناسب العقوبة مع الفعل المجَُرَّم، هو موضوع البند 

عامة من لالثاني، ثم هناك وظيفة مهمة للنص العقابي، وهي محاولة الوصول إلى معيار للتوازن بين المصلحة ا
جهة، والحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى، في البند الثالث، ويتناول البند الرابع إشكالية مهمة تواجه 
المجتمعات، نتيجة اعتماد التجريم في كثير من الجرائم، مما يشكل ضغطا على العنصر البشري، وعلى الاقتصاد 

يم رهمية، لا لشيء إلا لأنَّ الفعل مُجَرَّم، فكان الردة عن التجالوطني، بسبب كثرة الذين يُسجنون لأفعال قليلة الأ 
  من ضرورات التدخل التشريعي.
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 البند الأول: مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

وُجِدَ هذا المبدأ بوجود دولة القانون، بصرف النظر عن تاريخ وجودها على الأرض، ونشوء مبدأ الفصل بين    
 .(و فولتير ن ثمرات المفكرين والمصلحين، مثل روسو ومونتسكيو)السلطات، والذي هو ثمرة م

من فكرة العقد الاجتماعي، التي نادى بها الفيلسوف الفرنسي  استمد هذا المبدأ أساسه الفلسفي،    
م(، فبمقتضى ذلك العقد، تنازل الأفراد للدولة عن جزء من حقوقهم، تسمح باستقرار 0778-م0709روسو)

ظ على أمَنه، على أن تقوم الدولة بالتحديد المسبق للأفعال التي تهدد ذاك الاستقرار والأمن، المجتمع، وتحاف
وتقرر العقوبة المناسبة لها، فيكون التجريم فعلا تحظره السلطة، وتقرر له عقوبة، بناء على تفويض من 

 (.34-39،ص ص:0279؛سرور،96-95،ص ص:0226الأفراد)محمد،

، الذي يتكون من ثلاث حلقات الشرعية الجزائية أحد حلقات مبدأالجرائم والعقوبات يُعد  مبدأ شرعية و    
مهمة لحماية الحرية الفردية، وهي: شرعية الجرائم والعقوبات)حلقة أوُلى(، والشرعية الإجِـرائية الجزائية)حلقة 

 ثانية(، وشرعية التنفيذ)الحلقة الثالثة(،

 قانـون هو المصـدر لكل قاعـدة تمس الحـرية الفرديةوالحـلقات الثلاث تستوجب أن يكـون ال

 . ومابعدها(07،ص.9111الصغير، ؛41-92،ص:0226)سرور،

(،                                                             030،ص.0273بحق هو )دستور التشريعِ العقابي()راشد،ويُعد  مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات    
(، ذلك لأن التجريم في الدول المعاصرة التي يفترض 73،ص.9119يطُلق عليه )مبدأَ النصيّة()العلمي،وهناك من 

  ومابعدها(. 92ص.، 9116قانـونية، يقـوم على هذا المبدأ الـذي لا يمكن تخطيه)سرور، أن تعُتبر دولا

ين اعد القانونيَّة، والانسجام بويقوم جوهر الشرعية على القبول والالتزام من طرف جميع المخاطبين بالقو     
القانون والواقع، وهذا قَصد المشرع كذلك، وهو يلجأ إلى تجريم الفعل الذي يُعَد  مخالفاً لقيم المجتمع، 
ومصالحه؛ والاعتراف بالتجريم، والرضاء بهِ منْ قِبَل المخاطبين بالقاعدة القانونية)أفراد المجتمع(، يمثِّلُ القبول 

ب القاعدة القانونيــة الجزائيـة الشرعيـة المطلوبة، وهذا الرضاء والقبول، يظُهره الالتزام بالنص المطلوب لاكتسا
 أو على الأقل عدم إنكاره. 

 سيتم بحث موضوع الجرائم والعقوبات من خلال النقاط الآتية:    

 النقطة الأولى: مضمون مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

 لمترتبة على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.النقطة الثانية: النتائج ا

 النقطة الثالثة: القيمة القانونية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

 النقطة الرابعة: الرقابة القضائية على تطبيق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
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 النقطة الأولُى: مضمونُ مبدأِ شرعيةِ الجرائمِ والعقوباتِ 

أن المشرع وحده، وبصفته  ,ة الجرائم والعقوبات، أو )لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون( أويعني مبدأ شرعي     
ممثلا شرعيا عن الشعب، هو الذي يقرر الأفعال المجرَّمة، وبيان أركانها، ومقدار العقوبة ونوعها  لكل جريمة، 

 ل التي تعُد  جرائم، وبيانأي أنه يحتكر سلطة التجريم، والعقاب، من خلال نصوص تشريعية، تحُدد الأفعا
وبالتالي، فلا يُعد  الفعل أو السلوك مُجَرَّما، إلا بوجود نص قانوني )أركانها، وتحديد العقوبة المقررة لكل جريمة

 صريح ينصّ على تجريم ذاك الفعل، أو السلوك، وعدم وجود سبب من أسباب التبرير المنصوص عليها في القانون.

 ائج المترتبة على مبدأ شرعية الجرائم والعقوباتالنقطة الثانية: النت

تان، تتمثل الأولى في عدم رجعية القانون  الجزائي       تترتبُ على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات نتيجتان هامَّ
 إلا إذا كان أصلح للمتهم، أما الثاَّنية فتتمثل في الفصل بين السلطات. 

 ئيقاعدة عدم رجعية القانون الجزا أولا:

ترجع جذور هذه القاعدة إلى المبدأ السابقِ، وهو لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، وهي نتيجة منطقية له، بل    
ها الحق في الحماية من الأثر الرجعي 2،ص.0227تمثل وجها آخر له)عبد الخالق،عبد المعطي، (، وهناك من سماَّ

الأول العدل)يتصرف الأفراد على مُقتضى القانون وتكمن أهمية هذه القاعدة في أمرين:  لقانون العقوبات
 (.655،ص.0222الموجود(، والثاني النظام)ضمان استقرار المجتمع( )تناغو،

لا يطبق قانون العقوبات إلا على الأفعال التي تناولها بالتجريم، وحدثت بعد نفاذه  :ـ مضمون القاعدة0    
لأساس الفلسفي لهذه القاعدة من المبدأ الأم )لا جريمة ولا )استكمال المراحل الدستورية لصدوره(، وينطلق ا

عقوبة إلا بقانون(، فإذا كان من حق الإنسان أن لا يُحاسب جزائيا عن فعل يعده القانون جريمة، إلا إذِا وردَ 
كانت  لالنص  على ذلك، فإنَّ الوجه الآخر لهذا المفهوم، هو أن لا يقع الإنسان فريسة لقانون، يؤاخذ على أفعا

مباحة عند فعلها، مما يخلق رُعبا في نفسه، يجعله يتردد تائهَِا في عمله وفكْرهِ، بين ما يعمل ولا يعمل في حاضره، 
ويحقق عدم الرجعية الأمن القانوني، وهو من متطلبات الدولة ؛ ليُصَارَ إلى تجريم، أو لا تجريم مُستقبلا

 (.000،ص.9116القانونية)سرور،

ية عدم رجعة قانون العقوبات، جاءت النصوص الدستورية بالنص على وجهي شرعية الجرائم ونظرا لأهم    
( من دستور مصر على أن: )العقوبة شخصية. 66والعقوبات في ذات النص الدستوري، فقد جاء في نص المادة)

 على الأفعال اللاحقة عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توُقع
لتاريخ نفاذ القانون(، ولم يرد نص على عدم رجعية قانون العقوبات في كل من الدستور الإيطالي والأردني؛ وقبل 
كل ذلك، عرفت الشريعة الإسلامية ذات القاعدة، فقد تضمن القرآن الكريم آيات صريحة على عدم رجعية 

{ آيةالجزاء الجنائي، من ذلك قوله تعـالَي:}عَ   25فَا اّللهُ عَماَّ سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اّللهُ مِنْهُ وَاّللهُ عَزِيزٌ ذُو انتِْقَام 
ا قَدْ سَلَفَ {آية سورة المائدة، وقولــه  سورة الأنفال. 48تعالَى:}قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إنِ ينَتَهُواْ يُغَفَرْ لهَُم مَّ
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 جزائي إذا كان أصلح للمتهم:ـ رجعية تطبيقِ القانون ال9   

الذي عاش في القرن الرابع عشر أول من نادى به، ثم تبعه الفقيه بارتول ثم  مبرانوسيُعد  الفقيه الإيطالي مالو    
 (.2،ص.9113)عبد الظاهر، الأوروبي بفضل الفقيه فاريناشيوسانتشرت الفكرة في الفقه الجزائي 

للمجتمع، تخضع لظاهرة نسبية التجريم في الزمان والمكان، فإنه يتوجب  ولأن الأفعال التي تسبب الاضطراب    
 على المشرع، ملاحقة التطور في قيم المجتمع ومقوماته، لتتلاءم معها تجريما وعقابا.

ولعل المظهر الأبرز في مجال نسبية التجريم، انتفاء صفة التجريم عن الفعل المجرَّم، عندما يرى المشرع إزالة     
التّجريم عنه، لمبررات يعتقد أنها تصلح لذلك، فيُصدرُ قانونا يزيل صفة التجريم عن الفعل، أو يخفض من صفة 

العقوبة، عندها يسري هذا القانون بأثر رجعي، وهذا الأثر الرجعي يكون فقط، إذا كان المتهم يستفيد من هذه 
من  ليس استثناء، إنما يُفهم بطريق المخالفةالرجعية، وهناك من يرى أن تطبيق رجعية القانون الأصلح للمتهم 

(، وبالتالي فهناك تلازم لا انفكاك منه، بين القاعدة 074،ص.0273قاعدة عدم الرجعية، والحكمة منها)راشد،
الأصلية)عدم الرجعية(، وما يفهم منها على مقتضى المخالفة)الرجعية إذا كانت أصلح للمتهم(، وهذا الرأي أكثر 

  توفيقا.

ذا كانت قاعدة عدم رجعية قانـون العقوبات مقررة لصالح المتهم، حتى لا يُفاجأ بعقوبة لم يكن يعلمها، وإ    
 مقـررة على السلوك الذي اجتـرحه، فإن تجاوز هذه القاعدة، إذا كانت تخفف عقوبة الفعل

ا استثني ل الإباحة، إلا مالتي تنص على أن الأصل في الأعماتطبيقا عمليا للقاعدة الفقهية  هي كذلك تعدو       
فهي عود إلى أصل الفعل وهو الإباحة، وترك للأمر الطاريء عليه، وهو التجريم. وهي كذلك بنص يُحَرِّمها، 

تطبيق لمبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد، الذي يسري على جميع الأفعال التي ارتكبت من قبل، والتي لم يصدر 
 (.686،ص.0222فيها حكم نهائي )تناغو،

 حالات تطبيق القانون الأصلح للمتهم:ـ 4   

إذ نصت المادة الثانية منه على أنه:  بينَّ قانون العقوبات الإيطالي أثر تعاقب القوانين الجنائية على العقوبة   
لأصلح على تطبيق القانون االنص )لا يُعاقب أحد على فعل لم يجرمه القانون التالي(، وجاء في الفقرة التالية 

للمتهم وذلك بقولها: )إذا كان حكم القانون في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة، يختلف عن حكم القوانين 
 التالية، طبقت النصوص الأصلح للمتهم(.

 وجـاء في نص المـادة الخامسة من قانون العقوبات المصري على أنـه: )يُعاقب على الجرائم    

ابها، ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتك 
أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره. وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حُكم على المجرم 

 من أجله غير معاقب يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية(، فالقانون الأصلح للمتهم هو الذي يلغي
-07،ص ص:0228،؛ربيع02،ص.9110الجريمة، أو يبيحها، أو يخفف عقوبتها، أو ينشىء عذرا يعفي منها)جمعة،

02).  
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( من قانون العقوبات 6و 5و 3ويمكن استخلاص حالات تطبيق القانون الأصلح للمتهم، والتي وردت في المواد)
 الأردني على النحو الآتي:

 ا:يكون القانون الجديد أصلح للمتهم إذ

ـ عدل شروط التجريم لصالح المتهم، كما لو ألغى تجريم الفعل، فأصبح مباحا، أو أضاف ركنا إلى الجريمة لا تقوم 
إلا به، أو أضاف سببا من أسباب التبرير، أو مانعا من موانع العقاب، أو خفف العقوبة، أو أبدلها بعقوبة أخف، أو 

إلغائها، أو عدل قواعد الملاحقة على نحو يفيد منه المتهم، أو عدل قرر وجها للإعفاء من المسؤولية الجزائية دون 
 قواعد التقادم مما يفيد المتهم.

ـ صدور القانون الجديد الأصلح للمتهم قبل الحكم النهائي)البات( في الدعوى، فإذا اكتسب الحكم حجية الشيء 
جرمية منه إلا إذا أزال القانون الجديد الصفة الالمحكوم به، باستنفاد طرق الطعن، أو تفويتها، فلا يستفيد المتهم 

 .عن الفعل)أصبح الفعل مباحا(، فإن المتهم يستفيد من القانون الجديد الأصلح له

 ويستفيد المتهم من القانون الأصلح له، وينسحب أثره على الماضي، لواحد أو أكثر من الأسباب الآتية:    

زيل ي حة محل الحماية الجزائية، لم تعد تستأهل هذه الحماية، فهو إما أنالسبب الأول: قد يقدر المشرع أن  المصل
 (.043،ص.0279الحماية كليا عنها، أو ينقص منها)الصيفي،

 والثاني: إرجاعا للفعل إلى أصله باعتبار أن )الأصل في الأعمال الإباحة(.

 (.008،ص.9116جريم أو العقاب( )سرور،والثالث: )انتفاء كل من الضرورة الاجتماعية، والتناسب في استمرار الت

الباحث أن يستفيد المتهم الذي صدر بحقه حكم بات، يرى وللأسباب الثلاثة السالفة الذكر، أو لأي واحد منها،     
قبل صدور القانون الأصلح، إذ لم يعد من داع ـ حتى من وجهة نظر المجتمع أو من وجهة نظر العدالة ـ بأن لا 

 يتناى قليلة، مما اوعدم الإفادة، ساعات أو أيام منه،ن الأصلح، خاصة أنه قد يفصل بين الإفادة يستفيد من القانو 
 مع الشعور بالعدالة، لمن ينادون بوظيفة قانون العقوبات في تحقيقها.

، تولطَّف المشرع الإماراتي من عدم الإفادة من القانون الأصلح، بأن أوكل للمحكمة التي أصدرت الحكم البا    
بإعادة النظر في العقوبة المحكوم بها، في ضوء العقوبة الجديدة المعدلة، وذلك بطلب من النيابة العامة، أو طلب 

( وتعديلاته على 0287( لسنة )4( من قانون العقوبات الإماراتي رقم )04)المحكوم عليه، فقد جاء في نص المادة
قوبة فحسب، فللمحكمة التي أصدرت الحكم البات ـ بناء على أنه: )....... فإذا كان القانون الجديد مخففا للع

طلب النيابة العامة أم المحكوم عليه ـ إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها، في ضوء أحكام القانون الجديد(، 
( لسنة 000وكذلك المشرع العراقي الذي نص في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قانون العقوبات رقم )

( وتعديلاته على أنه: )أما إذا جاء القانون الجديد مخففا للعقوبة فحسب، جاز للمحكمة التي أصدرت 0262)
الحكم ابتداء إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها على ضوء أحكام القانون الجديد وذلك بناء على طلب المحكوم 

 أن يأخذ بما أخذ به المشرعان الاماراتي والعراقي.عليه أو الادعاء العام(. ويتمنى الباحث على المشرع الأردني 
ويرى الباحث أن الأفضل أن ينص المشرع الأردني على بدائل للعقوبة تحد من سلب الحرية، أو أن يكون للقاضي 

   الجزائي تقرير البديل الذي يراه ملائما مع شخصية المحكوم عليه.



www.manaraa.com

 

 

 ـ القوانين محددة المدة:3   

محددة المدة، تلك التي تحدد في نصوصها تاريخ نفاذها، وتاريخ انتهائها، دون حاجة لقانون يقصد بالقوانين    
(، وعادة ما تسن هذه القوانين لحماية مصالح غير محمية جزائيا، واقتضت ظروف 013،ص.9115يلغيها)المجالي،

 ظروف أنها محمية، ولكن فيمعينة حمايتها، في فترة معينة)تجريم صيد نوع من الحيوانات في فترة محددة(، أو 
معينة احتاجت حمايتها إلى تشديد)كتشديد عقوبة حمل السلاح في حالة الحرب(؛ ويعرفّ الدكتور السراج 
القوانين المؤقتة بأنها )التي تُسنّ لمواجهة ظروف خاصة وطارئة، وينتهي العمل بها بمجرد زوال هذه الظروف(، 

ص)يحدد المشرع فيها تاريخ انتهاء العمل بها(، والثاني، مؤقتة بحكم وهي على نوعين، الأول، مؤقتة بحكم الن
 (.25،ص.0285طبيعتها)سُنّت لمواجهة ظروف طارئة لا يعرف تاريخ زوالها، كالحرب()السراج،

 أجـرى المشرع الإيطـالي حكـم القـوانين محددة المـدة على القوانين الاستثنائية أوالمؤقتة    

الإيطالي على أنه: )إذا كان هناك قوانين  الثالثة من المادة الثانية من قانون العقوباتإذ جاء في نص الفقرة 
 استثنائية أو وقتية لا تطبق النصوص بالنسبة للفقرات السابقة(.

يام في حال قونص المشرع المصري في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات على أنهّ : )    
ى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة إجراءات الدعو 

يد النص أن ويف محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها(،
ه، عليها، رغم انتهاء فترة سريان القانون محدد المدة الذي وقعت الجريمة في ظله، هو القانون واجب التطبيق

طالما أن الدعوى حركت في ظله، أو أن حكم الإدانة لم ينُفّذ؛ أما إذا لم تحرك الدعوى في ظله، فلا يجوز تحريكها، 
 .(27لا استنادا للقانون المحدد المدة، ولا القانون الأصلي)بلال،لات،ص.

ة المدة في قانون العقوبات، وهناك من اعتبر هذا الأمر عيبا أما المشرع الأردني فلم يتطرق إلى القوانين محدد   
 اتشريعي (، مما يقتضي تدخلا27،ص.9119في نظامنا القانوني، يؤدي إلى إفلات الجناة من يد العدالة)السعيد،

لإصلاحه، وإزاء سكوت المشرع، فالحل حال انتهاء العمل بالقانون المحدد المدة، دون صدور حكم مبرم، تنقضي 
لدعوى بالنسبة للجرائم التي وقعت خلال فترة تطبيقه، وسند ذلك يوجد في المادة الخامسة من قانون العقوبات ا

التي تنص على أنه: ).....وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حُكم على فاعله من أجله 
 (.92،ص.0271،غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية()مصطفى

ويتمنى الباحث على المشرع الأردني أن ينص على حكم للقانون المحدد المدة، وأن يكون للمحكمة سلطة في      
تقدير العقوبة المنصوص عليها في ذلك القانون، تستند إلى ظروف المتهم، حتى لا يكون الهدف هو تطبيق 

من قانون العقوبات الأردني، تعطي الحق للمحكمة التي العقوبة فقط، وذلك بإضافة فقرة إلى المادة الخامسة 
أصدرت الحكم، بناء على طلب النيابة العامة، أو المحكوم عليه، بإعادة النظر في العقوبة الواردة في القانون 
محدد المدة، استنادا لظروف الدعوى؛ خاصة أن القوانين محددة المدة غالبا ما تتناول الجرائم المصطنعة دون 

ل غير سالبة أو إبدال العقوبة ببدي يعية)كالجرائم المختصة بالتموين والتسعير والجمارك والضرائب وغيرها(،الطب
   للحرية، ينص عليه المشرع، أو يكون للقاضي الجزائي حرية تقديره بما يلائم شخصية المحكوم عليه.
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 ـ الرقابة القضائية على رجعية تطبيق القانون الأصلح للمتهم: 5

اقبت المحكمة الدستورية العليا المصرية رجعية تطبيق القانون الأصلح للمتهم، فقد جاء في حكم لها مستندا ر    
بإباحة تداول الياميش المستورد: )......ومقررا في  0229لسنة  87إلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 

مية مما مؤداه أن الياميش ـ المستورد بكافة أنواعه مادته الثانية العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرس
ـ سلعة مباحا تداولها والتعامل فيها وحيازتها  0229يناير سنة  41ومختلف أصنافه ـ قد أضحى ـ ابتداء من 

بقصد الاتجار، ويتعين بالتالي تطبيقه على الواقعة محل الاتهام الجنائي الماثل باعتباره أصلح للمتهم،.....()حكم 
، مجموعة أحكام المحكمة، الجزء الخامس ـ المجلد الثاني، 04، س09، ق7/00/0229حكمة الدستورية في الم

 (.68،ص7قاعدة

وكذلك الحال بالنسبة لمحكمة التمييز الأردنية، إذ جاء في حكم لها: )إن كل قانون جديد يلغي عقوبة أو    
نفاذه وعلى الأحكام التي لم تكن أصبحت يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل 

، إذ 0258لسنة 32(، وذلك استنادا إلى قانون النقل على الطرق رقم 800،ص.8/0252مبرمة()تمييز جزاء رقم 
خفض عقوبة تزوير رخص السوق من الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات إلى الحبس مدة لا تزيد على شهر واحد 

 شرين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين. أو غرامة لا تزيد على خمسة وع

 ثانيا: أثر المبدأ على السلطات الثلاث   

 للمبدأ تأثيرات مهمة على السلطات الثلاث، وهي كالآتي:   

 : ـ بالنسبة للسلطة التشريعية0    

وبات، قإن السلطة التشريعية، بصفتها ممثلة للشعب، هي صاحبة الاختصاص الأصيل بتحديد الجرائم والع   
 ضمن ضوابط الدستور، وهذا يؤدي إلى:

التزام السلطة التشريعية بالضوابط الدستورية في حماية الحقوق والحريات، وبالتالي، عدم التجريم إلا في    
(؛ 009-20،ص ص:0222حدود التوازن بين الحقوق والحريات من جهة، والمصلحة العامة من جهة أخرى)سرور،

، وهذا الأمر يلقي على عاتق السلطة التشريعية واجب تحديد والعقلانية في التجريم  التريث ويؤدي كذلك إلى
الفعل المجَُرَّم تحديدا واضحا ودقيقا، في نصوص لا غموض فيها، والنص الواضح هو الذي يحقق للأفراد الاستقرار 

لغموضه)شمس  القانوني، أما النص الغامض، فلا يصلح للتجريم، ويكون مشوبا بعيب عدم الدستورية
ولا يملك المشرع وضع قواعد تجريم وعقاب إلا من أجل المستقبل)مبدأ عدم رجعية قواعد ؛ (04الدين،لات،ص.

 التجريم والعقاب(؛ ويعد التشريع  المكتوب وحده هومصدر القاعدة الجزائية .

 : ـ بالنسبة للسلطة القضائية9    

صوص عليها في نص التجريم، الذي يجرم سلوك المتهم الذي قضي لا يملك القاضي إلا أن يحكم  بالعقوبة المن   
شرعية العقوبة التي يحكم بها، يجب عليه تحديد النص،  ولإثبات بإدانته، وإلا كان حكمه مخالفا لمبدأ الشرعية.

  الاستناد اليها في إصداره الحكم. أو النصوص التي تم
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النص المكتوب الذي يعاقب على سلوك المتهم، بل يقرر  وليس للقاضي أن يلجأ إلى القياس عند عدم وجود   
إخلاء سبيله، والحكم ببراءته، لأن القياس يؤدي إلى خلق جرائم جديدة، وهذه ليست من  اختصاص القاضي، 
وأن المشرع وحده هو الذي يقدر الأفعال التي تشكل خطرا على المجتمع، فيجرمها، وتلك التي لا تشكل مثل 

  يجرمها.ذلك الخطر، فلا 

العمل بهذا القانون، فعدم رجعية  ولا يجوز أن يطبق القاضي قانون العقوبات إلا علي الوقائع اللاحقة على   
الأصلح  إلا فيما يتعلق بتطبيق مبدأ القانون نصوص التجريم والعقاب، مبدأ يتقيد به كل من المشرع، والقاضي،

 لعقابية.ويلتزم القاضي بالتفسير الضيق للنصوص ا للمتهم.

 ـ بالنسبة للسلطة التنفيذية :4    

لا تملك السلطة التنفيذية أن تسن تشريعا عقابيا، إلا على سبيل الاستثناء، ووفقا للدستور؛ ولا تنفذ إلا      
العقوبة التي قضى بها حكم جزائي صادر من السلطة القضائية، لأن هذا الحكم، هو الذي يكشف عن وقوع 

لنصـوص التجريم والعقاب، ونسبتها للمتهم؛ وتنفذ العقوبات وفق وفق الشروط والأحوال الجريمة، وخضوعها 
 المنصوص عليها في القانون.

 

 النقطة الثالثة: القيمة القانونية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

 يكاد الفقه الجزائي يجمع على دستورية  مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات       

 ( من 95/9ذا المبدأ في الغالبية العظمى لدساتير دول العالم، وقد ورد ذكره في المادة)فقد ورد ذُكر ه

 دستور إيطاليا التي نصت على أنه: )لا تطبق عقوبة لم ينَُص  عليها وقت الفعل المجرم(، والمادة

 ( من دستور مصر حيث نصت على أنه: )لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون(.66) 

يطالي ادة الأولى من قانون العقوبات الإنصت المثم جاء التأكيد على المبدأ في نصوص قانون العقوبات، فقد       
التي جاءت بعنوان: الجريمة والعقاب: النص الصريح في القانونبقولها: )لا يُعاقب عن فعل لم يكن نصَُّ عليه 

ه(، ونصت المادة الخامسة من قانون العقوبات ابتداءً كجريمة في القانون ولا بعقوبة لم تكن مقررة من قبل
(، وكذلك المادة الثالثة من ارتكابها يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقتالمصري على أنه: )

 قانون العقوبات الأردني التي نصت على أنه: )لا يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة(.

وَمَا )الشريعة الإسلامية، فقد أجمع الفقه الجزائي الإسلامي على ورود المبدأ من خلال قوله عز وجلأما في     
بِيَن حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولًا  هَا رَسُولًا )،وقوله عز وجل  الإسراء 05(كنَُّا مُعَذِّ وَمَا كَانَ رَب كَ مُهْلكَِ الْقُرَى حَتَّى يبَْعَثَ فِي أمُِّ

، وقرر فقهاء الإسلام (067-060،ص ص:0276؛وصفي،032،ص. 9115)أبو فارس، القصص 52(مْ آيََاتنَِايتَْلوُ عَليَْهِ 
في هذا المبدأ قاعدتين: الأولى، لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص، والثانية، الأصل في الأفعال والأقوال 

  .(4035،ص.9119والأشياء الإباحة)الزحيلي،
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عية الجرائم والعقوبات، بات من المبادىء التي تقوم عليها الدول القانونية، وهذا خلاصة القول، إن مبدأ شر و 
يتفق مع مقولة الفقيه السنهوري إذ يرى ـ بحق ـ )أن هناك مباديء أساسية للعدالة لا يمكن الخروج عليها 

قرت في بعد أن استحتى ولو لم يرد نص في الدستور بشأنها، وقاعدة الشرعية الجزائية قاعدة تمليها العدالة 
(، 019،ص.0259الضمير الإنساني، بحيث لم يعد في الإمكان المساس بها ولو لم ينص عليها الدستور()السنهوري،

وأن تأثير عولمة التجريم التي رسختها المعاهدات والمواثيق الدولية، أعلت من شأن هذا المبدأ، في ظل المناداة 
أ إلى أن يترسخ في وجدان المشرع، سواء نص عليه الدستور، أم لم ينص، المستمرة بحقوق الإنسان، فدفعت بالمبد

 وما المشرع الأردني عن ذلك ببعيد. 

 النقطة الرابعة: الرقابة القضائية على تطبيق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

بدل، التغير  والت إن التشريع عمل إنساني، يخضع لما يخضع له الإنسان من عوامل الوهن والقوة، ومن عوامل     
ومن عوامل الضغط من قبل القوى المتنازعة، ولذا كان لابد من وجود رقابة على عملية التشريع، تحدد سيره، 
ومطابقته لمبدأ أسمى وهو الدستور، حتى يظل في نطاق المشروعية، خاصة أن الدستور يمنح لجهة غير الجهة 

 لسلطة التنفيذية، عن طريق ما يسمى بالتفويض التشريعيالممثلة للشعب)البرلمان(، سلطة التشريع وهي ا
والذي هو كما يرى الباحث، يمثل أبغض الحلال بالنسبة للعملية التشريعية وللديمقراطية، وبالتالي يفضل عدم 

 الالتجاء إليه إلا في نطاق ضيق جدا.

ة، فإن قانون والتوجيهي التربويةو  وفي ظل وجود وظائف متعددة للتشريع، كالوظيفة الاجتماعية، والسياسية    
العقوبات يخضع لكل تلك الوظائف، وهنا تكمن أهمية وجود جهة محايدة، تمحص ما يصدر ـ من السلطة 
المختصة بمقتضى الدستورـ من تشريعات، على أن تملك تلك الجهة المحايدة، كامل الحرية في إصدار القرار 

 ية، عن طريق الرقابة الدستورية .الصائب، والجهة المقصودة هي السلطة القضائ

تتناول هذه النقطة الرقابة القضائية على مبدا شرعية الجرائم في كل من إيطاليا، ومصر، والأردن، وذلك على    
 النحو الآتي: 

 أولا: الرقابة القضائية على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في إيطاليا:    

 في الباب الخامس ستوريةجـاء النص على إنشاء المحكمة الد    

( على أن اختصاص المحكمة 043(؛وقد نصت الفقرة الأولى من المادة)047-043من الدستور الإيطالي في المواد ) 
بالمشروعية الدستورية للقوانين والتشريعات التي لها قوة القانون  الفصل في المنازعات المتعلقةيتمثل في: )

  (.الصادرة عن  الدولة والمقاطعات
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 ثانيا: الرقابة القضائية على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في مصر:   

( من 95استنادا لنص الفقرة الأولى من المادة) ،تمارس المحكمة الدستورية المصرية رقابتها على تطبيق المبدأ    
 دستورية ابة القضائية علىقانون المحكمة بقولها: )تختص المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بما يأتي: أولاـ الرق

القوانين واللوائح(، وذلك عن طريق دعوى الإلغاء المقدمة من الشخص المتضرر من القانون المطعون بعدم 
 دستوريته، أو المحكمة المنظورة الدعوى أمامها، إذا رأت أن القانون اللازم للفصل في الدعوى غير دستوري(.

 شرعية الجرائم والعقوبات في الأردن: ثالثا: الرقابة القضائية على مبدأ    

 بالـرغم من أن المشرع الدستوري الأردني لم يمنح المحاكم حق الرقابة على دستورية القوانين    

سلبا أو إيجابا، إلا أن الفقه الإداري في الأردن، قد أيد حق القضاء)جميع المحاكم( في الرقابة على دستورية 
(؛ وقد تردد القضاء في مراقبة 496،ص0279؛الحياري، 00،ص.0279دستورية)نده،القوانين بطريق الدفع بعدم ال

دستورية القوانين، بين عدم ممارس لها بحجة أنه: )ما دام أن القانون قد استكمل الإجراءات اللازمة لإصداره، 
إن .. وعليه فوممارس لها، حيث جـاء في حكم نادر أنـه: ).مة البداية أن تتعرض لدستوريته( فلا يجوز لمحك

( من قانون العقوبات بالصيغة الواردة إنما، تُحد  من الحرية الشخصية، 482(من المادة )5المحكمة تجد الفقرة)
وتعيق تنقل الشخص، مما يجبر ذلك الشخص على الإفصاح عن سبب وجوده تجنبا للملاحقة، ووفق 

(من قانون 482قرة الخامسة من المادة)(من الدستور، تجد المحكمة أنه لا مجال لتطبيق الف014المادة)
(من أصول المحاكمات الجزائية، تقرر عدم مسؤولية المشتكى عليه عما أسند 078العقوبات، وعملا بالمادة)

  .غير منشور(.96/09/0222، بتاريخ 7658إليه()قرار رقم 

وكذلك  فة القانونية للقاضي،ويرى الباحث أن التعرض لدستورية القانون، يعتمد بالدرجة الأولى على الثقا    
على مدى تقبل الدرجة الأعلى من درجات التقاضي لجرأة القاضي لهذا النوع من التعرض، وهذان الأمران 
يحددان توجه السياسة القضائية نحو تمدد هذا النوع من المراقبة، أو تقلصه. وهنا تبرز أهمية إنشاء محكمة 

ا، فإن إنشاءها مستقلة، وذات خبرة وكفاءة، يبقى مطلبا ضروريا، وملحا، بالرغم مما يُقال بشأنهدستورية، والتي 
في ظل تزايد تدخل السلطة التنفيذية في العملية التشريعية، من خلال التفويض الدستوري بتشريع قوانين مؤقتة؛ 

ة القواعد موقد أوصى الميثاق الوطني الأردني بإنشاء محكمة دستورية. وهناك من يرى أن الميثاق يتمتع بقي
 (.37،ص.0225الدستورية)شطناوي،

فإن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، يتكامل مع مباديء أخرى تسهم في تحديد نطاق التجريم  وأخيرا،       
 (.45،ص.9116والعقاب، وهي مبدأ المساواة، وأصل البراءة المفترض في المتهم، ومبدأ المحاكمة المنصفة)سرور،
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 يار الضرورة والتناسبالبند الثاني: مع

وتظهر أهمية هذا المعيار في ضوء تغير مفهوم الجريمة ،وتناسب العقوبة  يقصد بهذا المعيار ضرورة التجريم    
(، مما يُلقي على المشرع مسؤولية مراقبة السلوك البشري في المجتمع، في 74عبر الزمان والمكان)صدقي،لات،ص.

حق ما يحدث من تطورات عليها،، من خلال عملية تجريم لسلوك، ضوء تطور قيم ومقومات المجتمع، ليلا 
يرتبه هذا التجريم من وظيفة للعقوبة، تتفق مع انتقل من المباح إلى الحرام؛ وماأضحى ضارا بالمجتمع، و 

المفاهيم الحديثة لتلك الوظيفة، في ظل التدخل الدولي بتأثير العولمة، في التطور العقابي تشريعـا، وحكمـا، 
 .تنفيذا، من خلال المعـاهدات الـدوليةو 

سياسة المشرع الجزائية في الجرائم الاقتصادية، فهو يعد المشرع ، ومن مظاهر ملاحقة المشرع لهذه التطورات 
غالبية تلك الجرائم جنحا، وقليل منها مخالفات، ويرتفع بالحد الأقصى لعقوبة )خاصة الغرامة( عن الحد المقرر 

ولا يسمح للقاضي باستعمال وسائل الرأفة المعروفة كوقف التنفيذ، أو مراعاة الظروف المخففة،  في القانون العام،
وذلك لعدة أسباب: منا لأن الجاني، مدفوعا بالأنانية لتحقيق كسب حرام، يستهين بخطورة فعله بالنسبة 

ه أنه قد صرار، ويدخل في حسابللمجتمع، فيلزم إرهابه بعقوبة رادعة؛ وهذه الجرائم يرتكبها الجاني مع سبق الإ 
يقع تحت طائلة العقاب، لذلك فهو يبالغ في قيمة ما يحصل عليه، وبالتالي تكون جريمته كبيرة الأثر، وكذلك 
كثير من الجرائم الاقتصادية يسهل ارتكابها، ويصعب إثباتها، والتهديد بعقوبة جسيمة قد يردع الكثيرين عن 

يز هذه  الجرائم بأنها: متغيرة في مضمونها وطبيعتها حسب تغير الظروف في (، وتتم06،ص.9113التقليد)ربّاح،
الدولة بين رخاء اقتصادي، أو فترة انعدام استقرار سياسي، أو ركود اقتصادي...، قبول الجريمة الاقتصادية فكرة 

لشخص ة، مسؤولية االمسؤولية الجزائية عن فعل الغير، والركن المعنوي فيها مفترض لأنها جرائم مادية أو خطر 
(. ولأن الجرائم 99،ص.9115؛ طعمه،07-05،ص ص:0221المعنوي الجزائية فيها مقبولة على نطاق  واسع)صالح،

الاقتصادية وجرائم البيئة والجمارك والضرائب من الجرائم المصطنعة )أو الجرائم القانونية(، فإنها تخضع لقاعدة 
ن العقوبات هو خليط مركب من الجهل بالواقع، ومن عدم العلم أن الجهل أو الغلط في قانون آخر غير قانو 

بحكم ليس من أحكام قانون العقوبات، مما يوجب قانونا اعتباره في جملته جهلا بالواقع فينتفي القصد 
 (.   25،ص.9116الجزائي)حمشة،

 سيتم تناول موضوع هذا البند في نقطتين: الأولى، الضرورة، والثانية، التناسب.   

 نقطة الأولى: الضرورةال

 تتناول هذه النقطة معنى الضرورة لغة، وقانونا، وكذلك ضوابط الضرورة في الفعل المجرم، وذلك كما يأتي:   

 معنى الضرورة لغة، وقانونا:أولا:    

عنى القانوني ينأى الم(، ولا 49،ص.9113منظور، الضرورة في اللغة من الحاجة، واضْطُرَّ إلى الشيء ألُْجِئَ إليه)ابن   
عن اللغوي، فضرورة التجريم في الفقه الجزائي، تعني وجود فعل، أو امتناع عن فعل، بلغ من الخطورة على قيم 

يح على ذلك في قانون المجتمع، ومقوماته الأساسية، ما جعل المشرع يتدخل، فيُجَرِّمه،  من خلال نص صر
  العقوبات. 
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 جرَّم:ضوابط الضرورة في الفعل المثانيا:    

أو امتناع خطير، ينبغي على المشرع التدخل لحظره، وتوقيع جزاء   إذا كانت الضرورة في التجريم تتجه لفعل   
 على مخالفته، فمن أين يستمد المشرع ضابط الضرورة الذي يخوله التجريم؟

 هناك مجموعة من الضوابط يستمد المشرع منها ضوابط التجريم، وهي:   

 : نونالقاـ 0   

  بين نوعين من الجرائم: النوع الأول، الجرائم الطبيعية وفرَّق الفقيه الإيطالي جاروفال   

فالجرائم الطبيعية هي الجرائم المدانة عالميا، وهي كذلك لأنها تؤذي شعور النزاهة،  والثاني، الجرائم المصطنعة
ن لأ  أما الجريمة المصطنعة، فهي خطأ ،كجريمة القتل) والاحترام، والشفقة عند الجنس البشري، فهي شر بذاتها

القانون جعلها كذلك )اصطنعها القانون( وهناك من سمّى النوع الأول من الجرائم بالجرائم التلقائية، لأنها 
تنَْبُت في المجتمع لمجرد الاجتماع البشري، والنوع الثاني سمّاها بالجرائم )القانونية الصرف(، لأنها تمثل انعكاسا 

المجتمع، فهي ليست  بطبيعتها من القيم الثابتة المتعارف عليها، والواجب احترامها في ضمير لأوجه تطور 
(، فالجرائم المصطنعة أو القانونية 02-07،ص ص:0273المجتمع بصورة تلقائية، بل عبارة عن مخالفات)راشد،

. وسواء أكانت الجريمة الصرف خلقها المشرع بنصوص قانونية، كجرائم المرور، والجمارك، والضرائب وغيرها
 طبيعية، أم مصطنعة، فلا يمكن اعتبارها جريمة إلا إذا نص القانون على ذلك.

 : الدينـ 9   

نص الدستور المصري في المادة الثانية على أن: )الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومباديء    
نصت المادة الثانية من الدستور الأردني على أن: )الإسلام دين الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع(، و 

 الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية(، ومن الصياغة القانونية للقاعدة

الدستورية عند المشرع المصري، يلاحظ أنهّ جعل الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا للتشريع، مما يلزم المشرع  
ستورية، والقوانين الأدنى مرتبة من القانون الدستوري، متوافقة مع الشريعة أن تكون القواعد القانونية الد

الإسلامية، بصريح نص العبارة، والتي لا تحتاج إلى عناء في تأويلها، أما عند المشرع الدستوري الأردني، فالنص لا 
الحكم  وبالتالي ينسحب يُلزم المشرع أن تتوافق أحكام القاعدة القانونية الدستورية مع الشريعة الإسلامية،

 (.47-00،ص ص:0274نفسه بالتبعية على القاعدة القانونية الأدنى)عوض،

ويرى الباحث أنه سيكون من العبث أن ينص الدستور، أن دين الدولة الإسلام، دون أن يكون لهذا الأمر     
ه ت عميقة ـ في مجتمع غالبيتمدلول متوافق مع محتواه، وإلا كان هذا النص بالذات، ونظرا لما يمثله من دلالا 

العظمى مسلمون ـ لغوا، والمشرع الدستوري منزه عن هذا، ويتفق الباحث مع الرأي الذي يقول أن ذكر) أن 
 هذه المرجعية الإسلامية  يكون دين الدولة الرسمي الإسلام، أن تكون مرجعيتها الفكرية إسلامية، وأن تكون
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من مبادئ أخرى، تتعلق بالمساواة والحقوق  جتهادات، لما أورده الدستورإنما تترجح من داخلها الآراء والا 
المرجعية الشرعية، وما تتقبله بأي وجه من وجوه الاجتهاد الفقهي  والحريات، وذلك كله في إطار ما تسعه

ام العام الذي ومعناه أيضا أن يكون النظ. الزمان والمكان وتغير المصالح العامة للأمة المعتبر، مما يلائم أوضاع
ري، فيُلقي هذا النص الدستو  (لقيم، وما تتوافق عليه الجماعةمشمولاً بهذه المبادئ وا تشير إليه القوانين، 

مسؤولية توافق المشرع مع الشريعة الإسلامية، أو على أقل تقدير، ألا يخرج على أحكامها المتفق عليها، وذات 
ا يتفق مع حاجة المجتمع، وتطوره، والتزاماته الدولية، والإقليمية، مع لا الفروع، وبم الأصولالأصول المعتبرة في 

مراعاة أن الدين مصدرٌ مهمٌ من مصادر حماية المجتمع، وتكافل أعضائه، عن طريق تعاليمه التي تهذب 
مع تالنفس، وتعلي من القيم السامية، وهذا الأمر إذ يضعه المشرع في اعتباره عند التجريم، فإنه سيحمي المج

من أي فعل ماس بقيمه، ومقوماته الأساسية، بنصوص قانونية جزائية، مستندة إلى نص دستوري، يؤكد 
 مشروعيتها. 

 : النظام العامـ 4   

 النظام العام: هو كل أمر يمس كيان الدولة أو مصلحة عامة)جماعية أو فـردية( أساسية، سياسية   

(، والنظام العام يخلقه السلوك العام المتواتر العمل 74،ص.9115ي،أكانت، أم اجتماعية، أم اقتصادية)العبدلاو 
به في المجتمع، والمشرع عليه واجب حماية هذا النظام العام، طالما لم يتعارض مع قيم الـدولة المعنوية، 

أنه ـومقوماتها المـادية، فالنظام العام بهذا المفهوم، يخلق عند المشرع ضابطـا يدفعه لتجريم كل سلوك من ش
 والعـادات أن يخـرق مجمل قواعد النظام العام المعترف بها، ويمكـن أن يدخـل في هـذا الإطـار الأعـراف

(؛ وهو بذلك يختلف عن 053،ص.9116. بل هناك من يعتبر المصلحة العامـة هي النظام العـام)سرور،والتقاليـد
ة من القواعد القانونية المطبقة، والتي إن اختلفت النظام القانوني العام في الدولة، والذي هو عبارة عن مجموع

في موضوعاتها،إلا أنها تتحد في صدورها عن ذات السلطة التشريعية، وفي قوتها الإلزامية، وفي الأشخاص المخاطبين 
 (، فيدخل النظام العام القانوني تحت النظام العام.5،ص.0225بها)حسني،

 نونية بيد الدول في سبيل تحقيق ذلك الدعم.والتشريع الجزائي يعد أحد الأدوات القا

 : المعاهدات الدوليةـ 3  

تور فقد نص الدس ساوى كل من المشرع الإيطالي والمصري والأردني، المعاهدات الدولية بالقوانين العادية،   
اسة وإقرار (على أنه: ).....يعتمد المجلس)مجلس النواب( دائما الإجراءات العادية لدر 79الإيطالي في المادة)

مشاريع القوانين المتعلقة بالقضايا الدستورية والانتخابية، وبتلك الخاصة بالتفويض التشريعي وبإجازة المصادقة 
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،  ( على أن: )050ونص الدستور المصري في المادة) على المعاهدات الدولية...(،

البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها  ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من
: )44/9ونشرها وفقا للأوضاع المقررة...(، والمادة) المعاهدات والإتفاقات التي  ( من الدستور الأردني تنص على أنَّ

 تكون لا يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة
  .(.ة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمةنافذ
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لإلزامي الأثر ا وفي جميع الأحوال تبقى المعاهدات الدولية واحدة من ضوابط الضرورة في التجريم، في ظــل    
للمعاهدات الدولية على المشرع. ويطبق القاضي الجزائي المصري القانون الوطني إذا تعارض مع المبادىء 

(، وبالرغم من أن المشرع الوطني الأردني ساوى بين المعاهدة الدولية والقانون 0111،ص.0222قهوجي،الدولية)ال
العادي، إلا أن القاضي الجزائي الأردني يطبق المعاهدة الدولية، إذا تعارضت مع القانون الوطني، فقد جاء في 

ام القوانين الداخلية......() قرار رقم حكم لمحكمة التمييز الأردنية )إن الاتفاقيات الدولية تعلو على أحك
 (.  4958، ص.02، مجلة النقابة، العدد الأول، السنة 522/22

 النقطة الثانية: التناسب

يقصد بالتناسب في إطار سياسة التجريم، أن يقرر المشرع عقوبة للفعل المجرَّم، بالنظر لما تحدثه الجريمة      
 أو الخاصة، مع مراعاة الظروف  الشخصية للفاعل. من ضرر، أو خطر على المصلحة العامة،

وهناك من يرى أن )التناسب يعمل على تحديد الزيادات المحتملة في العقوبات، والتي تنتج عن الإقرار    
 .وإعادة التأهيل  المتحمس جدا لها، بحجة تحقيقها للردع

ه على يات لتحقيقه، وهذا ما سيتم تناولوحتى يتسنى للمشرع تحقيق التناسب، فلا بد من وجود معايير وآل   
 النحو الآتي:

 معايير التناسب:أولا:    

التناسب في مجـال العقوبة فكرة نظرية)ميتافيزيقية( بحتة هنا، لا يمكن الركون إلى مقياس يحددهـا بدقة،   
لى الحدس ري، يعتمد عوبالتالي فهي كفكرة نظرية، يُستنبط منها معايير نظرية، لأن مجال المعايرة هو أيضا نظ

المبني على الخبرة في التقدير، والمقصود بالخبرة الإطلاع على خبرات الشعوب الأخرى في مجال تجريم فعل ما، 
ومدى فاعلية العقوبة المقررة لها في تحقيق أهدافها، مع مراعاة ظروف الواقع في المجتمع المراد تطبيق الخبرات 

المجتمع )المؤسسات الأكاديمية الرسمية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني،  الواردة منه، والإفادة من دراسات
 وخبرات الأفراد ذوي الاختصاص، والمؤسسات البحثية، والمؤتمرات المختصة،......الخ(.

ومعايير التناسب يجب أن تأخذ في الحسبان التوازن بين الحقوق والحريات من جهة، وبين المصلحة العامة      
أخرى، ومدى نظرة المشرع لأهداف العقوبة، ومدى إمكانية تحقيق تلك الأهداف، ومراعاة أن لا يلجأ  من جهة

-369،ص ص:0222المشرع إلى العقوبة الجزائية إلا عند عدم كفاية الجزاءات الأخرى غير الجزائية)سرور،
ها ئية، الذي يكفل تحقيق(، وتبرز أهمية التناسب في قيمته الإقناعية للقاعدة الجزا67؛صدقي،لات،ص.387

لوظيفة الردع، وإرضاء لحاسة العدالة، الذي يقوم على التماثل بين الشر الذي أصاب المجتمع من الجريمة، وبين 
 .(31-42،ص.0222الألم الذي أصاب الجاني من تطبيق العقوبة)عبد المنعم،

  



www.manaraa.com

 

 

 وتتمثل معايير التناسب بما يأتي:   

سؤولية الجنائية المادية(: وهو أن يكون ألم العقوبة متماثلا، أو متناسبا مع جسامة أو)الم ار الموضوعيعيالمـ 0  
رم، بصرف النظر عن شخصية الجاني، ونصيبه من الخطـأ، أو الإثم، أي يكفي الصـلة بين سلوك  نتيجة الفعل المجَّ

يدية، التقل في السياسة الجزائية (، ويجد هذا المعيار فلسفته31،ص.0222الجـاني والنتيجة الإجـرامية )عبد المنعم،
 (.435-446،ص ص:0267سلامة، )والتقليدية الجديدة،

أو)خطورة الجاني(: وهو أن تكون العقوبة متناسبة مع درجة الخطأ، أو الإثم، فيكون  عيار الشخيالم ـ9   
هذا المعيار إلى (، ويرجع الأساس الفلسفي ل30-31،ص ص:0222أساس هذا المعيار خطورة الجاني)عبد المنعم،

-33،ص ص:0225الفلسفة الجزائية المعاصرة عند المدرسة الوضعية، وحركة الدفاع الاجتماعي )علي،
( عقوبات، التي جاءت 69(. وقد نص المشرع الألماني على هذا المعيار في المادة)28-89،ص ص:0279؛عبيد،53

رتكب ع أو الإصلاح إذا كان  غير متناسب مع الفعل الميجب أن لا يؤمر بتدبير المنبقولها: )بعنوان: مبدأ التناسب، 
 .(أو المتوقع ارتكابه من قبل الجاني

 آليات تحقيق التناسب:ثانيا:    

 يمثل  التناسب من الناحية النظرية، العدالة المبتغاة، وتوجد آليتان لتحقيقه:   

ء أهمية عقوبة بالنظر لجسامة الفعل، في ضو  ـالتفريد التشريعي: وضابطه المعيار الموضوعي، إذ يقرر المشرع ال0
 (.14-39،ص ص:0222المصلحة القانونية، أو الاجتماعية المنتهكة)عبد المنعم،

 التفريد القضائي: إذ يختارالقاضي نوع، ومقدارـ 9

 ،0222العقوبة، من بين العقوبات المنصوص عليها، وهو مبني على المعيار الشخي)عبد المنعم،

 (. 34ص.

 الثالثة: الرقابة القضائية على معيار الضرورة و التناسب النقطة

يراقب القضاء مدى تناسب العقوبة مع الفعل المجَُرَّم، فقد راقبت المحكمة الأمريكية في كاليفورنيا معيار    
وقه قالتناسب، إذ جاء في حكم لها أنّ: )حجز الجاني وتشغيله أشغالا شـاقة، والقيـود في قدميـه، وحرمانه من ح

المدنية، ووضعه تحت المراقبة الدائمة، يجب أن تعتبر عقوبة قاسية، وغير عـادية بـالنسبة لجـريمة تزويـر 
وفي مصر، جاء في حكم للمحكمة الدستورية العليا أنهّ: )لا يجوز أن يُؤثمّ المشرع أفعالا في  مستندات عامــة(

،قضية 4/9/0226ز قدر هذه الضرورة()دستورية عليا في غير ضرورة اجتماعية، ولا أن يقرر عقوباتها مما يجاو 
  قضائية دستورية(.06لسنة  44رقم 
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 النقطة الرابعة: موقع معيار الضرورة والتناسب من المبادىء التي تحكم التجريم

 أيرى الباحث أن معيار الضرورة والتناسب، هو الذي يضبط بقية المبادىء والمعايير التي تحكم التجريم، فمبد   
رِجُ خْ شرعية الجرائم والعقوبات، ينبثق من ضرورة التجريم، التي يجب على المشرع أن يلتزم بها بدقة، وهو يُ 

الفعل من دائرة الإباحة إلى دائرة التجريم، أو وهو يخلق جرائم بنصوص قانونية؛ وكذلك وهو يقرر العقوبة 
لا الفعل المجرَّم، كانت العقوبة غير دستورية، ومحعلى الفعل الذي يجرمه، فإذا انتفى التناسب بين العقوبة، و 

للإلغاء قانونا، وغير مقنعة للرأي العام الذي له أهميته في تقبل العقوبة، لتؤدي دورها في الردع بنوعيه العام 
 والخاص وتحقيق العدالة.

ت تجريم الفعل في الوقوالحال كذلك في قاعدة عدم رجعية القانون الجزائي، إذ إن مرد ذلك، انتفاء ضرورة     
السابق لإصدار القانون، وبالتالي فلا عقوبة، ورجعية القانون الجزائي الأصلح للمتهم، يعود أساسه أيضا إلى أن 
الضرورة التي كانت توجب التجريم سابقا، اتضح أنها إما كانت أكثر مما تقتضيه الضرورة، فبات الأمر يوجب 

 قيقي)التخفيف(، أو أنها وفق الأصل، ما كانت تستأهل التجريم.تعديلها، وإعادتها إلى مستواها الح

أما الموازنة بين المصلحة العامة من جهة، والحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى، فأساسها يقوم على    
ضرورة التجريم من عدمه، فإذا تدخل المشرع تقديسا للمصلحة العامة، فجرمّ ما لا ضرورة لتجريمه، حماية لها 
على حساب الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، كان تجريمه تعسفيا، وذلك لا يليق بالمشرع الذي ينوب عن 
الأمة، والذي يجب أن يكون صوتا للأمة لا سوطا عليها، ولا مغالاة في القول، إن تجاوز هذا المبدأ، كان سببا في 

 كثير من القلاقل والثورات والانقلابات في بلدان العالم.

 

 البند الثالث: معيار التوازن بين المصلحة العامة من جهة والحقوقِ والحريات الفردية من جهة أخرى

افع لسنِّه المصلحة العامة، أوَ المصلحة العامة     ما سُنَّ قانون في الظروفِ العادية، أو الاستثنائيَّة، إلا كان الدَّْ
سَن هُ، إلا كان سَبب رفضه المصلحة العامّة، أوَ المصلحة العامة والمصالح الفردية؛ وما رَفض الرَّافضون قانونا تم 

 ومصالح الأفَراد. فما المصلحة التي تبرر إصدار القانون، وتبرر رفضه، والدعوة إلى الخروج عليه في الوقت نفسه؟ 

ل منهم، بين حقوق كيَقولُ جراماتيكا في كتابهِ الدفاع الاجتماعي)إن مشكلة العلاقات بين الأفراد، الموازنة    
وواجباته حيال الآخر، تتخذ أهمية خاصة في هذا الفرع القانوني، الذي ما يزال ينعت حتى الآن بالقانون الجنائي، 
والحقيقة أن الفرد من جهة، يجد أمامه أوضح صورة من صور خضوعه، وأن الدولة من جهة أخرى، تبحث عن 

 (2،ص.0262،اوالمسألة سياسية أكثر منها قانونية()جراماتيك جميع الوسائل التي تكفل لها توكيد إرادتها،

مع أنََّ فقهاء القانون الجزائي وغير الجزائي، أوردوا مصطلح المصلحة في كتاباتهم، كمبرر لإصدار القوانين، إلا أن    
وم المصلحة هالقليل منهم، قد تناول المصلحة بالتبيان والشرح. يحاول الباحث في هذه النقطة، التطرق إلى مف

الموجبة للتّجريم، ودورها في الحَدِّ من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، ومفهوم التوازن بين طرفي 
  المعادلة، والتي شكلت الأساس الفلسفي الذي قام عليه الدستور)التوازن بين السلطة والحريات(.
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النقطة الأولى، بيان مفهوم المصلحة، والثانية، بيان  سوف يتم تناول الموضوع من خلال النقاط الآتية:      
 الحقوقِ والحريات الفردية، والثالثة، المقصود بالتّوازن بين المصلحة العـامة من جهة 

 والحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى.

 النقطة الأولى: تعريف المصلحة 

وَصُلوُُحَاً وَصَلاحِيَّةً: ضِدَّ فَسَدَ، زَالَ عَنْهُ الْفَسَادُ ، وَالمَْصْلَحَةُ جمعُ  أولا: المَْصْلَحَةُ لُغَةً: صَلحَُ ، وصَلحََ ، صَلاحَاً 
لَاحِ، مَا يتََعَاطَاهُ الْإنِسَْانُ مِنَ الْأعَْمَالِ البَْاعِثَةِ عَلَى نفَْعِهِ أوَْ نَ   فْعِ قَوْمِهِ، وَالمَْصْلَحَةُ مَصَالحَِ: مَا يبَْعَثُ عَلَى الْصَّ

(، وقد سماها بنتام 468؛المعجـــم الوجيز،لات،ص.967،ص.9113؛ابن منظور،349،ص.0286عَةُ)المنجد،المَْنْفَ 
(، وأوضح أنَ واضعي القوانين لم يتََبَيَّنُوْهَا أي أن) مفهوم المنفعة العامة 07،ص.0820المَْنْفَعَةُ الْعُمُومِيَّةُ )بنتام،

ا سَن وا القوانين بِ  ناءً على ما تعارف عليه الناس من الفضيلة والرذيلة، فكانت الأمة عبر ليس واضحا لديهم(، وإنمَّ
 (.97-96،ص ص:0820ما اتفقَت عليْه من أفكار هي مصدر القوانين التي تألفت منها الهيئة الاجتماعية)بنتام،

 ثانيا: المصلحة في قانون العقوبات :   

ريم القانون الجزائي لرسالته: الأول أن لا ينحصر التج وضع الفقه الجزائي شرطين)جوهريين( يتوقف عليهما أداء   
في السلوك الذي يسبب ضررا فعليا للأفراد، بل لا بد)أن يتسع مداه لوزن هذا السلوك في ذاته، على ضوء القيم 
الخلقية الأسَاسية(، والثاني: المساواة في تطبيقه على الكافة دون تمييز)وإلا انحدر سارق الرغيف إلى أعماق 

 و(. -،ص ص:هـ 0227لسجون وعلا ذوو الحذق من الجناة في مدارج السطوة والمجون()بهنام،ا

 ماهيَّة المصلحة في قانون العقوبات :   

إذا كانت الجريمة مخالفة لأمر أو نهي المشرع، فهي كذلك لأنها اعتداء على مصلحة يحميها      
 لتي يحميها القانون؟؟؟(، والسؤال هنا ما المصلحة ا52،ص:0267القانون)عازر،

رأى بنتام أن المنفعة هي مقصود القوانين كلها)منها قانون العقوبات(، فانطلقت المصلحة عنده من تقدير    
الشخص، أو المجموع لما فيه صالحهم، مع ما في ذلك من تبدل وتغير بين الأزمنة من ناحية، وما في ذلك من 

اقض وتغاير في المنافع بين بني البشر، بل قد يحدث ذلك بين أجزاء مغايرة لمصالح الآخرين، بما يخلقه من تن
 المجتمع الواحد.

ر مل     أمـا الفيلسـوف الإنجـليزي هـوبـز فقـدرهــا بقيمـة السعـادة الشخصيــة رفـضابط المنفعة بالع وقـدَّ

 (.33-42،ص ص:9115وقدرها آخرون بأكبر سعادة للنوع البشري )البوطي،

المصلحة عند الفلاسفة السالف ذكرهم بخالخصائص الثلاث الآتية: الأولى، احتكامهم في قياس تتميز      
، بما يخلقه من تبدل في قيم الأخلاق والخير والشر، وهذا ما تعتمده  مصالحهم، إلى معايير محدودة بفترات  زمنية 

؛ ام المصلحة هو اللذة المادية فقطفي الوقت الحالي التشريعات الوضعية الوطنية والدولية، والثانية، أن قو 
  (. 58-33،ص ص:9115مصلحة )البوطي،والثالثة، اعتبار الدين فرعا وتابعا لل
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 أن قانون العقوبات يستهدف حماية مصـالح معينة جديرة بتلك الحماية سماها ويرى الفقيه الإيطالي روك و   
(، 942،ص.0273ما من شأنه إشباع حاجة معينة)عبيد، (، وعـرَّفها بأنها: كل61،ص.0267القانوني()عازر، )المال

يمثل  صلاحيةوالإنسان هو الذي يحدد صلاحية الشيء في إشباع حاجاته، ويرى جرسبيني أن تقديره لتلك ال
 (.942،ص.0267أشار إليه عبيد،مصلحته في ذات الشيء

ة)كالآداب ينة، قد تكون المصـلحة عامفيرى أن قانون العقوبات يستهدف مصالح مع أما الفقيه الإيطالي بيتيول   
العـامة وأمن الـدولة: فيجرم الفعل الفاضح والتآمر(، أو خاصة)كالحق فـي الملكيـة والحـرية الجنسية: فيجـرمّ 

 .نـة الأمانة واغتصـاب الإناث(السرقة والنصب وخيا

ة بالفرد، كحقه في الملكية (. وقد يكون )موضوع الجريمة المباشر مصلحة خاص948،ص.0273أشار إليه عبيد،
الخاصة، إلا أن موضوعها غير المباشر، يكون دائما مصلحة عامة من مصالح الجماعة، تعد وقايتها شرطا أساسيا 

 (.64-60،ص ص:0267من شروط المعيشة الاجتماعية()عازر،

 جة من حاجات الفطرةوهناك من يفرق بين المال، والمنفعة، والمصلحة، فالمال كل ما من شأنه أن يُشبع حا   
البشرية، والمنفعة هي صلاحية الشيء بالفعل لإشباع الحاجة، أما المصلحة فهي اعتقاد الإنسان بصلاحية الشيء 
لإشباع الحاجة)أي هي حكم تقديري لتلك الصلاحية الذي يمثل مصلحة النفس الإنسانية في ذات 

غه الحكم التقييمي الذي يسب ها الفقيه الإيطالي(، فتكون المصلحة كما عرف931-948،ص ص:0273الشيء()عبيد،
 (. 931،ص.0273أشار إليه عبيد،حسنين، صاحب الحاجة على الوسيلة التي تكَْفَلُ إشباعها بصورة مشروعة(

ويرى الفقيه الإيطالي ـ وهو على حق في ذلك ـ أن المصلحة القانونية)المصلحة المحمية بنص قانون العقوبات(، 
نون العقوبات لا المال القانوني ولا المنفعة)عكس ذلك رأي الدكتور بهنام، إذ يرى أن المال هي محل حماية قا

((، لأن المشرع عندما 010-011،ص ص:0226المادي والمعنوي الذي يشبع حاجة الفرد، هو محل الحماية)بهنام،
ذاته ص والمال، والذي هو بتكفل بحماية المـــال الخاص، إنما قصد بذلك حماية العلاقة التي تربط بين الشخ

(،وكذلك فقد أوضح الفقيه 939-931،ص ص:0273جوهر المصلحة، وأيده في ذلك الدكتور عبيدأشار إليه عبيد،
أن وظيفة النص العقابي، حماية مصلحة اجتماعية، تتحقق بصيانة المال، لا صيانة المال  الإيطالي سباتيني

ح الفقيه الفرنسي ديجي معيارا لتقييم المصالح، يقوم على الوظيفة (؛ وقد اقتر 69،ص.0267أشار إليه عازر،،ذاته
وما بعدها(، وهو معيار مناسب لأنه يساعد في  311،ص.0279الاجتماعية التي تؤديها المصلحة للمجتمع)عازر،

 تقدير التفاضل بين 

  يةالحاجات، من حيث القدرة على إشباع الحاجات، مما يساعد على رسم سياسة تشريعية جزائ

 ة: الإسلامي وتنجلي صـورة المصلحة الجـديرة بالاعتبار عند مقابلتها بمفهوم المصـلحة في الشريعة
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حيث يهدف النظام الجزائي في الإسلام، لحفظ الكليات الخمس التي لا تقوم الحياة ولا تستمر بدونها، وهي 
 (، 047،ص.0229؛العبيدي،3-4 ،ص ص:حفظ كل من النفس، والدين، والعقل، والنسل، والمال)الشاطبي،)لات(

وهذه الأصول الخمسة تمتاز بأنها: صالحة للدنيا والآخرة، تنبع من حاجتي الجسم والروح، ومصلحة الدين 
(؛ أما عند مقارنة 032-031،ص ص:0280؛ العالم،89-58،ص ص:9115مقدمة على المصالح الأخرى)البوطي،

 ت الوضعية، يتضح أنها تشكل مصالح تمتاز بالثبات عبر الزمـــانالأصول الخمسة بالمصلحة في قوانين العقوبا
والمكان، فالمصلحة في حماية النفس ظاهرة لا تحتاج إلى نقاش، وهي مصلحة جديرة بالحماية اللائقة بها، وإلا 

فرها و فالاستهانة بالنفس مدعاة لاختلال النظام الاجتماعي، وتقويض العمران اللذين هما غاية الحماية التي ي
قانون العقوبات، وكذا الحال في العقل والنسل والمال، أما الدين، فالأصل أنه محل الحماية التي أوجبها الشارع 
الحكيم)الله عز وجل(، والأصل أن النصوص القانونية الخاصة بحماية الدين، منقولة من مصادرها المعتبرة)القرآن 

ت قوانين العقوبات في الدو   ل الإسلامية عن ذلك، فإنه تقصير يتناقض مع ما توجبه دساتيرها. والسنة(، وإن قصرَّ

 

 النقطة الثانية: الحقوق والحريات الفردية

 وأن الحرية هي مجموعة من يرى الفيلسوف الألماني هيغل أن الحق هو الحرية،    

قعية، لا بد من ولوج (، وهذا يعني أنهّ إذا أرُيد النظر إلى الحقوق من الناحية الوا7الحقوق)هيغل،لات،ص. 
حرم الحريات، وإذا نودي بالحريات، ارتكزت المطالبة بها إلى الحقوق، وهذا ما يجعل من نظـرة هيجل إلى 

 الحقوق والحـريات، تنطبق على ما يقصـد بها في مجـال قانون العقوبات، وهذا ما سيتضح تاليا.

دائرة الفلسفة، التي في النهاية لا تستقر على  مع أن التَّعرف على مصطلحي الحقوق والحريات، يدخل في   
تعريف يفي بالمقصود، إلا أن التسديد والمقاربة تدفع لذلك، وسوف يحاول الباحث استعراض مصطلحي 

 الحقوق والحريات، والعمل على تأصيل كل من المصطلحين في قانون العقوبات. 

 : الحقوق أولا:    

ـاً وَحُقوْقـاً: صَحَّ وَثبََتَ وَصَـدَقَ، وَيَحِق  لكََ أنَْ تفَْعَــلَ كـذََا:الْحَق  لُغَـةً : حَقَّ الأَ       مـْرُ حَقَّ

(؛ وعـرَّف جـارنر الـحق: )ما يتـم وفق القانون أو الأخلاق؛ أو الشيء 064يَسُوغُ لَكَ)المعجم الوجيـز،لات،ص.
قواعـد الأخــلاق، كالـحق في الحـرية، أو سلطة،  المستحق أداءه للشخص، بالمطـالبة، أو الضمـانة القانونيـة، أو

 أو امتيـاز، أو حصانـة يمنحها القانـون للشخص(

بأنها: )ما ثبت على وجه الاختصاص وقرر به الشارع سلطة أو تكليفا تحقيقا لمصلحة هناك من عرَّفها و 
  (.96،ص.9114معينة()الطعيمات،
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إذ قال: )وليس هذا النظام ـ نظام الحياة المشتركة وتوفير  وتحدث الشيخ الزرقا عن الحقوق بشكل رائع،   
الحاجات لأفراد الجماعة ـ الذي شعرت به البشرية جمعاء، شعورها بالحاجة إلى الغذاء والكساء في أقدم 
عصورها، سوى فكرة الحق الذي يضع حدا يحجز بين حاجات الناس، أن تلتهم إحداها الأخرى، ويحول بين 

أن تصطدم فتتهاتر وتنهار...ففكرة الحق هي النظام الذي يُخَطِّطُ لتلك الحريات الاكتسابية  حريات الأفراد،
مسالكها على هذه الأرض الواسعة، كي تصل كل حرية بصاحبها إلى حوائجه بلا اصطدام، وإن طال 

 (.8الطريق()الزرقا،لات،ص.

 الحقوق في قانون العقوبات:

حماية حقيقية للمصالح الجماعية والفردية، والعمل على تطوير تلك الحماية  بما أن قانون العقوبات يهدف إلى   
(، واستنادا إلى تعريفات الحقوق الواردة 937،ص.0273بما يتناسب والتطور الحاصل في نواحي المجتمع)عبيد،

ون ـ أي نأعلاه يمكن القول إن المقصود بالحقوق في قانون العقوبات تلك الحقوق الثابتة للشخص بموجب القا
فرع من فروع القانون أو العرف أو الأخلاق المعتبرة من المجتمع ـ والتي تستلزم بالضرورة احترام الكافة لها، 
وخلاف ذلك يتدخل قانون العقوبات في توفير ذلك الاحترام بالوسائل التي أقرها المشرع فيه، ومن أمثلة انتهاك 

الإنسان(؛ ويمكن أن ينسحب هذا التعريف على الحقوق الجماعية الحق الفردي )الجنايات والجنح التي تقع على 
 )كالجرائم الواقعة على أمن الدولة مثلا(.

 الحريات: ثانيا:    

يقول الشيخ الغنوشي أن البحث في ماهية الحرية للبرهنة على وجودها، يؤدي إلى نفيها، واعتبارها وهما،     
ه، أو روحه، وأفضل تصور لحرية الإنسان لأن الإنسان أصلا غامض في ماهيته، أو عقل

وما يدور بين الفلاسفة وفقهاء القانون بشكل عام من آراء حول الحرية، ينبىء (، 40،ص.0224الانعزال)الغنوشي،
إلى حد ما بصدق تلك المقولة، فأطراف المعادلة السياسية ـ القانونية في الدولة)السلطات الثلاث(، لها القدرة على 

قُ أهدافها، والطرف الذي سَيُطبََّقُ عليه القانون)الفرد في المجتمع(، لديه رأي قد  توصيف مفهوم الحرية بما يُحَقِّ
يغُاير، في الأغلب، ما قُصد من النص القانوني الذي سيطبق عليه، ليَِصِحَّ القول عن تماهي مفهوم الحرية بين أطراف 

 ثرة التعريفات لمفهوم الحرية، وارتباطها الوثيق بفلسفة الحكم.معادلات التعامل في الحياة، ولا أدلّ على ذلك من ك

ومع ذلك، فيمكن القول إنه يمكن وضع إطار عام لمفهوم الحرية في قانون العقوبات، يتفق مع وظيفته الحمائية    
 تعريف فيوالتوجيهية، وبالتالي، فلا بد من الخوض في تحديد مفهوم الحرية من باب التسديد والمقاربة)كما سبق 

 الحقوق(: 

)المعجم الوج   :الْخَالصُِ مِنَ الرِّْقِّ ،أوَِ الْ لُؤْمِ، وَالْحُر  وَائِبِ، أوَِ الرِّْقِّ يَّةُ: الْخُلُوصُ مِنَ الْشَّ : 033يز،لات،ص.الْحُرِّ (، والْحُر 
ا لا يمنعه القانون، وهذا )الحق في عمل م: الحرية بأنها (. ويعرِّف بوفيير80،ص.9113نقَِيْضُ العَْبْدِ)ابن منظور،

يفترض فيه وجود نصوص قانونيــة تؤمن تمتعنا بالحـرية، عن طريق مراقبـة الآخرين( وعرفها جارنر)بأنها: )الحالة 
  التي يكون فيها الشخص حرا أو محررا، وهي حق سياسي( 
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 الحريات في قانون العقوبات:    

نية، فقد نص الدستور الإيطالي في الجزء صفر منه الذي جاء الدساتيرهي مصدر الحريات في الدول القانو      
والجزء رقم واحد  والعمل والدين وحق المساواة ( منها السيادة للشعب09-0)م/ تحت عنوان: مباديء أساسية)

(( جاء فيها تعدادٌ للحقوق المدنية، والأخلاقية 53-04)م/ جاء تحت عنوان)حقوق وواجبات المواطنين
 .والاقتصادية، والسياسيةوالاجتماعية، 

(، ونص عليها الدستور الأردني 64-31ونص الدستور المصري على الحريات والحقوق والواجبات العامة في المواد)   
 (.94-5في المواد)

ومفهومي الحق والحرية متداخلان، فالحقوق في الـدستور ما هي إلا حـريات مؤكدة لا يجوز تجاوزها)استنادا    
تور هو القانون الأعلى(، فما يعد حرية للمواطن هو في ذات الوقت حق له، وهذا الحق وهذه إلى أن الدس

الحرية مصونة ومنظمة بالقانون، الذي يجب عليه ألا يصل في تنظيمها إلى حد إلغاء أي منها؛ ويمكن تعريف 
 .الحريات في قانون العقوبات بأنها المكنات الفردية والجماعية، المادية

   ية، التي يوفر قانون العقوبات الحماية الجزائية اللازمة، لكفالة التمتع بها بالأوجه المشروعة.والمعنو 

وقانون العقوبات بوظيفته الحمائية، يعد الذراع القوي الذي يُسَي جُ الحقوق والحريات بسياج قوي من      
  كان الحق يشكل أهمية قصوى لكيانالحماية، وتتفاوت قوته الحمائية وفق منزلة الحق محل الحماية، فكلما

المجتمع، كانت الحماية تصل إلى حد فرض عقوبة الإعدام على انتهاكها، فحرية الوطن فوق كل الحريات 
عقوبات أردني(، 001/0عقوبات مصري، م/77والحقوق، فكان أي عمل ينال من حريته، يستحق فاعله الإعدام)م/

 تدني أهمية الفعل المجرم في اعتبار المجتمع)تفاضل المصالح(. ليتدرج المشرع في إقرار العقوبات وفق 

 

 النقطة الثالثة: آلية حماية المصالح في قانون العقوبات

يقول سلز في كتابه روح القانون تحت عنوان الميزان والسيف: )القانون مملوء بالرمزية، اثنان من الرموز     
د بالقوة والتهديل نظرة لعدالة متوازنة، والسيف يقترح أن القوة علنية: الميزان والسيف، الميزان عادة ما يمث

 .يرمزان للعدالة(

 قبل أن يقرر المشرع حماية المصالح، من خلال نصوص قانونية، فإنه يعتمد معيارا في تقرير   

 (:86-64،ص ص:0267تلك الحماية. ويمكن استعراض تلك المعايير على النحـو الآتي)عازر،    

  



www.manaraa.com

 

 

 اختيار معيار يحدد المصالح: ولا:أ       

  يوجد عدد من المعايير اعتمدتها قوانين العقوبات في تحديد المصالح محل الحماية القانونية وهي:  

معيار القانون الروماني: قسم الجرائم إلى طائفتين: جرائم عامة تتعلق بالمصلحة العامة، وجرائم خاصة،  ـ0   
 تتعلق بمصالح الأفراد .

معيار قانون العقوبات الفرنسي: ورد في القسم العام منه، وهو تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح  ـ9   
ومخالفات، وفي القسم الخاص، قسم الجرائم إلى طائفتين: جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، وجرائم الاعتداء 

 ها المصري والأردني.على الأشخاص؛ ومعظم قوانين العقوبات العربية اعتمدت هذا التقسيم، من

 معيار المصلحة القانونية محل الاعتداء: قسم هذا المعيار الجرائم وفق المصلحة القانونية  ـ4   

 محل الاعتداء إلى:    

محل الاعتداء فيها الحق في الحياة، وسلامة الجسم البشري، والشرف، والحرية، والشخصية، الجرائم الطبيعية أ ـ
 د الملكية، وضد الأسرة.والجرائم التي ترتكب ض

جتماعية: محل الاعتداء فيها حقوق عامة للمجتمع، كالتي ترتكب إضرارا بالعدالة، والأخلاق، لا جرائم اال ب ـ
والأمن العام، والصحة العامة، والدين، والجرائم السياسية؛ وأخذت بهذا المعيار معظم قوانين العقوبات الحديثة، 

 منها الفنزويلي والإيطالي.

 : حيث يتم تقسيم الجرائم ويُعـرف بمعيار إهـرنج المعيار الشخي ـ3

م إلى فئات ثلاث، جرائم ترتكب ضد الأشخاص، جـرائم ترتكب ضد الـدولة، لشخص   بالنظر المجني عليه، فتقسَّ
 وجرائم ترتكب ضد المجتمع. وقد أخذ بهذا التقسيم قانون عقوبات السويد.

ضمين ت لجرائم طبقا لنظرية الخطورة الإجرامية، وقد اقترح الأرجنتيني بيكومعيار الدوافع حيث تصنف ا ـ5  
  القسم العام من قانون العقوبات تصنيف الجرائم طبقا لمدى خطورة الدافع إليها.

 فأي  المعايِيْرِ أفضل؟؟   

تفق مع إمكاناته وبما ييرى الباحث أن لا مجال للتفاضل بين تلك المعايير، فالتفاضل ينطلق من المجتمع ذاته،    
المادية، والمعنوية، والتقدم العلمي، والاجتماعي فيه، ومدى تقبل الوعي الاجتماعي لهذا المعيار، أم ذاك، ومدى 

  تحقيق المعيار للهدف منه، وهو الحماية الشاملة للمصالح. 
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 انتقاء المصلحة الاجتماعية محل الحماية:  ثانيا:    

 ماعية محل الحماية ارتباطا وثيقا بفلسفة الحكم، المتوافق مع العلاقاتترتبط المصلحة الاجت   

الاجتماعية بين أفراد المجتمع، فالتشريعات الجزائية الرأسمالية، تحيط الفرد بأقصى الحماية، بينما التشريعات     
 النظامين ألا تتم (، والأصل في938-937،ص ص:0273الجزائية الاشتراكية تحيط المجتمع بالحماية القصوى)عبيد،

 التضحية بطرف على حساب الآخر. 

والمشرع في هذه المرحلة التي يقرر فيها حماية مصلحة ما، يستخلص )الأركان والعناصر المشتركة بين الصور    
(، 932،ص.0273المختلفة للمساس بتلك المصلحة قبل أن يتصدى لتحديد نطاق كل جريمة على حدة()حسنين،

 لة القسم العام من قانون العقوبات.وموقع هذه المرح

 مصدر معيار التوازن بين المصلحة العامة والحقوق والحريات الفردية:  ثالثا:    

يقع على عاتق السلطة التشريعية العمل على إيجاد توازن بين المصلحة العامة من جهة، وحماية الحقوق     
 لدستوروالحريات الفردية من جهة أخرى، والضابط في ذلك هو ا

 (، والتوازن محكوم بعدة مباديء:87،ص.0222أشار إليه سرور،

 الأول، أن الحقوق والحريَّات ليست حقوقا مطلقة لا حدود لها. 

 والثاني، القواعد الدستورية متساوية في قوتها. 

 .(21-82،ص ص:0222والثالث، عدم وجود تنازع بين الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور)سرور،

ومعيار التوازن يستمد فاعليته من حُسْنِ تعبيره عن مصالح المجتمع الحالية وقِيَمِه، ومدى تنظيمه     
(، وهذا يوضح أنّ معيار التوازن في قانون العقوبات، ميزان شرعي، مُستمد من 011،ص.0222للجزاء)سرور،

 وهذه الشرعية تفرض على المشرعالدستور الذي نص وحمى الحقوق والحريات بالنسبة للسلطات وللأفراد، 
ملاحقة التطور ليحمي الحقوق والحريات بمستجداتها، في إطار تنظيم دقيق للتجريم، متوافق مع الأفق الرحب 
الذي تعيشه البشرية، وفي إطار توازن بين نص التجريم)الجريمة(، والعقوبة التي أصبحت ذات بعد عالمي من 

 حيث الوظيفة والمراقبة.

ة القول إن معيار التوازن بين المصلحة العامة في قانون العقوبات)وهناك من سمّاها بالنظام وخلاص    
((وبين الحقوق والحريات الفردية، يعتمد بالدرجة الأولى على المصلحة التي يُراد 053،ص.9116العام)سرور،

ضَ بنيان المجتمع، كان المحمايتها، وموقعها في سلم أولويات المجتمع، فكلما كان تهديدها من شأنه أن يُقَ  يزان وِّ
يميل في مصلحة تحقيق أقصى درجة من الحماية لها بالدرجة الأولى، ولو تم التضييق على الحـريات والحقوق 

 الفـردية، شريطة أن يكـون ذلك في إطــار موضوعي، بعيدا عن الضغوطات السياسية. 
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 البند الرابع: الردة عن التجريم

هاك لقيم المجتمع ومقوماته، فإن رد الفعل الاجتماعي المباشر، والسريع، هو التجريم، ولأن عند ظهور انت    
التشديد الكل يجيده، أما استخدام الرخص، فيحتاج إلى فقه، فيكون الأقرب الأيسر هو انتضاء سيف العقوبات، 

ن العقوبات ع، لذلك فان قانو فيؤتي بثمرة سريعة، ويخلف الكثير من النتائج السيئة على الفرد، وعلى المجتم
 (.48،ص.0284يجب أن يكون في نهاية المطاف، لا في أوله )سرور،

وفي ظل المتغيرات السريعة، السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، وما ظهر نتيجتها من انتهاكات لقيم المجتمع    
 عقابي، الذي حمل معه أعباء ماديةومقوماته، فإن الاستخدام التلقائي للتجريم، أدى إلى تضخم التشريع ال

ومعنوية، يدفعها المجتمع على حساب تقدمه وازدهاره، مما جعل البحث عن أساليب أخرى تواجه هذه 
 الظاهرة الخطيرة، مطلبا لا مفر منه، فوجد الفقه الجزائي الحل في الردة عن التجريم.

ات، لم يعد الوسيلة الوحيدة لرد الفعل ضد وتقوم فلسفة الردة عن التجريم على فكرة أن قانون العقوب   
الجريمة، بل لا بد من تعاون قطاعات المجتمع المختلفة في ذلك، ومنها القطاع الجزائي، وبالتالي لم تعد الجريمة 
مشكلة قانونية بحتة، ولم يعد من الجائز معالجتها بنظرة قانونية مجردة، فقانون العقوبات لم يعد الأسلوب 

(، فأخذ قانون العقوبات يتخلى عن 98، ص.0284الأفضل لمحاربة الانحراف الاجتماعي )سرور،الأساسي، أو 
تجريم صور من الأفعال التي تشكل انتهاكا غير خطير، ليصار إلى إيقاع عقوبات عليها في قانون آخر، أو عدم 

 إيقاع أي عقوبة عليها.

 المؤتمر السـادس لوزراء العدل فيوظهرت الدعوة إلى سياسة الردة عن التجريم بوضوح في     

(، ثم توالت بعدها المؤتمرات الدولية، خاصة مؤتمرات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة 0271أوروبا عام )    
 (.933-930،ص ص:9115؛جلال،98،ص.0284الجريمة ومعاملة المجرمين)سرور،

 لآتية:وسوف يتناول هذا البند مفهوم الردة عن التجريم في النقاط ا   

 النقطة الأولى: تعريف الردة عن التجريم.

 النقطة الثانية: مزايا الردة عن التجريم.

 النقطة الثالثة: مراحل الردة عن التجريم.

 النقطة الرابعة: أنواع الردة عن التجريم.

 النقطة الخامسة: موقف التشريعات الجزائية من الردة عن التجريم.
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 : عن التجريمالنقطة الأولى: تعريف الردة 

تعرَّف الردة عن التجريم بأنهّا: )إلغاء التجريم عن فعل معين على نحو يؤدي إلى الاعتراف القانوني بمشروعية     
(، وهناك من عرفها بأنها: )إلغاء 28،ص.0226هذا الفعل، بحيث لا يخضع لأي نوع من أنواع الجزاءات )محمد،

بشقيها، على نحو يؤدي إلى نزع الصفة الجرمية عن السلوك، وبالتالي للوجود القانوني للقاعدة الجنائية، وذلك 
الاعتراف بمشروعيته، وإباحته جنائيا، مع إمكانية استمرار خضوعه لقاعدة قانونية أخرى غير جنائية، وذلك 

 (.950،ص.9115لأسباب تستند إلى اعتبارات من الملاءمة التي تمليها السياسة الجنائية()جلال،

ى البـاحث أن التعريف الثاني أكثر توفيقا من الأول، لأنه يتوافق مع واقع تطـور نظرة المجتمع وير       
للسلوكات المجَُرَّمة، ومع معيار الضرورة والتناسب، بل يعد أفضل صور تطبيق هذا المعيار، وذلك عندما يوازن 

 ائية.خضاعه لقاعدة قانونية أخرى غير جز المشرع بين ضرورة بقائه مجرما في قانون العقوبات، وبين إباحته، أو إ 

والتعريف السابق يَصْدُق على الواقعة المجرَّمة، إذا ارتأى المشرع أنها ما عادت تستحق حماية قانون    
العقوبات، إما لأن المجتمع بدّل نظرته لقيمتها الاجتماعية، فما عاد انتهاكها يمثل ضررا ولا خطرا، فأصبحت 

ن أن تقابل باستهجان بعض أو غالبية أفراد المجتمع، كإباحة الإجهاض في غالبية الدول مباحة، وإن كانت يمك
الأوروبية، أو أن حمايتها قد هبطت من حماية شديدة، كالتي يوفرها قانون العقوبات، إلى حماية خفيفة من 

 حيث الشدة، كالتي يوفرها قانون العقوبات الإداري في الدول التي تطبقه كإيطاليا.

 وعندها يمكن القـول إن سياسة الـردة عن التجريم، قد راعت التطور الحـاصل في نواحي    

المجتمع المادية، وكذلك المعنوية، وقررت حماية مقومات المجتمع وقيمه، مما يتفق مع المبادىء والمعايير      
ات لحة العامة من جهة، والحريالتي تحكم التجريم، خاصة معيار التناسب والضرورة، ومعيار الموازنة بين المص

والحقوق الفردية من جهة أخرى، وأخذت في اعتبارها الفوائد الكثيرة التي يمكن أن تحققها كل من سياسة الردة 
عن التجريم، وسياسة اللا تجريم، خاصة الوفر الاقتصادي الذي يتحقق من خلال التقليل من مصاريف التوقيف 

إلى النواحي الاجتماعية والتربوية التي تعود على الأفراد الذين تتعلق بهم  والسجن وما يلحق بهما، بالإضافة
 النصوص العقابية. 

 النقطة الثانية: مزايا الردة  عن التجريم

تتميز الردة عن التجريم بأنهّا ذات طبيعة موضوعية بحتة، لا علاقة لأي عنصر شخي به، والقانون هو المصدر   
واعتبارات السياسة الجزائية هي العلة فيه، من حيث ضرورة التجريم من عدمه،  الوحيد للردة عن التجريم؛

مما يراعي القيمة الاجتماعية للسلوك المراد الردة عن تجريمه؛ وهو يلغي النص القانوني الذي يجرمّ السلوك، فلا 
القانون الأصلح  دأ تطبيقيبقى له أثر في قانون العقوبات، ويترتب على ذلك أن للردة عن التجريم أثرا رجعيا)مب

-950،ص ص:9115للمتهم(، وأثره بالنسبة للمستقبل كذلك أنه يلغي الوجود القانوني للقاعدة الجزائية)جلال،
957.)  
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 النقطة الثالثة: مراحل الردة عن التجريم

 :توجد مرحلتان للردة عن التجريم؛ الأولى، وهي مرحلة قبلية، والثانية مرحلة ما بعد التجريم    

أي قبل صياغة السلوك في نص قانوني مجرم في قانون العقوبات، أو أي قانون عقابي تكميلي،  أولا:المرحلة القبلية   
وهي مرحلة اللا تجريم أو الحد من التجريم؛ ويؤثر في هذه المرحلة الموازنة الدقيقة للمصلحة المراد حمايتها في 

انون الفلسفي للحكم في الدولة، وفي ضوء الفهم العميق لوظيفة ق ضوء الفكر السائد في المجتمع، وفي ضوء الفكر
العقوبات، أو بمعنى أوسع، لوظيفة النص الجزائي. وفي هذه المرحلة بالذات، يظهر قانون العقوبات 
الإداري)كواحد من التطبيقات المحتملة، ويعرف هذا القانون بأنه: )ذلك الفرع من القانون الذي ينص على 

ية ويحدد جزاءات إدارية توقعها جهة الإدارة(، ويخضع هذا القانون لضمانات موضوعية، كمبدأ جرائم إدار
،ص 0223الشرعية، وشخصية المسؤولية، وتوافر الركن المعنوي، وضمانات إجرائية كضمانة الدعوى العادلة)غنام،

( بجزاءات إدارية 0267م )(. وقد بدأ المشرع الإيطالي بتطبيق قانون العقوبات الإداري منذ عا922-920ص:
في  682بديلة عن جزاءات جزائية في بعض الحالات، وأصدر نظاما متكاملا له في القانون رقم 

 (، ولا وجود لقانون مماثل مستقل في كل من مصر والأردن.20،ص.0226)محمد،93/00/0280

مد على بقة للردة عن التجريم، وتعت، وهي المرحلة المقصودة في التعريفات الساثانيا: مرحلة ما بعد التجريم   
تقدير المشرع للسلوك الذي تم تجريمه من قبل، أو بمعنى أدق، هي عملية مراجعة للسلوك المجَُرَّم، من قبل 
المشرع، في ضوء اعتبارات مستجدة، تجعله يغير من تقديره لذلك السلوك، فيبيحه بعد أن كان مُجَرَّما في السابق، 

 ة إلى قانون آخر، ويخرجها من قانون العقوبات، لاعتبارات الملاءمة.أو يُحيل حماية مصلح

 النقطة الرابعة: أنواع الردة عن التجريم

توجد ثلاثة أنواع للردة عن التجريم: الأول، الردة عن التجريم القانوني، والثاني، الردة عن التجريم القضائي،     
-958،ص ص:9115بيان كل واحد منها)جلال، والثـالث، الردة عن التجريم الفعلي. وفيما يأتي

 (:94-2،ص ص:0224؛السيد،967

أولا: الردة عن التجريم القانوني وهذا النوع هو الذي يمثل الانعكاس الصادق لتفاعل المشرع مع القيمة    
ة فالفعلية للمصلحة محل الحماية في نظر المجتمع، ويكون ذلك بإصدار تشريع يجرد السلوك المجرَّم من الص

 غير المشروعة. ويُعَد  العفو العام وجها من أوجه الردة عن التجريم القانوني.

 وذلك من خلال إعلان ن التجريم القضائيثانيا: الردة ع  

عدم دستورية النص الجزائي المخالف للقواعد الدستورية، ويكون هذا في الدول التي يعطي دستورها حق    
من خلال محكمة دستورية مختصة، كإيطاليا، ومصر. ويمارس القضاء العادي هذا الرقابة على دستورية القوانين، 

النوع من التجريم في الدول التي لا يوجد فيها محاكم دستورية، ولكنه لا يصل إلى حد إلغاء النص الجزائي 
  المخالف للدستور، كما هو الحال في الأردن.
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ل استخدام وسائل داخل النظام الجزائي، مثل وقف السير ثالثا: الردة عن التجريم الفعلي ويكون من خلا   
بالدعوى الجزائية بالحفظ لعدم الأهمية، أو القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى، والتحول عن الإجراء الجزائي من 
خلال تطبيق بدائل الدعوى الجزائية )الصلح، التصالح، التحكيم، وسائل العلاج الطبي والتربوي،...(، وتطبيق 

 بدأ التفريد القضائي.م

 النقطة الخامسة: موقف التشريعات الجزائية من الردة عن التجريم

 يمكن استعراض موقف التشريعات الجزائية من الردة عن التجريم على النحوالآتي:      

أخرج المشرع الإيطالي المخالفات وبعض الجنح من نطاق قانون العقوبات، وأدرجها في قانون العقوبات    
لإداري، أما بالنسبة لكل من المشرع المصري، والأردني، فإن ملامح قانون العقوبات الإداري متوافرة في القوانين ا

الأخرى غير قانون العقوبات، كنظام تحول الإجراء الجزائي في الجرائم المتعلقة بالضرائب، في قانون الضريبة العامة 
، قوبات بالذات، فإن الصفة التقليدية في التجريم هي الغالبة عليهعلى المبيعات الأردني مثلا، أما في قانون الع

فهو يحتوي كافة صور التجريم، حتى لو كانت المصلحة محل الحماية قليلة الأهمية، كإهمال تنظيف المحلات 
 عقوبات أردني(.363و364عقوبات مصري، م/477والمواقد ومداخن الأفران)م/

ردني إعادة النظر في مدى التجريم في قانون العقوبات، فيخرج المخالفات ويتمنى الباحث على المشرع الأ    
والجنح التي عقوباتها تخييرية، وتقل عن الحبس سنة، وإفرادها في قانون خاص بها، كما فعل المشرع الإيطالي، 

 الذي أفرد قانون العقوبات الإداري لتلك الجرائم.

 

 ة الجزائية وأسباب امتناعهاالأسس الفلسفية للمسؤولي :  المحور الثاني

   

    تمهيد وتقسيم:

هي قبل أي اعتبار آخر، مشكلة  ،يقول شمّارـ وهو على حق ـ)إن المشكلة الأساسية لقانون العقوبات  
ر، (، إذ المسؤولية الجزائية العمود الرئيس الذي تدور حوله نصوص قانون 95،ص.0280المسؤولية()شماَّ

 العقوبات.  

 أساس المسؤولية الجزائية، يساعد في إيجاد حلول معقولة، لقضايا جدلية كثيرة معلقة، كمسؤولية إن البحث في   
الشخص المعنوي جزائيا، وتعليل حالات الإعفاء من العقاب الجزائي، ومساعدة أبحاث الجريمة والعقاب للوصول 

  (. 78،ص.0220إلى نتائج حاسمة)إمام،
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 تعريف المسؤولية الجزائية:    

(، أو مَا يكَوُنُ 922المسَؤُوليَّة لُغة: حَالُ، أو صِفَةُ مَنْ يسُْألَُ عَنْ أمَْر  تقََعُ عَليَْهِ تبَِعتُهُ)المعجم الوجيز،لات،ص.   
 (.406،ص.0223لمنجد في اللغة والأعلام،0بِهِ الإنِسْانُ مَسؤولاً وَمُطَالباً عَنْ أمُور  أوَ أفَْعال  أتَاَها)

قه الجزائيّ بأنهّا: )الالتزام بتحمل النتائج القانونية المترتبة على توافر أركان الجريمة، وموضوع هذا وعرَّفها الف     
(. 634،ص0228الالتزام هو العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي ينزله القانون بالمسؤول عن الجريمة()حسني،

 (.83-84،ص ص:0220وتتميز بأنها: إنسانية، شخصية، تقوم على الخطأ)إمام،

 وسوف يتم تناول موضوع المسؤولية الجزائية في بنود ثلاثة: يتناول الأول، مـذاهب المسؤولية    

 الجزائية، والثاني، يبحث في مفترضاتها الجزائية، أما  الثالث، فيبحث في امتناعها.

 

 البند الأول: مذاهبُ المسْؤوليَّةِ الجَزائيَِّةِ 

ووجدت العقوبة بوجود الجريمة، وتميزت العقوبة قديما بالوحشية والعنف  وجدت الجريمة بوجود الإنسان،   
الشديدين، وكانت تقوم على أساس مادي، فكانت تصيب الإنسان)بصرف النظر عن ملكاته الذهنية(، والحيوان، 

 نوالشجر، والحجر؛ وكان من الطبيعي مع تطور الفكر البشري، أن توجد صرخات مدوية مستنكرة تلك الحال م
القسوة غير المبررة، وكانت تلك صرخات الفلاسفة الذين مهّدوا لهذا الرقُِيّ في المبادىء التي تتكون منها قوانين 
العقوبات، ويمكن القول إن أول مرحلة من مراحل تطور الفكر البشري في مجال تهذيب العقوبات، بدأ بالمذهب 

 ي، وسوف يتم تناولها على النحو الآتي:التقليدي، فالمذهب الوضعي، ثم حركة الدفاع الاجتماع

 

 النقطة الأولى: المذهب التقليدي 

مذهب حرية الاختيار ويرجع أساسه الفلسفي إلى كتابات كل من  ويطلق أيضا على هذا المذهب،   
، قسوة العقوبات مونتسكيو في كتـابه روح الشرائع (. فقد هاجـم0778-0709( وروسو)0755-0682مونتسكيو)

القضاة، وطالب مساواة المواطنين أمام القضاء، واعتدال العقوبات، وتناسبها مع الجريمة، شريطة أن وتحكم 
(، 02-08،ص ص:0228يُحكم بها بموجب نصوص قانونية صـريحة، من قبل سلطة قضائية مستقلة)إبراهيم،

 ويمثل هـذا المـذهب

 ديدة:مدرستان: المدرسة التقليدية الأولى، والمدرسة التقليدية الج

أولا: المدرسة التقليدية: تتردد هذه المدرسة بين اتجاهين، الأول ينادي بالتناسب بين الجريمة والعقوبة، والثاني    
-0778(، والإنجليزي بنتام)0723-0748يقول بالعقوبة الرادعة. ويمثل هذه المدرسة كل من الإيطالي بيكاريا)

  (.0844-0775(، والألماني  فويرباخ)0849
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تميزت هذه المدرسة بالمغالاة في التجريد والموضوعية، فقد نظرت إلى الجريمة فقط، وأهملت بالكامل شخصية    
(؛ وركز أنصارها على مبدأين: الأول، مبدأ الشرعية الجزائية، والثاني، حرية 411،ص.0228،وزميله الجاني)القهوجي

لإنسان عندهم إمّا كامل الأهلية، فيُسأل مسؤولية الاختيار التي تكاد تكون مطلقة، ومتساوية عند الجميع، وا
كاملة، وبالتالي يجب المساواة التامة في العقوبة بينهم، لذلك، هم يحبذون ترتيب عقوبة ذات حد واحد لكل 

 (.08-07،ص ص:0225؛صالح،46،ص.0279نهائيا)عبيد، جريمة؛ أو فاقد الأهلية)الصغر والجنون(، فلا يسأل

: وتقوم هذه المدرسة على مبدأ حرية الاختيار غير المطلقة عند الجناة، دية الجديدةالتقلي ثانيا: المدرسة     
فحرية الاختيار عندهم درجات تختلف في الكم من شخص لآخر، وفي الشخص نفسه من وقت لآخر؛ فتكون 

إذا حرية، و مسؤوليته كاملة إذا كانت حرية الاختيار عنده كاملة، وتنقص بقدر يتناسب مع نقصان هذه ال
 انعدمت حرية الاختيار انتفت المسؤولية، وهذا جعلهم ينادون بالمسؤولية الجزائية المخففة.

واشترطوا لقيام المسؤولية الجزائية، الإدراك والتمييز)سماها أورتولان معرفة الخير والشر(، بجـانب حرية    
 تقلـيدية الأولى بالعقوبةالاختيار؛ ونـادوا بالعقوبة العـادلة)بينما نادت المـدرسة ال

 حدين، ، ووضع العقوبـة بينالـرادعـة(، فنادوا بتفــريد العقوبـة، وركـزوا على فكـرتي الردع العام والردع الخاص 
  .(56-37،ص ص:0279؛الصيفي،أعلى وأدنى، وراعت ظروف الجاني

أهل الكلام، خاصة واصل ابن عطاء(، ثالثا: مذهب حرية الاختيار عند المسلمين: مثّل هذا المذهب المعتزلة)   
فعندهم أن الله قد زوّد الإنسان بالعقل الذي هو سند الحرية، والعقل يمكِّن صاحبه من التمييز بين الخير والشر، 
لذلك فإرادة الإنسان لا تتجه إلى شيء إلا وهي عالمة بالفعل، وهذا مقتضى العدل الإلهي، الذي يعني محاسبة 

(، وكذلك أثبت 057،ص.0284؛أحمد،42،ص.9117ليه إرادتهم الحرة)الشهرستاني، البشر عما اتجهت إ
أنصارالفرقة الميمونية من الخوارج، القدرة والحرية والمسؤولية للإنسان عن أعماله، وقالوا بالاستطاعة لها قبل 

 (.44.،ص9114الفعل والإنجاز، وبأن الله تعالى ليس له مشيئة في الشر ولا في المعصية)الكتاني،

 

 النقطة الثانية: المذَْهَبُ الوَضْعِي  

ويسمى أيضا مذهب الجبرية وجاء هذا المذهب بعد المذهب التقليدي بمدرستيه، الأولى والجديدة، في     
الترتيب الزمني، ليتلاى عيوبهما التي أظهرها التطبيق. وهذا صحيح من ناحيتين: أما الأولى، فتتمثل في زيادة 

في الدول التي أخذت قوانينها بمباديء المدرسة التقليدية. والثانية، انتشار الفلسفة الوضعية على  أعداد الجرائم
يد كونت)والتي تدعو للاعتماد على العلم التجريبي، الذي يقوم على المشاهدة والتجربة، وعدم التسليم 

أو سراب، أو أسطورة خرافية، أو بالمسلمات الغيبية، أو الاجتهاد العقلي، وحرية الاختيار عنده محض خداع، 
  .(054، ص.0284؛خيال،83وهم)صدقي،لات،ص.
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 م(، وفيري0212-م0846) وعكس صـورة هـذا المذهب المدرسـة الوضعية الإيطالية، ومثَّلها كل من لومبروزو    
 .م(0243-م0850) م(، وجاروفالو0292-م0856)

(، والنشاط تقوم هذه المدرسة على أساس التسليم بالجبرية الم    طلقة للسلوك الإجرامي)الإنسان مُسَيرَّ لا مُخَيرَّ
الذي يصدر عن الإنسان هو نتيجة حتمية لعوامل داخلية وخارجية، لا دخل ولا سيطرة له عليها، تدفعه لارتكاب 

لدفاع ، وعلى المجتمع إيجاد وسيلة لبل هي مسؤولية اجتماعية لأخلاقيةالفعل، وبالتالي فلا مجال للمسؤولية ا
يحمي بها نفسه من خطر الجرائم، والجزاء يحدد على أساس خطورة الجاني، وألغت وظيفة الردع  الاجتماعي

العام للعقوبة، وأبقت على وظيفة الردع الخاص من خلال القضاء على الأسباب الدافعة لارتكاب الجريمة  
 (.88-60،ص ص:9111؛مايو،63،ص.0279)عبيد،

رة عليه، ولا خِيَار له في إتيانها ـ مذهب الجبرية عند ا    لمسلمين: مضمون هذا المذهب أن أفعال المكلف مُقَدَّ
أو الإحجام عنها، أي أن الفعل لا يُنسب إلى العبد، ولكن إلى الله تعالى 

 (؛ وعند الجهميّة، أن الإنسان ليس يقدر على شيء، 97،ص.0288؛بهنسي،502،ص.9117)حسني،

 ا هو مَجْبُور في أفعاله، ولا قدرة له، ولا اختيـار، وإنـما يَخلُق اللهولا يوصف بالاستطاعة، وإنم

 (. 74،ص.9117تعالى فيه الأفعال، على وفق ما يخلق في سائر الجمادات)الشهرستاني،

 

 النقطة الثالثة: حركة الدفاع الاجتماعي

 مَثَّل هذه الحركة كل من:       

 أولا: حركة الدفاع الاجتماعي:    

 حو الآتي:على الن  جراماتيكا المقومات الأساسية للمذهب كما عرضها في كتابه )مباديء الدفاع الاجتماعيبين   

إن واجب الدولة هو توفير الرخاء، والقضاء على أسباب الانحراف الاجتماعي، وعلى أسباب قلق الأفراد، وليس     
الفــرد المنحرف اجتماعيــا، ويتم ذلك من  من واجب الدولة أن تعاقب، ولكن واجبها العمل على أن يتكيف

خلال تدابير الدفاع الاجتماعي الوقائية، والتربوية، والعلاجية، لا من خلال العقوبات أو التدابير الاحترازية، 
وشخصية الفرد هي التي تحدد نوع تدابير الدفاع الاجتماعي، لا جسامة الفعل المرتكب، واستبدال المسؤولية 

وحدد أن  .رة الحالة اللاجتماعية أو الحالة المضادة للمجتمع، واستبعاد مسالة الحرية والجبريةالجزائية بفك
الهدف من الدفاع الاجتماعي هو الفاعل، وإعادته إلى الطريق السوي، عن طريق القضاء على الأسباب التي 

 (.03-2،ص ص:0226جعلت الفرد مناهضا للمجتمع)جراماتيكا،
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 دفاع الاجتماعي الجديدثانيا: حركة ال    

 حاول آنسل)تصويب تطرف مبادىء الدفاع الاجتماعي عند جراماتيكا، ويظهر ذلك من    

خلال أفكاره التي فحواها أن: حرية الاختيار غير المطلقة هي أساس المسؤولية، وأساس العقاب هو العدالة 
تدفع الفرد لارتكاب الجريمة، وضرورة وعلى الدولة مواجهة الظروف الشخصية والاجتماعية التي  والمنفعة

 (.34،مكافحة الجريمة في إطار القانون والقضاء الجنائيين)يؤمن بقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات()آنسل،لات

ثالثا: الحركة التوفيقية)الوسطية( عند المسلمين: ويسمون بالأشعريين، وعندهم أن الإنسان خالق لأفعاله، إذ    
الله تعالى، وفي الوقت ذاته يقررون أن للإنسان قدرة على كسب أفعاله، بحيث يكون يحدث الفعل بقدرة 

 (.49-92،ص ص:0288؛بهنسي،599-590،ص ص:9117مسؤولا عنها)حسني،

 

 النقطة الرابعة: موقف قوانين العقوبات من المذاهب والمدارس الفلسفية

الي رس والحركات الفلسفية، فقانون العقوبات الإيطتأثرت قوانين العقوبات في الدول كافة بالمذاهب والمدا     
)المعمول به الآن(، يمثل الوجه الصادق المعبر عن المذهب الوضعي، فهو ينص على الخطورة  0241لعام 

الإجرامية، ويبين عناصرها، سواء بالنسبة للشخص، أو لظروف ارتكاب الجريمة، ونص على طائفة من التدابير 
لعينية، واكتملت لديه ملامح هذا المذهب في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي الجديد، الأمنية: الشخصية، وا

 وأخذ بمبادىء المذهب التقليدي عندما نص على أركان المسؤولية الجزائية)الوعي، والإرادة(.

 وبالنسبة لقانون العقوبات المصري، فهو يمثل الوجه المعبر عن المذهب التقليدي، فهو ينص على  

 شرطي المسؤولية الجزائية من خلال تعداده لما ينفيهما، ويأخذ بظروف الجاني من خلال التفريد

التشريعي، والقضائي، وحاول إدخال بعض ملامح المذهب الوضعي، وبشكل متناثر، ومجمل القول أن قانون    
 العقوبات المصري مصبوغ بطابع المذهب التقليدي)المدرسة التقليدية الجديدة(.

أما بالنسبة لقانون العقوبات الأردني، فهو يقوم في الأساس على فلسفة المذهب التقليدي، فينص على شرطي    
تحمل المسؤولية الجزائية، ويأخذ بالظروف والأسباب المخففة، والتفريد القانوني والقضائي للعقوبة، حاله في 

إلى الأخذ بالمذهب الوضعي، حيث ينص بصراحة ذلك حال المشرع المصري، ولكنه يميل أكثر من المشرع المصري 
على طائفة من التدابير الاحترازية، سواء بالنسبة للشخص الطبيعي، أم بالنسبة للشخص المعنوي، ولكنه أكثر 
ميلا إلى المذهب التقليدي. ويسجل لقانون العقوبات الأردني أخذه بمسؤولية الشخص المعنوي صراحة، وإقراره 

 كل من المشرع الإيطالي والمصري.حقه، وهذا ما لم يوجد عند تدابير احترازية ب
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وبعد: إن دراسات فلسفة المسؤولية الجزائية، هي وليدة البيئة الغربية، في القرون التي امتازت بقسوة العقوبات،     
هج العقابي، المنوبعدم منطقية تحميل الفاعل)إنسان أم حيوان( جريرة فعله أو فعل غيره، فكان لا بد من ثورة على 

تتوافق مع الفطرة البشرية. أما الإسلام فلم يتكلف البشر فيه عناء المطالبة بحقوق، بل هو قد جاءهم بأكثر مما 
كان متوقعا في ذلك الحين، ليتوافق مع متطلبات الأزمنة التالية، فلم يكن للفلسفة في هذا المجال بالذات من نصيب 

لوا لفلسفة المسؤولية الجزائية من المسلمين، إنما إلا نصيب الشرح والتبيان، والبا حث يعتقد أن الفلاسفة الذين أصَّ
نظروا لها من خلال منظار فلسفة الغرب، وأصابهم ما أصاب الفكر الفلسفي الغربي من تباين حول مفهوم المسؤولية 

كن أن  ما نرجح مسألة مذهبية يمالجزائية، والدليل ما كتبه الدكتور بهنسي في ذلك إذ قال: )وليس في الإسلام على
نستخلص بشأنها من القرآن تعاليم متناقضة كتلك التي نبحثها الآن(، ويقصد المسؤولية 

(، ويرى الباحث أن الدكتور بهنسي لم يكن دقيقا في حكمه، وكان يمكن أن يكون أكثر 40،ص.0288الجزائية)بهنسي،
لام يقوم على عملية بناء مجتمعية تراكمية متناسقة ومتكاملة دقة لو قال )وليس بين فقهاء الإسلام(؛ لأن الإس

م( 0000-0158للوعي، بما يحتم بعدها القول بأن الإرادة قد اختارت الفعل على بصيرة وهدى؛ وكان للإمام الغزالي )
زمنا  اباع طيب في توضيح تلك العملية التراكمية، وقد قيل عنه إنهّ )وجه ضربة موجعة للفلسفة أدت إلى ركوده

 طويلا(

ما سبق دعوة إلى إعادة النظر في الأساس الفلسفي الذي تقوم عليه المسؤولية الجزائية في الشريعة الإسلامية،    
شريطة البحث دون تكوين حكم مسبق، وهذا الأمر يحتاج إلى جهود فقهاء القانون الجزائي بالذات، لأنهم الأقدر 

أهمية هذا الأمر في إيجاد نصوص مسؤولية جزائية متوافقة مع الطبيعة على ذلك، وخاصة المسلمين منهم، وتكمن 
البشرية التي خلقها الله، واستنباط ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة واجتهادات علماء وفقهاء 

ور أن دين لدستالإسلام، وتقديمها للمشرع الجزائي، احتراما لخصوصية المجتمع الذي نعيش فيه، وتطبيقا لنص ا
 الدولة الإسلام؛ ويترتب على هذا أمور مهمة في قانون العقوبات، تتعلق بالأسس الفلسفية التي يقوم عليها.

 

 البند الثاني: مُفترضاتُ المسؤوليَّةِ الجزائيَّةِ 

ة الجريمة فمفترضات المسؤوليّة الجزائيّة من خلال تعريف الجريمة بأنها: )من يرتكب فعلا له ص يمكن استنباط   
في القانون)سواء في قانون العقوبات أم القوانين العقابيّة التكميليّة( لا يمكن معاقبتـه إلا إذا تقـرّر اعتباره مذنبا، 

 (.035ومسـؤولا، وكان هـذا الفعل مسندا إليه( )الصيفي، لات،ص.

 :بما يأتي فتتحقق المسؤوليّة الجزائيّة

 ة.النقطة الأولى: ارتكاب فعل يعد جريم

 النقطة الثانية: صدور الفعل)الجريمة(عن شخص.

 النقطة الثالثة: أن يكون الشخص أهلا لتحمل تبعة الجريمة.

  النقطة الرابعة: إسناد الجريمة للشخص.
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 النقطة الأولى: ارتكاب فعل يعد جريمة

احة إلا إذا نص المشرع صر في عدم اعتبار الفعل)العمل أو الامتناع( جريمة،  ثل الإطار القانوني للجريمةيتم    
مُدانا، والسلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في  اعلى تجريمه وعقابه، فتكون الجريمة بذلك، سلوك

التَّجريم والعقاب، من خلال قواعد سلوك جزائية؛ ومصادر السلوك المجَُرَّم هي الأخلاق، الدين، العادات، 
 ،0278والقواعد القانونية)السراج،

ش مع اجتماعي، يعي يتمثل في جوهر المجتمع، وهو الإنسان الذي بطبعه كائنفما المضمون الاجتماعي لها، أ     
غيره بحكم اللزوم، يرتبط بغيره بعدد من الروابط الاجتماعية، التي تحتاج إلى أدوات ضبط، حتى يستطيع أن 

نافسي وفّر قانون العقوبات ذلك الجو الت ،يشبع حاجاته، في إطار منافسة سلمية، وطبيعية، فإذا تعدى الأمر ذلك
،ص 9116،؛إلكسي7-6،ص ص:0228القائم على التوفيق بين المصالح المتعارضة، دافعا المجتمع نحو الرقي)قاسم،

 (.066-064ص:

 النقطة الثانية: صدور الفعل)الجريمة(عن شخص

 يمة، وصلاحيته لإنزال الجزاء المقرريقصد بالشخص ـ في قانون العقوبات ـ بأنه القادر على ارتكاب الجر     
؛ وبهذا المفهوم فإن الجريمة تقع من الشخص الطبيعي)الإنسان(، وتقع من غير (5.،ص9115عليه)مقبل،

 الإنسان)أي الشخص المعنوي(:

أولا: الإنسان)الشخص الطبيعي( بما أن الجريمة)سلوك مخالف لواجب مقرر(، فيمكن القول إنها يمكن أن تقع    
أم وجب إعفاؤه، ، أم تعذرت، تعين عقابه، صحت مساءلته، أم امتنعت ،ي إنسان، سواء جازت محاكمتــهمن أ 

 (.304-301لأن هذه آثار للجريمة لا عناصر فيها)محمد،لات،ص ص:

: اختلفت التسميات التي أطلقت على الشخص المعنوي وفق الاتجاه الفكري الذي ثانيا: الشخص المعنوي   
من خلاله، فهناك من أطلق عليه شخصا اعتباريا أو معنويا )نظرية الحقيقة(؛ وهناك من أطلق عليه  ينُْظَرُ إليه

 قانون مدني(، 90المشرع، كالمشرع الألماني)م/خلق  ، أي منالشخص القانوني

 (.904-909،ص ص:0276كالمشرع الفرنسي)صالح، وهناك من سماه بالشخص المـدني

المصري ، ولا الأردني الشخص المعنوي، الإيطالي، ولا  يعرِّف قانون العقوبات ـ تعريف الشخص المعنوي: لم0   
القانون المدني الأردني بأنه: )كل مجموعة من الأشخاص أم الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى عرفّه و 

لحكمي قبل (، واسم الحكمية مأخوذ من الشريعة الإسلامية التي عرفت الشخص ا6/51نص في القانون()م/
(. وعرَّفه الفقه بأنه:)صاحب الحق ولكنه ليس بكائن 971-957القانون الوضعي بوقت طويل)الزرقاء، لات:

  (.904،ص.9119 إنساني، أي ليس شخصا طبيعيا()صالح،
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 ـ الطبيعة القانونية للشخص المعنوي:أثارت فكرة الشخص المعنوي جدلا فقهيا تشعب إلى اتجاهين:9   

لأنه يرى أن الإنسان فقط هو الذي يملك الشخصية، لأنه الوحيد  ،أنكر فكرة الشخص المعنوي،لأولالاتجاه ا   
(، ورفض الفقه الجزائي العربي التقليدي فكرة الشخص 8،ص.9115الذي يملك الإرادة)الشويعر،

 ،0227؛بهنام،304-300،ص ص0273؛راشد،303-304المعنـوي)محمد،لات،ص ص:

لدول الاشتراكية، لأنها ترى أن هذه المسؤولية لا تتفق مع طبيعة النظام الاقتصادي (، وكذلك غالبية ا741ص.
الاشتراكي، لأن المنشآت الاقتصادية هي ملك للشعب، وذمتها المالية منصهرة في الذمة المالية العامة، وإدارتها لا 

 (.066،ص.0287تتم لصالح أفراد منتفعين، وإنما لصالح المجموع )السراج،

 جاء بنظرية الشخصية الحقيقية، وكان هذا الاتجاه ،والاتجاه الثاني      

أكثر توفيقا في رؤيته أن الشخص المعنوي أصبح حقيقة قانونية، ليست بحاجة إلى إثبات، وأن بإمكانه أن يرتكب 
ه بالإرادة في ل جرائم حقيقية، وأنه سبق الاعتراف له بالشخصية القانونية في القانون المدني والتجاري، واعْتُرفَِ 

حدود نظمها القانون، وآن الأوان لقانون العقوبات أن يعترف له بذلك، وغالبية الفقه على هذا 
(. فكانت الإرادة سببا في عدم الاعتراف بالشخصية 844،ص.0287؛موافي،204،ص.9111الرأي)السنهوري،

 المعنوية، وكانت الإرادة سببا في إثباتها. 

 عات من المسؤولية الجزائية للشخي المعنوي:ثالثا: موقف التشري   

حيث نصت ، المعنوي على المسؤولية المدنية للشخي، في الدول كافة، وقضاء، وفقها، من المتفق عليه قانونا   
(؛ وكذلك الحال بالنسبة للمسؤولية 9،ص .9111،؛رياض07،ص.0285التشريعات الحديثة على ذلك)موسى،

لا أن بعض التشريعات، نصت على مسؤوليته الجزائية في القسم العام من قانون الجزائية للشخص المعنوي، إ
العقوبات، رغبة في توسيع مسؤوليته عن الجرائم التي يقترفها، فيقترب بذلك من الشخص الطبيعي)بحيث لا 

جاء في (، وقانون العقوبات الأردني من هذا النوع،، فقد 37،ص.9115يقيد مسؤوليته إلا نص خاص( )العبودي،
 نص الفقـرة 

، نص المشرع الفرنسي في قانون العقوبات على مسؤولية الأشخاص المعنوية في نفس المادة التي نص فيها على 
 (، حيث جاء النص كالآتي:9-090مسؤولية الأشخاص الطبيعيين(، وذلك في الفقرة الثانية من المادة)

نائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابها بواسطة أجهزتها أو : فيما عدا الدولة، تسُأل الأشخاص المعنوية ج090-9)
، وذلك في الحالات التي ينص عليها القانون أو 7-090إلى  3-090ممثليها، وفقا للقواعد الواردة في المواد من 

 اللائحة.

ة التي يمكن نشطومع ذلك، فإن المحليات وتجمعاتها لا تسُأل جنائيا إلا عن الجرائم التي ترُتكب أثناء مزاولة الأ 
  أن تكون محلا للتفويض في إدارة مرفق عام عن طريق الاتفاق.
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والمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية لا تستبعد معاقبة الأشخاص الطبيعيين، الفاعلين أو الشركاء، عن نفس 
ق من ا، بشكل أدالأفعال(. ويكون المشرع الفرنسي، بهذا النص، قد حدد مسؤولية الأشخاص المعنوية، وحالاته

 المشرع الأردني، وليت المشرع الأردني يحذو حذوه.

 تعتبر الهيئات المعنوية باستثناء الـدوائر الحكوميـة والهيئات (على أنـه: )73الثانية من المـادة )

ا سمهوكلاؤها با والمؤسسات العامة والرسمية مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها مديروها أو ممثلوها أو
المشرع الإيطالي والمصري، المسؤولية الجزائية غير المباشرة للشخص المعنوي في بينما اعتمد كل من ؛ (أو لحسابها

قانون العقوبات، فكانت مسؤوليته احتياطية، أي لا تقوم    مسؤوليته إلا إذا حكم على الشخص الطبيعي، وهذا 
بيل الأصل عندهما عدم الاعتراف بمسؤوليته إلا على س يتفق مع فلسفة كل منهما في نظرته للشخص المعنوي، إذ

 الاستثناء. أما المشرع الأردني فقد اعترف بمسؤوليته المباشرة)كالإنسان إلا في الجرائم التي لا يمكن له ارتكابها(.

ح بولكن الشخص المعنوي أصبح في جميع الدول، حقيقة يتم التعامل معها من قبل كل أفراد المجتمع، بل أص    
عدد أفراد الأشخاص المعنوية في الدول من الضخامة، بحيث يمكن القول إنه يعيش معنا في كل جوانب حياتنا، 
وأصبحت أعـداد وطبيعة جرائمه من الخطورة بمكان، فأصبـح الاستثناء عند كل من المشرع المصري والإيطالي 

همية، عندما أدرجه في القسم العام من يأخذ حكم الأصل، لذلك، فالمشرع الأردني أعطاه ما يستحق من الأ 
قانون العقوبات، بل ونص على مسؤوليته في المادة نفسها التي نص فيها على مسؤولية الشخص الطبيعي، وهذا 

 ما تقتضيه أهميته وشيوعه.    

 النقطة الثالثة: أن يكون الشخص أهلا لتحمل تبعة الجريمة

معنويا، ولا يمكن أن تنسب الجريمة إلى الجـاني إلا إذ كان  وبيعيا أ فاعل الجريمة)الجاني( قد يكون شخصا ط    
 منهما: متمتعا بالأهـلية التي يتطلبها القانون، وهذا الشرط ينطبق على أي

 أولا: أهلية الشخص الطبيعي في تحمل المسؤولية الجزائية:    

سمح له بالملكات الذهنية، والعقلية التي ت يقصد بالأهلية الجزائية: تمتع شخص الجاني وقت ارتكابه الجريمة،   
 بإدراك معنى الجريمة، والعقوبة، وتجعله قادرا على التمييز بين الشر والخير، واختيار أحدهما عن وعي 

وهما القدرة على الفهم  (عقوبات،85عدد المشرع الإيطالي شرطي الأهلية الجزائية صراحة في نص المادة)   
 (، ولمويعد أهلا للإسناد من كانت لديه أهلية الإدراك والإرادةة المذكورة على أنه: )حيث نصت الماد والإرادة

ينص المشرع المصري صراحة على شرطي المسؤولية الجزائية، ولكنه عدد ما ينفيهما، وبالتالي، يفهمان بطريق 
أو الاختيار ى  الشعورلا عقاب على من يكون فاقد  (عقوبات التي نصت على أنه: )69المخالفة من نص المادة)

ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها  عمله وقت ارتكاب الفعل : إمّا لجنون أو عاهة ى العقل. وإمّا لغيبوبة
، وعدد المشرع الأردني ـ كالمشرع الإيطالي ـ  شرطي المسؤولية (إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه به

لا يحكم على أحد بعقوبة  (عقوبات التي جاء في الفقرة الأولى منها أنه: )73ادة)الجزائية في الفقرة الأولى من الم
  .ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة(
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تم الاختيار(، سي )حرية الإرادة فيكون للأهلية الجزائية شرطان هما: الأول الوعي)الإدراك أو التمييز(، والثاني   
 تناولهما على النحو الآتي:

ْ ، وعَ الشيءَ  لبِ القَ  ظُ فْ ـ الوعي: لغة: الوَعْيُ: حِ 0     (. وفي 935،ص.9113)ابن منظور،هُ لَ بِ وقَ  هُ مَ هِ وفَ  هُ ظَ : حفِ ءَ ى الشيَّ
الفلسفة، فإن الوعي تعني: )خصوصية العقل البشري في إصدار أحكام معيارية، قِيَمِيَّة، تلقائية وفورية، على القيمة 

(. ويعرف الفقه الجزائي الوعي بأنه: 904-909،ص ص:9110فردية المحددة()لا لاند،الأخلاقية لبعض الأعمال ال
)التمييز، أي المقدرة على فهم ماهية الفعل، وطبيعته، وتوقع الآثار التي من شأنه إحداثها. وعلى التفريق بين المحرم 

 (.482،ص.9115؛المجالي،446،ص.9116، وزميله والمباح()الخلف

فهم الفعل من جميع جوانبه، أي عملية ذهنية تحليلية للفعل، تؤدي إلى إصدار حكم على  فيكون الوعي هو   
 الفعل من حيث كونه مباحا أم لا؛ وهنا تظهر نسبية الوعي في الزمان والمكان، لأن عملية

 التحليل تخضع لمعايير المجتمع.

(. 960-952،ص ص:9113رادة: المشيئة)ابن منظور،ـ الإرادة: رَوَدَ، أراد الشيء: شاءه، أحبه وَعُنِيَ بهِ؛ والإ9    
: )نزوع النفس وميلها إلى الفعل(، أما الاختيار فهو: ) ميل مع هو وأبسط تعريف فلسفي لها

(؛ وعرفّها الفقه الجزائي بأنها: )قدرة الإنسان على توجيه نفسه إلى عمل معين أو الامتناع 61،ص.0223تفضيل()صليبا،
بيا( مع انعدام جميع المؤثرات التي تفرض عليه اتباع مسلك عنه ماديا ومعنويا)أد

 .(484،ص.0269؛السعيد،02،ص.0223معين()زهير،

إذا كان الوعي يقوم بتدقيق الفعل في ضوء معايير المجتمع)التي قد تكون بذاتها جريمة(، وأوضح مثال على ذلك   
مِنْ قَرْيتَِكُمْ أنهمْ أنُاَسٌ  إِلاَّ أنَْ قَالُوا أخَْرجُِوهُمْ  لوط: )وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ  قوله تعالى على لسان قوم

رُونَ   (الأعراف، فالإرادة تمثل اختار الفعل الذي سيتم تنفيذه.89(آية)يتََطَهَّ

وإذا كان الأمر يبدو سهلا من حيث ترتيبه، وعي ثم إرادة ففعل، إلا أن الأمر عند تمحيصه، يكون أكثر تعقيدا،    
خيارات أخرى، أو في  وجودمهما كانت الخيارات المطروحة أمامه، فهي خيارات محدودة، في ظل إمكانية فالوعي، 

ظل خيارات أخرى موجودة فعلا، غابت لسبب أو آخر عن ساحة الوعي، أو في ظل سوء انتقاء خيار من بين 
يم على ثم التصم، دة في الانتقاءالخيارات، لأسباب ذهنية لا دخل له فيه، فكانت النتيجة محدودية خيارات الإرا

 التنفيذ.

وتبقى هذه مشكلة الإرادة التي قال عنها هنتر ميد ـ بحق ـ )إنها أكثر أبناء الفلسفة إثارة للضجيج والمتاعب،     
ولكن هناك على الأقل احتمالا في أن يؤدي تطور علم النفس إلى تسوية نهائية لهذه المسألة القديمة العهد. ولو 

 (.98،ص.0275ك، لكان هذا يوما سعيدا لأمها الفلسفة()ميد،حدث ذل

وقد وضع الـدكتور رؤوف عبيد يده على الجـرح إذ قال: )ومثال آخر عن تخلف علم الإجرام نقابله في تحديد    
تصل  دور الإرادة الإنسانية بين الجبر والاختيار. فهل الإنسان مسيّر أم مخيّر؟ وإلى أي مدى وعلى أي أساس؟ وما لم

  .إلى إعطائنا إجابة صحيحة قاطعة بحوث علمي النفس والإجرام معا
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فمن المحال إمكان القول بأن أيا من العلمين قد حقق نجاحا يذكر، أو خطا خطوة ثابتة حقيقية إلى الأمام. حقا لقد 
 ء آخر غيرالشأن واتجهت كل جهة....ولكن ما يريده التطور العلمي هنا شي أجهدت الفلسفة نفسها في هذا

الفلسفة، وغير الافتراض، وغير الاعتراض، وغير الوقوف على الحياد فيما لا يجوز الحياد فيه إلا من قبيل الإقرار 
بالعجز. وبالتالي إلا من قبيل الهروب من مواجهة مشكلة ينبغي أن يقع حلها في الأساس من تحديد أول عناصر 

 ك(. –،ص ص:ي 0279ي بوجه خاص()عبيد،السلوك الإنساني بوجه عام والسلوك الإجرام

 ويمكن القول إن العلم يتجه الآن فعلا في الاتجاه الذي تنبأ به هنتر ميد، والذي ينادي به الدكتور

، (عصاب،علم وظائف الدماغ،الفلسفة،رؤوف عبيد، فدراسات العلوم الحديثة)علم النفس،علم الاجتماع،علم الأ 
لتنزلها إلى ساحة التمحيص والبحث، فمثلا، كتب الدكتور مقالا علميا  تحاول أن تهز عرش الإرادة العاجي،

، حيث بينَّ أن الإرادة ليست عملية تحليل  تحت عنوان )هل علم الأعصاب يدحض الإرادة 9115/ 95/9بتاريخ 
م كنفسي واختيار)وعي وإرادة(، بل هي عمليات بيولوجية تتم في الدماغ ، أي عملية مادية، من الممكن التح

مناظرة رائعة بين عالمي النفس بياجت وسكنر في قسم علم النفس في جامعة ميتشجان بعنوان)قل جرت بها و 
 لا إرادة حرة(، دارت حول إنكار الإرادة الحـرة 

وهنـاك الكثير من الأبحاث والمقالات التي توجب دراسة مفهومي الإرادة والوعي، دراسة استفزازية تهز رواكد 
 وفلسفته.   الفقه الجزائي

نص المشرع الإيطالي على شرطي الأهلية الجزائية في ثانيا: موقف التشريعات القانونية من الوعي والإرادة:    
لا يعاقب شخص عن فعل يعتبره القانون جريمة متى كان وقت ارتكابه  (عقوبات والتي جاء فيها أنه: )85المادة)

فلم  ،قانون العقوبات المصري(، أما لديه أهلية الإدراك والإرادة غير أهل للإسناد، ويعد أهلا للإسناد من كانت
بطريق المخالفة، فقد أورد في نص  فيفهمان، ما، ولكنه نص على ما ينفيهالشرطين،صراحة على  ينص

 لا عقاب على (على أنه: )69المادة)

 ة فيالمشـرع الأردني على شرطي المسؤولينص (؛ و .أو الاختيار من يكون فاقد الشعور 

، وهو نفس النهج الذي سار عليه المشرع الفرنسي في قانون العقوبات، فقد نص في الفصل الثاني الذي جاء 
( على أنه: )لا يسُأل جنائيا من كان وقت 0-099في المادة) بعنوان أسباب انتفاء المسؤولية وأسباب تخفيفها

 في على أفعاله(، ونص قانون العقوبات الياباني ارتكاب الفعل مصابا باضطراب عقلي أفقده التمييز أو السيطرة
 ( على أنه: ) لا عقاب على فعل الجنون 42/0المادة)

(على أنه: )لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي 73الفقرة الأولى من المادة )
لإيطالي، لأن مصطلح الوعي، أكثر دقة في هذا النص، كان أكثر توفيقا من المصري وا ،وإرادة(، والمشرع الأردني

من مصطلحي الإدراك والتمييز لغة وفلسفة)ومنهما يستقي المشرع كلماته(، ولأن عبارته أوجز في الكلمات، 
  وأوضح في المعنى.
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 ثالثا: أهلية الشخص المعنوي في تحمل المسؤولية الجزائية:   

بعات وجود القانوني، وبالمقدرة على الالتزام، وعلى تحمل التاعترفت القوانين المدنية كافة للشخص المعنوي بال   
في التصرفات المدنية، والأوْلَى أن يُسأل جزائيا عما يرتكبه من جرائم، وعما يسببه من أضرار، لأنها أكثر خطورة 

 على المجتمع.

 ارتكبأن الركـن المعنوي متوافـر بالنسبة للشخص المعنوي إذا ويتفق الباحث مع من يـرى     

جريمة، فالقرار الذي يتخذه الشخص المعنوي قرارا إراديا حرا، ومعرفة القوانين واجب القائمين عليه، وبالتالي، 
فالوعي والإرادة التي تطلبها القانون متوافرة لديه عبر القائمين عليه، ومعرفتهم بالطابع غير الشرعي للفعل، 

 (.28-27:،ص ص0285ونتيجته الضارة، مفروض عليهم)العوجي،

(، 53عقوبات(، والقطري)م/010عقوبات(، والمشرع العماني)م/69، وعلى نفس النهج سار المشرع الليبي)م/
(، ونص قانون العقوبات 912/0(، والسوري)م/61(، والإماراتي)م/99عقوبات(، والكويتي)م/40والبحريني)م/

ا كان مرتكبه مجنونا أو فاقد الوعي(، (عقوبات على انه: ) لا عقاب على الفعل إذ33النرويجي في المادة)
 عقوبات(.85عقوبات(، والهندي)م/93والهنجاري)م/

 النقطة الرابعة: إسناد الجريمة للشخص)الفاعل(

يعرِّف الفقه الجزائي الإسناد بأنهّ: )نسبة الجريمة إلى مرتكبها متى كان متمتعا بحرية الإرادة وقت      
ون الجريمة من أركان ثلاثة، المادي، والمعنوي، والشرعي)القانوني(، وبتحقق (. وتتك92،ص.9116ارتكابها()سويلم،

 الأركان الثلاثة توجد الجريمة، ويسأل فاعلها جزائيا، سواء أكان الفاعل شخصا طبيعيا، أم معنويا.

 البند الثالث: أسباب امتناع المسؤولية الجزائية

يبتعد م عليه، لحرَّ درجة الأولى للإنسان، فيبين له ما هو مُ قانون العقوبات قانون إنساني، يوجه الخطاب بال   
ة مكوناته، وهو عندما يبين له ذلك، يفترض فيه أهليكافة عنه، ويشعره أن نصوصه إنما تهدف لحماية المجتمع ب

الخطاب كاملة، أي أهلية تحليل الخطاب وفهمه وإدراكه، وتوجيه فعله وفق مقتضاه؛ فإن وقع في المحظور، 
بمصالح المجتمع التي نص القانون  على حمايتها من قبل، استحق الجزاء الذي أنُذر  ل  خِ كب الفعل الذي يُ وارت

ذلك عندما يكون الإنسان متمتعا  بالمسؤولية الأخلاقية، أي كان كامل الوعي وحر الإرادة، ولكن قد يكون ؛ به
ء د يتمتعون بذاك القدر من الوعي والإرادة، سوا، فليس كل الأفراالحال غير تلك على الذي أخل بمصالح المجتمع

أكان مرجع ذلك إلى أسباب تتعلق بشخص المكلف)كصغر السن مثلا(، أم إلى أسباب موضوعية خارجية)كالمدافع 
ؤال ، لأنه سيكون ضربا من الظلم سالفرد مسؤولية الفعلعن نفسه ضد اعتداء ظالم(، فعندها، لا يمكن تحميل 

 ،ا يتناسب مع ما لديهم من ملكات، بملخطاب؛ فتعامل القانون مع هذه الطائفة من الأفرادمن لا يفهم فحوى ا
 والتي من شأنها أن تُفقدهم، فيما يختص بالوعي والإرادة، وبما يتناسب أيضا مع الظروف التي وجدوا فيها

 قص في الاعتبار.إلى الحد الذي جعل المشرع يأخذ هذا الن، أو تنُقص منها، شرطي المسؤولية الجزائية

  



www.manaraa.com

 

 

طتين من الأسباب، يتناولها هذا البند في النق لنوعينوتأسيسا على ما تقدم، فإن المسؤولية الجزائية تمتنع    
امتناع المسؤولية الجزائية لأسباب شخصية، والنقطة الثانية، امتناع المسؤولية الجزائية  لى،الآتيتين: النقطة الأو

 لأسباب موضوعية.

 لى: الأسباب الشخصية لامتناع المسؤولية الجزائيةالنقطة الأو

ي تحملها، لأنها تؤثر في شرط عن الجاني، زائيةإسقاط المسئولية الج تعرف هذه الأسباب بأنها: )التي من شأنها   
أن لها ولا ش ،وهما الإدراك وحرية الاختيار، فتفقدهما أو تفقد أحدهما. وهذه الأسباب شخصية تتصل بالفاعل

صغر : (. وتتمثل هذه الأسباب في330،ص.0269صلها من التجريم)السعيد،فهي تبقى على أَ  ،يمةبالجر 
كر الس، و حالة الضرورة، و ، والقوة الغالبة)الإكراه المادي( والإكراه المعنويالسن)القصر(، والاختلال العقلي

 .والتسمم بالمخدرات

 ،في قانون العقوبات الإيطالي رِ مُ العُ  منَ  لرابعة عشرةاتبدأ هذه المرحلة من الولادة وحتى  أولا: صغر السن   
ُ  الفعلَ  هِ ارتكابِ  لحظةَ   سنةً  03 كملْ يُ  لمْ  منْ  أهلاً عتبرُ ( على أنه: ) لا يُ 27)في المادةِ  نصَّ حيث جاء في  . (مَ رَّ جَ الم

فل نص قانون الط وحدد كل من المشرع المصري والأردني هذه المرحلة من الولادة وحتى السابعة من العمر؛ فقد
 ( على أنه: )تمتنع 23المصري في المادة)

( من قانون الأحداث 46المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة(، وجاء في المادة)
ن سلا يلاحق جزائياً من لم يتم السابعة من عمره حين اقتراف الفعل(. ويرى الباحث أن تحديد  الأردني أنه: )

القصر يعتمد على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتربوية في المجتمع، وأمر تحديده يحتاج إلى دراسات 
مجتمعية معمقة، تتناول سن ارتكاب الجريمة، وأنواع الجرائم المرتكبة، وظروفها، وعددها؛ وهذا يقتضي القول 

ثر في باختلاف المؤثرات المادية والمعنوية، التي تؤ  إن تحديد سن المسؤولية الجزائية يختلف عبر الزمان والمكان،
 مجمل تكوين الإنسان المادي والمعنوي.

الأثر القانوني للقصر: أقام المشرع قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس على انعدام المسؤولية الجـزائية    
  وصف بالانحرافللطفل قبل السابعة، لذلك لا يمكن أن يوصف فعلـه بالجريمة ولكنه ي

بحيث ، لإنسانة لر في الملكات العقليّ الجنون قانونا بأنه: )كل مرض يؤثِّ  فُ عرَّ ثانيا: الاختلال العقلي)الجنون(: يُ    
 (.531-542ه القدرة على الإدراك أو القدرة على الاختيار()الصيفي،عبد الفتاح،لات،ص ص:دِ قْ ي إلى فَ يؤدَّ 

: ) لا يكون بقوله(عقوبات 88في المادة) لالحالة تحت عنوان الخلل الكلي للعق نص المشرع الإيطالي على هذه    
مسؤولا مستحقا للعقاب، الشخص الذي تلُغى أهليته على الإدراك والإرادة لحظة ارتكاب الفعل بسبب اضطراب 

الشعور أو  )لا عقاب على من يكون فاقد :(عقوبات مصري على أنه69جاء في نص المادة)و  في حالته العقلية(،
الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل: إما لجنون أو عاهة في العقل....(، ونص المشرع الأردني  في 

عفى من العقاب كل من ارتكب فعلا أو تركا إذا كان حين ارتكابه إياه عاجزا ـ يُ 0): (عقوبات على أنه29المادة)
 الترك بسبب اختلال في عقله(. عليه ارتكاب الفعل أو أفعاله، أو عاجزا عن العلم بأنه محظور هِ نْ عن إدراك كُ
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( عقوبات، والتي 82في المادة) وقد أحسن المشرع الإيطالي عندما نص على حكم حالة الخلل الجزئي للعقل   
إذا كان الشخص في لحظة ارتكاب الفعل في حالة عقلية من شأنها ان تنقص على نحو جاء النص فيها على أنه: )

ليته على الإدراك والاختيار، دون أن تلغيها، يكون مسؤولا عن الجريمة التي ارتكبت، ولكن توقع ملحوظ، أه
(، ولم يتطرق كل من المشرع المصري والأردني إلى هذا الحكم، ويتمنى الباحث على المشرع عليه عقوبة مخففة

 ومنقوصة(. الأردني النص على هذه الحالة، ليستوفي بها حالات الاختلال العقلي)كاملة،

 ابتستوعب الأمراض العقلية والنفسية)عاهة في العقل، اضطرا يلاحظ أن المشرعين الثلاثة قد استعملوا ألفاظا    
العقل(؛ أما الجرائم التي تنشأ عن أسباب أخرى)غير النفسية والعقلية(، فلا تكون  في في الحالة العقلية، اختلالا

) حالات الانفعال : (عقوبات إيطالي التي نصت على إنه21وفق نص المادة)، ولا تخفيفها سببا في منع المسؤولية
العاطفة لا تستبعد المسؤولية الجزائية ولا تخففها(؛ أما المشرع المصري فلم يبين حكم هذه الحالة،  وثورة

ضى توالمشرع الأردني  أكثر دقة عندما نص على الانفعال الشديد)سورة الغضب(، وجعله عذرا مخففا على مق
(عقوبات بقولها أنه: )يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب 28نص المادة)

 شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه(.

 أو الجنون: أن ويشترط لامتناع المسؤولية الجزائية بسبب اختلال العقل  

 فقد الإدراك، أو حرية الاختيار بصفة كاملة، ومعاصرة ذلك الفقد للركن لىالنفسي إيؤدي المرض العقلي أو    
 (. 099-090:،ص ص9110؛الغول،314،ص.0226للجريمة)سرور، المادي

(عقوبات على أنه: )يفترض في كل إنسان أنه سليم العقل أو بأنه كان سليم 20المادة) نص المشرع الأردني في    
 النص يعد تزي دا على ما جاء في الفقرة يرى الباحث أن هذا ريمة حتى يثبت العكس(، والعقل حين ارتكاب الج

(، والتي تنص على أنه: )لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي 73الأولى من المادة)
 ع  لذكرها.( حكما في نص الفقرة السابقة الذكر، وبالتالي لا دا 20نص المادة)يدخل وإرادة(، ف

( من قانون العقوبات الأردني التي تنص على أنه: 29وينطبق القول نفسه بالنسبة للفقرة الثانية من المادة)   
)كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت بتقرير 

مة(، إذ يمكن إضافة الجملة التالية في عجز الفقرة لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطرا على السلامة العا
)لا عقاب على من ارتكب ( معدلا كالآتي: 29، فيصبح نص المادة)الأولى)ويتخذ بحقه التدابير الاحترازية المناسبة(

 بفعلا أو تركا إذا كان حين ارتكابه إياه عاجزا عن إدراك كنه أفعاله أو عاجزا عن العلم بأنه محظور عليه ارتكا
  ا(.، ويتخذ بحقه التدابير الاحترازية اللازمة، حتى يثبت شفاؤه طبيذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله

عنوان الفصل الثالث على مصطلح )المسؤولية الناقصة(، ولا يوجد تحت  العنوان نفسه أي نص قانوني  يحتويو  
النصوص،  لقانونية المتعلقة بصغر السن، فتم إلغاء تلكيتعلق بها، إذ كانت المسؤولية الناقصة تتعلق بالنصوص ا

وبقي العنوان الدال عليها، ولعل المشرع يعمل على إزالتها، أو يضيف نصا يحيل إلى قانون الأحداث، وهذا الأمر 
 أولى، ويكون النص المقترح على النحو الآتي: )تسري في شأن من أتم السابعة، ولم يتم ثماني عشرة سنة، الأحكام

  المنصوص عليها في قانون الأحداث(.
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ثالثا: القوة الغالبة)الإكراه المادي( والإكراه المعنوي: يعرِّف الفقه الإكراه بأنه: )الحمل على فعل لا يريد الواقع    
عليه الإكراه أن يفعله، سواء أكان ذلك الفعل مباحا في أصله)كعقد البيع مثلا(، أم كان غير 

 (. والإكراه نوعان:87.،ص9113مباح()المطيري،

 ؛ـ الإكراه المادي: وهو أن: ) يكُْرهَ الفاعل على ارتكاب الفعل، أو الامتناع، بقوة مادية لا يستطيع مقاومتها0   
فهو يعطل الإرادة، وهي أساس المسؤولية، ومن أجل ذلك كان سببا عاما لنفيها في جميع الجرائم من جنايات 

مصدر القوة المكُْرهَِة  (. وقد يكون339،ص.0269وغير العمدية()السعيد،وجنح ومخالفات، العمدية منها 
 (.429-420،ص ص:0224الإنسان، أو الحيوان، أو الطبيعة، أو المرض)الحلبي،

لا عقاب على من ارتكب ( بقوله أنه: )36في المادة ) نص المشرع الايطالي على حكم الاكراه المادي أو البدني   
عجز عن دفعها أو لم يستطع التخلص منها، ويكون مسؤولا عن  لى ارتكابه بقوة ماديةفعلاً أكرهه الغير ع

الجريمة من صدر عنه الإكراه(، فيكون المشرع الإيطالي قد حدد الجهة التي وقع منها الإكراه، وهو الإنسان، 
الذي جمع حالات  وحدد الحكم، وهو مسؤولية من صدر عنه الإكراه، وهو في هذا النص أكثر دقة من الأردني،

  الإكراه في نص واحد كما سيتضح فيما بعد.

ـ الإكراه المعنوي: وهو: )قوة إنسانية تتجه إلى نفسية الإنسان دون أن تقبض على جسمه، فتحمل هذه 9  
 (، فيكون620،ص.0227،مالنفسية كرها على إرادة الجريمة()بهنا

 كراه.التهديد هو الأساس الذي يقوم عليه هذا النوع من الإ 

لا ( التي جاء فيها أنه: )35في المادة) بين المشرع الايطالي حكم الاكراه المعنوي تحت عنوان القوة القاهرة   
 (.يعاقب من ارتكب الفعل لحادث طارئ أو لقوة قاهرة

ولم ينص المشرع المصري على حالتي الإكراه)المادي والمعنوي(، على اعتبار أنهما يدخلان في حالـة    
(؛ أما المشرع الأردني فقد نص عليهما تحت عنوان واحد وهو )القوة الغالبة 433،ص.0273ورة)راشد،الضر 

لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرها (، التي جاء فيها أنه: )88والإكراه المعنوي(، وذلك في نص المادة)
غ عقول الموت العاجل ، أو أي ضرر بليتحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة الم

يؤدي إلى تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على 
اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل ، كما يشترط أن لا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لهذا الإكراه بمحض 

 . (دفعه سبيلاإرادته أو لم يستطع إلى 

رابعا: حالة الضرورة: هي الحالة التي يضطر فيها الإنسان لارتكاب جريمة، لدفع خطر جسيم يوشك أن يقع،    
(، وهناك من عرفها بأنها:)خوف الهلاك أو 24؛ فودة،لات،ص.435،ص.0273وهو بكامل قواه العقلية)راشد،

ا أو ظنا إن لم يفعل ما يدفع به الهلاك أو الضرر الضرر الشديد على إحدى الضروريات للنفس أو الغير يقين
  (. 98،ص.0288الشديد( )مبارك،
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(عقوبات بقوله: )لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته 53في المادة) على حالة الضرورة الإيطالينص المشرع     
يكن  أو بغيره، ولمإلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به 

(عقوبات مصري بنفس النص 60وجاءت المادة) لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى(،
(على أنه: )لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن 82وقانون العقوبات الأردني نص في المادة)السابق، 

ه أو ملك غيره، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا، يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره، أو عن ملك
 شريطة أن يكون الفعل متناسبا والخطر(.

ة جريمة عندما نص على إباح الإيطالي والمصريالمشرع الأردني كان أكثر توفيقا من المشرعين ويرى الباحث أن    
 ُ دافع عنه مُعادلا للنفس، ومن ناحية أخرى، الضرورة لدفع الاعتداء عن الملك، ذلك أنه قد يكون وجود المال الم

والأردني جريمة الضرورة لوقاية النفس، ويفهم من النص أن للمضطر  والمصري لم يقيد كل من المشرع الإيطالي
(عقوبات أردني، فكان الأجدر 88أن يرتكب جريمة قتل، ومع أن المشرع أخرج جريمة القتل من جرائم الإكراه)م/

 الضرورة، لأن جريمة الضرورة تقع على بريء.إخراجها من جريمة 

(على أنه: )لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانونا أن يتعرض 21ونص المشرع الأردني في المادة)    
 للخطر(، وكان الأفضل لو أن المشرع الأردني أتبع فحوى المادة الأخيرة في عجز المادة السابقة.

(على النحو الآتي: )لا عقاب على من 82بقة، يرى الباحث أن يصبح نص المادة)وبناء على الملاحظات السا   
ارتكب فعلا ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره، أو عن ملكه أو ملك غيره، خطرا جسيما 

ل، وأن لا تمحدقا لم يتسبب هو فيه قصدا، شريطة أن يكون الفعل متناسبا والخطر، وان تستثنى جرائم الق
ضع النص ضمن أسباب التبرير،، لأنها تجمع مقومات التبرير، فهي تتسع أن يو يكون ملزما قانونا بالتعرض له(، و 

 لحالات  لا يتحقق فيها التأثير على 

حرية الاختيار، كتدخل الطبيب لإجهاض حامل إنقاذا لحياتها، وهي تقوم أيضا على أساس تضحية مصلحة في 
 (.34،ص.0271ة أخرى تعلو عليها أو تساويها في القيمة)مصطفى،سبيل صيانة مصلح

 ويمكن استخلاص شروط حالة الضرورة من النصوص المتعلقة بها وهي: وجود خطر حقيقي،   

عدم وجـود واجب قانوني و جسيم، محدق، يهدد النفس)نفسه أو نفس غيره(، أو الملك)ملكه أو ملك غيره(، 
وعدم وجـود طريقة للتخلص لإرادة الفاعل دخل في نشوء الخطر الذي يهدده، بالتعرض للخطر، وأن لا يكون 

 .والخطر ، وأخيرا التناسب بين الفعـلمن الخطـر إلا بارتكاب جريمة الضـرورة

أثر حالة الضرورة: إذا توافرت الشروط في جريمة الضرورة، امتنع عقاب فاعلها، وامتنع عقاب الشريك والمتدخل 
 (.56،ص.9111المدنية قائمة إذا كان لها مقتضى)عزمي، كل منهم تلك الشروط، وتبقى المسؤوليةإذا توافرت بحق 
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(عقوبات، وجعلها سبب تبرير، 42في المادة) الضرورة المفرطة، نص المشرع الروسي على الضرورة تحت عنوان 
فس الحكم، أما المشرع وأعطاهما ن مع الدفاع الشرعي تحت عنوان واحدوجمع المشرع التركي حكم الضرورة 

في  (عقوبات، والضرورة كعذر43في المادة) ورة، الأولى الضرورة كسبب تبريرالألماني فقد نص على حالتين للضر 
زائري وعدها المشرع الج والفنلندي في القسم الخامس من الفقرة الرابعة جعل الضرورة مبرر (عقوبات؛45المادة)

عقوبات(، وعدها المشرع الإماراتي مانع 998لك السوري)م/عقوبات(، وكذ 38مانع عقاب في المادة)
عقوبات(، وعده الليبي سبب 45عقوبات(، وعدها المشرع العماني سبب تبرير)م/63مسؤولية)م/

 عقوبات(.  45عقوبات(، وعدها البحريني مانع مسؤولية)م/79إباحة)م/

ف فيها الوعي، أو تضعف السيطرة على خامسا: السكر والتسمم بالمخدرات يعرف بأنه: )حالة عارضة ينحر    
الإرادة، نتيجة لمادة أدخلت في الجسم، خاصة خلايا المخ، مما يؤدي إلى إفساد القدرة على الفهم والتعقل والقدرة 

هو ، أي أن أساس امتناع المسؤولية الجزائية، (519،ص.0226سرور،؛621،ص.0228حسني،على توقع النتائج( )
ية الجزائية. ويمكن أن يتم ذلك بأي مادة مسكرة أو مخدرة، دون   تحديد اسمها، فقدان أحد شرطي المسؤول

المهم هو أثرها على القدرة الذهنية لمتعاطيها. وقد يتناول الشخص المادة المسكرة أو المخدرة بعلمه ورضاه 
 واختياره، أو دون ذلك، وتاليا مناقشة الحالتين:

 : ويكون ذلك بتناول المتهم تلك المادة قهرا عنه)بالإكـراهالسكر أو التخدير غير الاختياري ـ0   

ا، أو لأنه ماهيته المادي أو المعنوي(، أو لضرورة)لإجراء عملية جراحية مثلا(، أو لأنه لا يعلم بحقيقتها)لا يعلم  
 يعتقد أنها لن تؤدي إلى غيبوبة كاملة(.

ي يجب أن تتوافر الشروط الآتية: الفقد الكامل للوع وحتى يتم الاعتداد بالسكر كمانع للمسؤولية الجزائية،   
لى تناول المادة قهرا أو عوقد أن يكون الفقد بسبب غيبوبة ناشئة عن المادة المسكرة أو المخدرة، و أو الإرادة، 

 (.347-346،ص ص:9117غير علم منه بها، ومعاصرة أثر المادة مع الفعل المرتكب)سويلم،

 من فقد جاء في الفقرة الأولىن فقد الوعي أو الإرادة كليا امتنعت المسؤولية الجزائية، الأثر القانوني: إذا كا   
 لا (عقوبات إيطالي، التي جاءت بعنوان السكر الناتج عن حادث أو قوة قاهرة يرفع العقوبة أنه: )20المادة)

خدرة أيا شئة عن عقاقير معقاب على من يكون فاقد الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة نا
(عقوبات مصري بقولها: )لا 69وهذا ما نصت عليه المادة)(، كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم بها

وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير  عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل
(من قانون العقوبات 24نه أو على غير علم منه بها(، وجاء نص المادة)مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا ع

لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله  الأردني على نحو قريب جدا منها، فقد جاء فيها أنه: )
ضاه أو وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها من دون ر 

. وتقع المسؤولية على من تسبب في غيبوبة السكران، وتكون هذه المسؤولية إما عن خطأ على غير علم منه بها(
  (.22،ص.0261بهنام،غير قصدي إذا انتفى القصد، أو عن جريمة مقصودة إذا توافرالقصد )
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انية من الفقرة الثفق ما جاء في نص أما إذا أدى السكر إلى نقصان في الوعي أو الإرادة، فإن العقوبة تخفف و    
وإذا لم يكن في حالة سكر كاملة، ولكن من المرجح أن تنخفض القدرة (عقوبات إيطالي بقولها أنه: )20المادة)

المصري  ولم يبين كل من المشرع (؛على الشعور والاختيار الى حـد كبير، دون أن تستبعدها، فإن الـعقوبة تخفف
 ويرى الفقه أنه يسال مسؤولية غير الغيبوبة بنقص في الوعي أو الإرادة، والأردني حكم من أصابته

وهناك من يرى أن بإمكان القاضي تطبيق نظرية الظروف  (،625،ص.0228قصدية)حسني،
، ويرى الباحث ضرورة أن يقرر المشرع الأردني، بنص (096ص.، 9110؛ الغول،69،ص.9119المخففة)السعيد،

لة، وأن يعد النقص في الوعي أو الإرادة الناتج بسبب الغيبوبة عذرا مخففا، ويعدل واضح، موقفه من هذه الحا
 ( فتصبح كالآتي:24المادة)

 عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن فاقد الشعور أو الاختيار فييسأل جزائيا من كان لا  )

ن إذا أخذها مفقد الشعور أو الاختيار، يقرر العلم أنه ي كان نوعها، أو لأي سببالكحول أو عقاقير مخدرة أيا 
. وإذا لم يؤد تناول تلك المواد إلا إلى نقص أو ضعف في الشعور أو الاختيار دون رضاه أو على غير علم منه بها

 وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا مخففا(.

ُ  المسُْكِرةَـ السكر أو التخدير الاختياري: يعني تناول المتهم المادة 9    رة مختارا، فيرتكب جريمة عنأو الم خطأ،  خدِّ
 (.602-604،ص ص:9119أو يتناول تلك المادة وهو يتوقع ارتكاب الجريمة، أو بغية ارتكابها)السعيد،

( عقوبات التي جاء 29)في المادة ختياريالأثر القانوني للسكر الاختياري: بين المشرع الإيطالي حكم السكر الا    
معدا  إذا كان السكر و سؤولية إذا كان السكر غير ناتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة.لا تستبعد المفيها أنه: )

 .بهدف ارتكاب الجريمة، أو إعداد عذر للنفس، فإن العقوبة تشدد(

ولم يتعرض كل من المشرع المصري والأردني لحكم السكر الاختياري، ولكن الرأي السائد في الفقه الجزائي    
اءلة السكران اختياريا عن جرائمه، عمدية أكانت أم غير عمدية، واحتجوا بمفهوم المخالفة المصري والأردني مس

المذكورتان على الإعفاء الكامل من  ادتان، إذ نصت الم(عقوبات أردني24عقوبات مصري، والمادة)(69لنص المادة)
المذكورة  ادو ها فقط، وإذ أعفت المالمسؤولية الجزائية في حالة السكر غير الاختياري، مما يعني قصر الإعفاء علي

 ادو ، فقد أبقت على مسؤولية السكران اختياريا ضمنا، والقول بغير ذلك، يجرد المحالة السكر غير الاختياري
المذكورة من فائدتها، ويجعلها عديمة القيمة، لأن امتناع مسؤولية السكران باختياره، سيتعارض مع ذلك 

يرى أن السكران  ، هناك من(؛ وفي الاتجاه نفسه308-0269،378سعيد،؛ال434-431،ص ص:0273النص)راشد،
 أن لا أن على القاضيو باختياره يكون مسؤولا جزائيا عن الأفعال التي يرتكبها كما يحددها الأنموذج القانوني، 

كانت  ايبحث في تأثير السكر الاختياري على قدرة الإدراك والإرادة عند المتهم، بل يجب عليه أن يفترض أنه
وهناك من يرى عدم إمكانية  ؛(336-335،ص ص:0275موجودة عنده في لحظة ارتكاب الفعل)عبد الرحمن، 

  (.65-60،ص ص:0288استنادا للقواعد العامة)السعيد،، مساءلة السكران اختياريا إلا عن خطأ فقط
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ر ندما لم ينص على حكم السكويرى الباحث أن المشرع الأردني حاول الخروج من إشكالية تناقض النصوص ع     
الاختياري، لأن النص على ذلك يحدث تناقضا في مجمل النظام القانوني، والأصل أن لا يكون ذلك، فقد نظم 

، وتجريم السكر 0254لسنة  05التشريع عملية البيع والمتاجرة في المسكرات من خلال قانون المسكرات رقم 
تين: الأولى، مع الدستور الأردني الذي تنص المادة الثانية منه على أن: يحدث تناقضا في النظام القانوني من ناحي

)الإسلام دين الدولة(، والثانية، السماح ببيع الخمور، مع أن دورها في حدوث الشر لا يختلف عليه اثنان، ففضل 
 وجودا.ترك الأمر للقواعد العامة، خروجا من إشكالية التناقض الظاهري، وإن كان التناقض الجوهري م

ويرى الباحث عدم مكافأة السكران على سكره، وتكييف فعله تحت أي قاعدة من القواعد العامة، بل التأكيد     
على ملاحقته جزائيا بما يستحق، ومساءلته عن جرمه الذي ارتكبه وهو في حالة سكر اختياري، كما لو كان في 

ة، شُدّدت عقوبته، وهذا يتيح لقانون العقوبات أن حالته الطبيعية، وإن قَصد من السكر ارتكاب تلك الجريم
 يؤدي وظيفته في الردع من ناحية، ووظيفته التربوية والاجتماعية من ناحية أخرى. 

ويرى الباحث الحاجة الماسة إلى النص على حكم حالة السكر الاختياري، سواء أدى السكر الاختياري لارتكاب     
ارتكاب جريمة، ويكون النص المقترح كالآتي: )إذا تسبب الجاني بإرادته في جريمة، أو أن يكون السكر من أجل 

فقد أو نقص أو ضعف الشعور أو الاختيار بتناوله الكحول أو العقاقير المخدرة أو أي مادة أخرى لها نفس الأثر، 
ارتكاب  دا بقصديعاقب على الجريمة التي وقعت، ولو كانت تتطلب قصدا خاصا. وإذا تناول المواد المذكورة عم

 الجريمة التي ارتكبها، عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة(.

 النقطة الثانية: الأسباب الموضوعية لامتناع المسؤولية الجزائية

يقصد بالأسباب الموضوعية تلك التي تتعلق بالفعل محل التجريم، ويطلق عليها أسباب التبرير أو الإباحة     
تفاء علة التجريم، والثاني، التفاضل بين المصالح، باعتبار أن الفعل المقترن وهي تقوم على أساسين: الأول، ان

(. وتعرَّف أسباب 497،ص.0278بسبب من أسباب التبرير يصون حقا أولى من الحق المعتدى عليه)الفاضل،
 لالتبرير بأنها )ظروف مادية تطرأ وقت ارتكاب الفعل المجرم فتزيل عنه الصفة الجرمية وتحيله إلى فع

 (.045،ص.9115مُبَرر()المجالي،

طبيعة وآثار أسباب التبرير: أسباب التبرير ذات طبيعة موضوعية)مادية(، لأنها تتعلق بالركن المادي للجريمة،    
فتزيل عنه الصفة الجرمية، فيصبح مشروعا، والجهل بها لا يحول دون الإفادة منها، وتوافرها يمنع كلا من 

(، وقـد أورد كل من المشرع 498،ص.0278؛ الفاضل،041-092،ص ص:9119دنية)السعيد،المسؤولية الجزائية والم
  .الإيطـالي والمصـري والأردني صورا
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 لأسباب التبرير على سبيل المثال، على النحو الآتي:

 أولا: استعمال الحق: يقصـد باستعمال الحق الحـالات التي يكـون فيهـا الفعل المرتكب قد وقـع استعمالا   
(عقوبات إيطـالي، 50، ونصت علـى هـذا السبب المـادة)(068،ص.0269لحق يقـرره القانون لمـرتكبه)السعيد،

بقولها: ) لا عقاب على ممارسة الحق في أداء واجب  والتي جـاءت تحت عنـوان ممارسة الحـق وأداء الواجب
وبات مصري على أنه: )لا تسري أحكام (عق61نصت عليه المادة)مفروض من قبل قاعدة قانونية أو أمر شرعي(، و 

قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة(؛ أما قانون العقوبات 
( منه على أن: )الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد 52الأردني، فقد جاء في المادة)

نصوص قانون العقوبات، أم أي  سواء، ه قاعدة قانونية، أيا كان مصدرهاحق تقرر جريمة(؛ ويفترض النص وجود 
، أم تضمنها عرف متفق مع أهداف القانون، أم تستخلص من روح من النظام القانوني قاعدة قانونية أخرى

 (.39،ص.9118؛راشد،039،ص.9115التشريع ومبادئه العامة غير المكتوبة)المجالي،

ط حتى يتم تطبيق النصوص القانونية المتعلقة باستعمال الحق كسبب تبرير شروط ممارسة الحق: يشتر     
الحق بشكل مؤكد قانونا، والالتزام بحدود الحق، ويكون ذلك بممارسة الحق من الشخص  دوجو هي: شروط 

 الذي خوله القانون ذلك، وأن يكون ارتكاب الجريمة ضروريا لاستعمال الحق، وأن يكون استعمال الحق في إطار
 (.035-039،ص ص:9115المصالح المشروعة، وحسن النية في استعمال الحق)المجالي،

 (مدني أردني66(عقوبات أردني الناحية التطبيقية الجزائية لنص المادة)52نص المادة)يعد و   

ـ ويكون استعمال الحق غير مشروع: أ ـ إذا توافر 9حالات التعسف في استعمال الحق، وهي:) نصت علىالتي 
د التعدي. ب ـ إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة. ج ـ إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع قص

ما يصيب الغير من الضرر. د ـ إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة(، وتعد هذه الحالات المعايير التي تهيئ 
 (.046،ص.9119الإباحة)أحمد،للقاضي الجزائي عناصر نافعة للاسترشاد بما يتفق والغرض من 

: إذا حل خطر يهدد النفس أو المال، تحرك السلوك المادي والنفسي لوقف الخطر، بهدف  ثانيا: الدفاع الشرعي   
(؛ لذلك فالدفاع الشرعي يقوم على حراسة 5،ص.0280حمايتهما، وبذل كل الجهد والوسائل المتاحة في ذلك)فرحات،

 (.081،ص.0227لا تتمكن السلطات العامة من ذلك)بهنام،الإنسان لنفسه أو غيره عندما 

ـ الأساس الفلسفي في إباحة الدفاع الشرعي: تباين الفقهاء في تقديرهم للأساس الفلسفي الذي تستند إليه 0   
 الإباحة في فعل الدفاع الشرعي، فمنهم من اعتبره حقا، وغيرهم رآه ضرورة، وآخرون يرونه واجبا، واتجاه رابع حسبه

(، ويرى الباحث التوفيق بين الذين اعتبروا الدفاع 82-5،ص ص:9114؛العطار،09-8،ص ص:0277رخصة)العطار،
(، فهو 983-984،ص ص:0228؛حسني،06،ص.0277الشرعي مباحا إباحة أصلية، والذين اعتبروه حقا عاما)العطار،

لأن الذي يقوم به يدخل تحت حماية حق عام يلتزم باحترامه الكافة، ولأنه كذلك، يجوز لأي شخص القيام به، 
، أي نص التجريم لا  ممارسة الحق العام، وهذا الحق مستند إلى الإباحة الأصلية لفعل الدفاع، لأنه أصلا غيرمُجَرَّم 

  يشمله، لأنه بذاته لا يمثل عدوانا، أي هو حق عام مصدره الإباحة الأصلية لفعل الدفاع.
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(عقوبات بقوله: ) لا يعاقب من ارتكب الفعل 59في المادة) م الدفاع الشرعيوقد نص المشرع الإيطالي على حك   
إذا كان مرغما بضرورة أن يدافع عن حقه الخاص أو حق غيره، ضد الخطر المحدق من أذى غير محق، على أن 

 من عقاب على لا (عقوبات بقوله: )60يكون الدفاع متناسبا مع الأذى(، ونص عليه المشرع المصري في المادة)
الوقوع به  ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك ارتكب جريمة

 (، وكذلك فعل المشرع الأردني فيأو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى
للحق: كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع  ـ يعد ممارسة0(عقوبات أردني والتي نصت على أنه: )61المادة)

 تعرض غير محق ولا مثار على النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله(.

ويرى الباحث أن استخدام مصطلح )الدفاع الشرعي( أكثر دقة، وأوضح في المعنى، من استخدام مصطلح      
ني، وكذلك استخدام مصطلح )لا جريمة( بدل )الضرورة( التي استخدمها كل من المشرع الإيطالي والمصري والأرد

)لا عقاب(، لأن فعل الدفاع الشرعي مباح أصلا، فما يقع من فعل لا يعد جريمة، ويرى الباحث أن يكون النص 
على الدفاع الشرعي في قانون العقوبات على النحوالآتي: )لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي(، 

 (.39ه قانون العقوبات العراقي في المادة)وهذا ما نص علي

ـ الجرائم التي يبيحها الدفاع الشرعي: حدد المشرع الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي بنوعين، جرائم 9    
 الدفاع عن النفس، وجرائم الدفاع عن المال، ويتناول البحث النوعين وكما يأتي:

قصد بها الجرائم التي تتعلق بشخص المجني عليه، أو نفس غيره، وسواء أ ـ الجرائم التي تقع على النفس: وي    
 (.904،ص.0272تعلقت تلك الجرائم بالمكونات المادية للنفس أو المكونات المعنوية)سلامة،

 أن (عقوبات جريمة الدفاع الشرعي، واشترط في الخطر60لم يحدد المشرع الإيطالي في المادة)   

( على 936ونص قانون العقوبات المصري في الفقرة الأولى من المادة)ع عن نفس الغير. يكون جسيما، وأجاز الدفا 
الجرائم التي تبيح الدفاع الشرعي، بصرف النظر عن طبيعتها، جناية، جنحة، أو مخالفة، وبصرف النظر عن 

(؛ وجاء المشرع 916.،ص9119جسامتها، وسواء أسْفَر الاعتداء عن إصابات بالمعتدى عليه أم لا)القهوجي و زميله،
(عقوبات، فيكون كل من المشرع الإيطالي والمصري والأردني قد 430/0الأردني على الأحكام نفسها في المادة)

وسعوا من نطاق الدفاع في جرائم الاعتداء على النفس، وهذا يتفق مع الفلسفة من إباحة فعل الدفاع)الحماية 
 ختصة(.في الوقت الذي لا تتوافر فيه من السلطة الم

ب ـ الجرائم التي تقع على المال: لم يحدد المشرع الإيطالي جرائم المال التي تبيح الدفاع الشرعي، بينما ضيق     
كل من المشرع المصري والأردني من نطاق جرائم الدفاع عن المال، فقد حدد المشرع المصري، في الجزء الثاني من 

وسار المشرع  ز الدفاع عنها في قانون العقوبات على سبيل الحصر،(عقوبات، جرائم المال التي يجو 936المادة)
الأردني على الخطة نفسها من التضييق من الدفاع عن جرائم المال، فأباح الدفاع عن مال الشخص أو مال غيره 
الذي في حفظه الذي يتعرض للسرقة أو النهب المقترنين بالعنف، أو أن تؤدي السرقة إلى ضرر جسيم من شأنه 
أن يخل بإرادة المسروق منه ويفسد اختياره ولو بدون عنف، وأن يكون القتل أو الجرح المؤثر هما السبيل 

  ( عقوبات أردني. 430الوحيد لحماية المال، وفق ما  جاء في الفقرة الثانية من المادة)
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 شخص المعنوي، وساواهويرى الباحث أن المشرع الأردني قد أحسن عندما نص على جواز الدفاع الشرعي عن ال   
بالشخص الطبيعي في هذا الحق، إذ لا تقل أهمية الدفاع عن وجود الدولة والأموال العامة، والأموال الخاصة، 

(التي جاء فيها أنه: )يستوي 61عن وجود الفرد، وقد نص المشرع الأردني على هذا في الفقرة الثانية من المادة)
عنوي(، وبذلك يتوافق المشرع مع نظرته للشخص المعنوي من حيث في الحماية الشخص الطبيعي والشخص الم

 المسؤولية الجزائية. 

 وقد وجه الفقه الجزائي الأردني انتقادات لخطة المشرع الأردني بالنسبة للدفاع الشرعي على النحو التالي:   

وردا في  (430ـ كرر المشرع شرطين من شروط الدفاع الشرعي)أ+ب من الفقرة الأولى من المادة
-054،ص ص:9119(عقوبات، وهذا )تزيد لا داع  له، فضلا عن أنه لا يتفق وفن التشريع()السعيد،61المادة)

053.) 

( عقوبات أردني، مكانهما في القسم العام، أي أن تجمع الأحكام المتعلقة 439و  430ـ ويرى الباحث أن المادتين)
 (مباشرة.61ين المعنيتين بعد المادة)بالدفاع الشرعي بشكل متتال، فيكون موقع المادت

 ( تتضمن أحكاما إجرائية، ومكانها قانون أصول المحاكمات الجزائية.439ـ وأن الفقرة الثانية من المادة)

ـ تجاوز حدود الدفاع الشرعي: ويكون ذلك إذا توافرت شروط الدفاع، وانتفى شرط التناسب بين فعل 4    
التجاوز عمديا، انتفت الإباحة تماما، ويُسأل عن جريمة قصدية، أو يُسأل عن  الدفاع وفعل التَّعرض. فإذا كان

 (.919-910،ص ص:9115؛المجالي،077،ص.9111جريمة غير قصدية إذا وقع خطأ)محمد،

ـ  حكم تجاوز حدود الدفاع: يطبق المشرع الإيطالي عقوبة الجريمة غير القصدية على الذي يتجاوز حدود 3   
، وكان القانون يعد تلك الجريمة قصدية، جاء هذا الحكم في  التجاوز بحسن نية الدفاع، إذا كان

( 53،54،59،50(عقوبات التي تنص على أنه: )عند ممارسة إحدى الوقائع المنصوص عليها في المواد )55المادة)
ة تطبق عقوبثم يتجاوز الفاعل دون قصد الحدود المعينة في القانون، أو أوامر السلطة أو داعي الضرورة، 

الجريمة غير القصدية إذا كان القانون يعتبره جريمة قصدية()تتضمن المواد المذكورة الأحكام العامة التالية: 
(حالة 53(استعمال السلاح المشروع، )54(حق الدفاع الشرعي، )59(استعمال الحق وأداء الواجب، )50)

(عقوبات على 950د عذرا مخففا، فقد نص في المادة)الضرورة(؛ واعتبر المشرع المصري أن التجاوز بحسن نية يع
الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون  لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق أنه: )

هذا الدفاع. ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن  هأن يكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما يستلزم
 .(محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون أى لذلكيعده معذورا إذا ر 

( والتي تنص على أنه: )إذا وقع 61ونص المشرع الأردني على حكم تجاوز الدفاع في الفقرة الثالثة من المادة)    
((، وتنص 82تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة)

لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو  (عقوبات على أنه: )82المادة)
غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شريطة أن يكون الفعل متناسبا 

  (.والخطر
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التجاوز في الدفاع يتمثل في حالتين: الأولى، إذا وقع التجاوز بحسن نية، ويرى الفقه الجزائي الأردني أن حكم      
فللمحكمة إعفاء الفاعل من العقوبة؛ والثانية، إذا انتفى حسن النية في التجاوز، وكان التجاوز وليد انفعال 
وغضب شديدين ناشئين عن تعرض غير محق من المعتدي، فيمكن إعمال العذر المخفف وفق 

(، 913،ص.9115؛المجالي،073،ص.9119(عقوبات، والأمر يعود إلى فطنة القاضي الجزائي)السعيد،27،28المادتين)
ويرى الباحث أن المشرع الأردني كان أكثر توفيقا من المشرع الإيطالي والمصري في تقديره لأحكام تجاوز حدود 

 فع.الدفاع الشرعي، على أقل تقدير لعدم توافر الخطورة الإجرامية بحق المدا

يلاحظ مما سبق أن كلا من المشرع الإيطالي والمصري اعتبرا التجاوز بحسن نية عذرا مخففا، أما المشرع الأردني    
فقد رتب عليه الإعفاء من العقوبة، وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية، حيث جاء في حكم لها أنه: )إذا 

م مبررا للمتهم لرد الاعتداء، إلا أن هذا الرد أدى إلى إصابة كان الاعتداء الذي قام به المجني عليه على المته
(عقوبات، 61/4المجني عليه بعاهة دائمة، مما يشكل تجاوزا لحق الدفاع، ويكون هذا التجاوز محكوما بالمادة)

التي أجازت إعفاء الفاعل من العقوبة، إذا كان فعل الرد متناسبا والخطر الذي كان يتهدده وفقا لأحكام 
 (.0228،سنة0642،صفحة639/27(من قانون العقوبات)تمييز جزاء رقم 82ادة)الم

الطاعة هي جوهر أداء الواجب، والقانون هو مصدر هذا الواجب، وإذا انتفت الطاعة،  ثالثا: أداء الواجب:   
اعته ط تعطل الواجب؛ وأداء الواجب قد يكون تنفيذا للقانون بشكل مباشر، أو تنفيذا لأمر رئيس، وكل رئيس

واجبة؛ ومشكلة الطاعة من المشكلات الخطيرة جدا، بل يمكن القول إنها سبب في ارتكاب الكثير من الجرائم، 
وهناك من يرى ـ وهو على حق ـ أن مستقبل البشرية ومصيرها، قد يتوقف على طاعة الأوامر العسكرية أو 

ون، أم تنفيذا لأمر الرئيس، عن طريق أفراد (، ويتم أداء الواجب، سواء تنفيذا للقان6،ص.0287رفضها)سلمان،
من المجتمع، هم الموظفون العموميون بحسب الأصل، أو المواطنون في بعض الحالات، وغالبا ما تأتي النصوص 

 القانونية في هذه الحالة، بحيث تستوعب الجميع.  

 تي:حالات التبرير في أداء الواجب: تقسم هذه الحالات إلى ثلاث، وهي كما يأ     

الحالة الأولي: تنفيذ نص القانون، سواء من قبل الموظفين العموميين، كالشرطي الذي يلقي القبض على شخص     
صدر بحقه مذكرة قبض؛ أم من قبل الموظفين العموميين والمواطنين، كالذي يزاول إحدى المهن الصحية، ويقوم 

سلطة المختصة؛ أم من قبل المواطنين العاديين، بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة، ويخبر ال
كالقبض على الجاني في حالة التلبس بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا 

 (.064،ص.9116؛علي،081،ص.9119التوقيف)السعيد،

ويشترط في فعل الموظف لكي تتحقق به الإباحة، أن يكون داخلا في اختصاص الموظف الذي أتاه، وأن يراعي    
يذه الشروط الشكلية والموضوعية التي يتطلبها القانون، ومتفقا والمصلحة المرجوة من النشاط في تنف

  (.063،ص.9116؛علي،026،ص.0272الوظيفي)سلامة،
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لا عقاب  (والتي جاء فيها على أنه: )50في الجزء الأول من المادة) وقد نص المشرع الإيطالي على أداء الواجب    
(، ونص المشرع الأردني في البند الأول من ء واجب مفروض من قبل قاعدة قانونية ...على ممارسة الحق في أدا

لا يعتبر الإنسان مسؤولا جزائيا عن أي فعل إذا كان قد أتى ذلك الفعل في أي من الأحوال  (على أنه: )60المادة)
 ة. ، ولم يورد المشرع المصري نصا صريحا على هذه الحالتنفيذا للقانون(  -0:التالية

الحالة الثانية: إنفاذ أمر الرئيس الواجب طاعته قانونا، وهذه الحالة تجمع أمرين: أمر القانون، وأمر السلطة،     
(. ونص المشرع الإيطالي على أمر 434،ص.0228وأمر الرئيس لا يكون مشروعا إلا إذا تطابق مع القانون )حسني،

 عقاب على ممارسة الحق في أداء واجب مفروض.أو أمر (حيث جاء فيها على أنه: )لا50القانون في المادة)
(من أنه: )لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف 64شرعي(، ونص عليها المشرع المصري في البند الأول من المادة)

أميري في الأحوال الآتية: أولا: إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد 
( والذي ينص على عدم اعتبار الإنسان 60واجبة عليه(؛ وكذلك فعل المشرع الأردني في البند الثاني من المادة)أنها 

 مسؤولا جزائيا إذا أتى الفعل)إطاعة لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته..(.

 إلى أمرين:  الحالة الثالثة: إنفاذ الأمر غير الشرعي، وتتشعب هذه الحالة   

الأول، اعتقاد الموظف أنه ينفذ أمرا مشروعا بينما هو غير ذلك، إما لأنه يعتقد أن فعله جائز قانونا بناء على    
خطأ في الوقائع، أو أن يكون الأمر الصادر إليه صحيحا، ولكنه أخطأ في التنفيذ، فإذا كان الموظف حسن النية، 

ه يستند إلى أسباب معقولة، فلا يعد عمله وتثبت وتحرى، وكان اعتقاده بمشروعيت
(، ونص على هذه الحالة الجزء الثاني من 307-306،ص ص:0221؛سويلم،903،ص.0224جريمة)الحلبي،

إذا كان الفعل يكوّن جريمة ارتكب نتيجة لأمر من السلطة يُسأل  (عقوبات إيطالي حيث جاء فيه أنه: )50المادة)
أعطى الأمر، ويُسأل كذلك الشخص الذي نفّذ الأمر، ماعدا الخطأ في الفعل، عن الجريمة الموظف العمومي الذي 
(عقوبات مصري من 64ونص على هذه الحالة أيضا البند الثاني من المادة)إذا تمسك بأنه يخضع لأمر شرعي(، 

 ه. وعلى كلتنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاص إذا حسنت نيته وارتكب فعلاأنه: )
مشروعيته وأن  على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد حال يجب

أما المشرع الأردني فأوجب على الموظف صراحة التأكد من مشروعية  (،اعتقاده كان مبينا على أسباب معقولة
 عيته امتنع عن تنفيذه،الأمر الصادر إليه قبل تنفيذه، فإذا تبين له عدم مشرو 

أما الثاني، فهو تنفيذ الموظف لأمر رئيس تمنع القوانين مناقشة مشروعيته، فإذا تأكد الموظف من أن القانون  
(، وهذا 905،ص.0224يمنعه من مناقشة مشروعية ذلك الأمر، فإنه ينفذ ويكون خاضعا للإكراه المعنوي)الحلبي،

وظف أمر الرئيس بقتل بريء مثلا، وهو متأكد من براءته، حتى لو منعه الأمر محل نظر، فلا يقبل أن ينفذ الم
القانون من مناقشة الأمر؛ وقد نص على هذه الحالة قانون العقوبات الإيطالي، فقد جاء في الجزء الثالث من 

قشة بمنالا عقاب على الشخص الذي ينفذ الأمر غير الشرعي عندما لا يسمح له  القانون  (على أنه: )50المادة)
شرعية الأمر(، وأحسن المشرع المصري والأردني إذ لم ينصا على هذه الحالة، وأوجبا على المرؤوس التبصر والتحري 

  قبل تنفيذ أمر الرئيس إذا شك في قانونيته.
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 (عقوبات أردني لتصبح كما يأتي:60ويرى الباحث تعديل المادة)   

 لتاليتين:لا جريمة إذا وقع الفعل في أي من الحالتين ا

 ـ تنفيذا للقانون، أو إذا اعتقد بحسن نية أن تنفيذه من اختصاصه. 0

 ـ تنفيذا لأمر رئيس تجب عليه طاعته، أو اعتقد أنها واجبة عليه.9

وفي جميع الأحوال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري، وأنه كان يعتقد 
 كان مبنيا على أسباب معقولة.مشروعيته، وأن اعتقاده 

رابعا: إجازة القانون: إذا أجاز القانون فعلا  فلا يمكن أن يعاقب عليه، والفعل الذي يجيزه القانون يصبح    
استعماله حقا لمن خوَّله القانون ذلك، وأسباب التبرير جميعها تستند في إتيانها إلى استعمال الحق، وإجازة 

ا لاستعمال الحق، لذلك، فالباحث يرى أن يُصار إلى توحيد مصطلحي إجازة القانون القانون تمثل وجها تطبيقي
واستعمال الحق، ضمن المفهوم الأساس، وهو استعمال الحق، وهذا الأمر من شأنه أن ييسر فهم نصوص القانون 

ا يعد إجازة هن من جهة، ووصولا إلى توحيد المصطلحات القانونية المستعملة في الدول العربية، لذلك فالبحث
 القانون هي استعمال للحق.

لم يعدد المشرع الإيطالي أو المصري تطبيقات على استعمال الحق، بينما المشرع الأردني فعل ذلك تحت مسمى     
إجازة القانون؛ ولا يتفق الباحث مع من يرى أن تعداد أمثلة في قانون العقوبات ليست من مهمة المشرع، وأنها 

(، وخطـة المشرع الأردني في هذا الأمر 087،ص.9119؛السعيد، 36،ص.0271التشريع)مصطفى، لا تتفق مع فن
 تتفق مع الوظيفة التربـوية والتثقيفية 

 لقانون العقوبات، بحيث يستطيع القارىء للقانون التوصل لما يريده المشرع من خلال الأمثلة.

(عقوبات والتي 61عمال الحق بما يتفق مع نص المادة)وقد حاول الفقه الجزائي المصري استنباط تطبيقات است   
تنص على أنه: )لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى 

لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال  (من القانون ذاته التي تنص على أنه: )7الشريعة(، والمادة)
؛ وتباينت الآراء في ذلك، فمنهم من حددها باستعمال الحق في ء(ة المقررة ى الشريعة الغراالشخصي بالحقوق

(، 024-089،ص ص:0272التأديب، وحق الأطباء في ممارسة الأعمال الطبية، ومزاولة الألعاب الرياضية)سلامة،
م سناد وقائع القذف، وعدوآخر يرى أنها تتمثل في حق التأديب، والإصابات في الألعاب الرياضية، وإباحة إ

(، ورأي ثالث 404-955،ص ص:0235مسؤولية أعضاء البرلمان، والطعن في أعمال الموظفين ومن إليهم)القللي،
عدد أربعة تطبيقات هي حق التأديب، ورضاء المجني عليه، وحرية ممارسة الألعاب الرياضية، ورخصة مزاولة 

 .أخرى لا مجال لذكرها (، وهناك أراء503-515،ص ص:0273مهنة الطب أو الجراحة)راشد،
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 لذلك يتناول البحث تطبيقات إجازة القانون)استعمال الحق( وفق خطة المشرع الأردني، وهي كالآتي:

ويقصد به تأديب الزوج للزوجة، وتأديب الصغار؛ والتأديب سلطة ممنوحة من  التأديب  
. والهدف من ينظمها المشرع، لا سلطة يمنحها()يرى الباحث أن التأديب سلطة (036،ص.9119المشرع)أحمد،

إجازة القانون لفعل التأديب هو الإصلاح والتقويم. وقد ضبطت الشريعة الإسلامية سلطة التأديب بشكل دقيق، 
سواء من حيث من لهم الحق في ممارسته)الأب، الوصي، الولي، المعلم(، أم من حيث القيود الواردة عليه، من 

،ص 0223ن حيث حدوده، ومن حيث ما يوجب ما يوقعه، وحكم التجاوز فيه)عبد الرحيم،حيث الهدف منه، وم
(، ولا خلاف بين الفقهاء على أن هذه الإجازة مقررة بمقتضى 012-011،ص ص:9111؛محمد،913-061ص:

 (.077،ص.0269؛السعيد،036،ص.9115الشريعة  الإسلامية)المجالي،

 (بقولـه:69في البند الأول من الفقرة الثانية من المادة) وقد نص المشـرع الأردني على التأديب   

ق الفقه (، ويتفضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام -يجيز القانون : أ)
ة، جائز على أسباب الإباح الجزائي على دخول تأديب الزوج لزوجته في النص بطرق القياس أولا، لأن القياس

 (.463،ص.0225الصيفي،؛908،ص.0224ثانيا لوروده في الشريعة الإسلامية التي تعد مصدرا للإباحة)الحلبي،و 

ويرى الباحث أن المشرع لم يكن دقيقا عندما جعل ضابط أفعال التأديب هو العرف العام، إذ قد يتميز هذا    
فضل لو جعل الشريعة الإسلامية هي العرف في بعض الأحيان، وفي ظروف معينة، بالقسوة الشديدة، وكان الأ 

الضابط الرئيس لأفعال التأديب، لأنها تتميز بضوابط موضوعية وشخصية محددة، بالإضافة للقانون؛ وبالتالي 
يفضل أن يكون النص القانوني كالآتي: )تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الأولاد من آبائهم ومعلميهم في حدود  ما 

 .هو مقرر شرعا أو قانونا(

(عقوبات 69ممارسة الألعاب الرياضية، جاء النص على هذه الإجازة في البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة) 
ـ يجيز القانون: ب ـ أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب(، 9أردني من أنه: )

أن يصاحبها عنف، أما التي لا تتطلب عنفا يقع على جسم  وتحدد هذه المادة الإباحة في الألعاب التي يمكن
المنافس، فلا تدخل في النص، كالسباحة مثلا. ويرجع أساس الإباحة فيها إلى إجازة القانون 

 (.020،ص.9119؛ السعيد،087،ص.0269)السعيد،

حسن نية، وتكون ولكن ترد على هذه الإجازة مجموعة من القيود، وهي: أن تكون لعبة رياضية، تمارس ب    
اللعبة شائعة بصورة عامة أو خاصة، وللعبة قواعد وأصول تقيدها، ولابد من رضاء المتبارين، وأن يحصل العنف 

 (.489-480،ص ص:0225؛ الصيفي،029-020،ص ص:9119أثناء المباريات النظامية)السعيد،

ته ـ فق ـ في كيفيته وظروف مباشر ويقصد بالعمل الطبي هو)نشاط يت العمليات الجراحية والعلاجات الطبية 
مع القواعد المقررة في علم الطب، ويتجه في ذاته، أي وفق المجرى العادي للأمور، إلى شفاء المريض، أو تخفيف 

  ن المرض(حدة المرض أو حدة الآلام، أو الكشف عن أسباب سوء الصحة، أو مجرد الوقاية م
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(والتي جاء فيها : )يجيز القانون:ج ـ 69الفقرة الثالثة من المادة)ونص المشرع الأردني على هذه الحالة في    
ليه طة أن تجري برضا العليل أو رضى ممثيالعمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شر

در أن ق(، فيكون مصدر الإجازة في هذا التطبيق هو القانون، لأن المشرع الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة
المساس بالكيان المادي للجسم في أحوال المرض ضروريٌ، لأنه غالبا ما يصون مصلحة الجسم في أن يسير سيرا 

 (.  024،ص.9119عاديا وطبيعيا في أدائه لوظائفه)السعيد،

ة، يويشترط في الشخص الذي يتولى العلاج حتى يكون عمله مجازا، ولا تترتب عليه أية مسؤولية جزائية أو مدن   
مجموعة من الشروط وهي: وجود ترخيص بمزاولة الطب، وأن يقصد العلاج)حسن النية(، وأن يكون العمل 

؛الحديثي و 028-025،ص ص:9119الطبي منطبقا على أصول الفن الطبي، ورضاء العليل بالعلاج)السعيد،
( 37ولى من المادة)(، وقد نص المشرع القطري على هذه الحالة في الفقرة الأ935-939،ص ص:9112زميله،

بية العلمية المتعارف عليها في المهن الط ممارسة الأعمال الطبية متى تمت، طبقاً للأصولعقوبات بقوله إن: )
أو من ينوب عنه، صراحة أو ضمناً، أو إذا كان التدخل الطبي ضرورياً في الحالات  المرخص بها، وبرضا المريض

ض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر العاجلة التي تقتضي ذلك، أو كان المري
الحصول في الوقت المناسب على رضا من ينوب عنه(، وهذا النص أكثر وضوحا في شروط استعمال هذا الحق من 

 نص المشرع الأردني، ويتمنى الباحث على المشرع الأردني تعديل النص بنص شبيه لنص القانون القطري.

في ختام الحديث عن المسؤولية الجزائية وموانعها، يرى الباحث النص على المسؤولية الجزائية وموانعها وبعــد: و 
بعد الانتهاء من النصوص القانونية المتعلقة بأركان الجريمة، لأن الجريمة تكون ارتكبت، وعناصرها من الناحية 

بب الجزائية، توافرت، أم وجد سبب يمنعها)س النظرية قد اكتملت، ثم بعد اكتمالها يجري البحث في المسؤولية
 تبرير، أم مانع مسؤولية(.

 ويرى الباحث أيضا أن تكون النصوص المتعلقة بالمسؤولية الجزائية على النحو الآتي:

 في المسؤولية الجزائية وموانعها، وأسباب التبرير

 أولا: في المسؤولية الجزائية وموانعها

 ية:(: المسؤولية الجزائ73المادة)

 لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة. -0

تعتبر الهيئات المعنوية باستثناء الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والرسمية مسؤولة جزائيا عن  -9
 الجرائم التي يرتكبها مديروها أو ممثلوها أو وكلاؤها باسمها أو لحسابها.

 : موانع المسؤولية الجزائية:(3المادة)

 غلط المادي، الإكراه، صغر السن. تمتنع المسؤولية الجزائية بـ : فقد الوعي والإرادة، ال
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 (: فقد الوعي والإرادة:3المادة)

لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا أو تركا إذا كان حين ارتكابه إياه عاجزا عن إدراك كنه ـ الجنون وعاهة العقل: 0
تخذ بحقه ، ويأو عاجزا عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقلهأفعاله 

 .التدابير الاحترازية اللازمة، حتى يثبت شفاؤه طبيا

ـ السكر والتسمم بالمخدرات الكلي الاضطراري: لا يُسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الفعل فاقد الوعي أو 9
ونه في حالة سكر أو تخدير نتجت عن مواد مسكرة أو مخدرة، أعطيت له قسرا أو على غير الإرادة،  بسبب ك

 3علم منه بها، أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفُقد الوعي أو الإرادة.

ـ السكر والتسمم بالمخدرات الجزئي الاضطراري: إذا لم يترتب على العاهة في العقل أو المادة المسكرة أو المخدرة 
 غيرها سوى نقص أو ضعف في الوعي أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة، عُدَّ ذلك عذرا مخففا.أو 

ـ السكر والتسمم بالمخدرات الاختياري: إذا كان فقد الوعي أو الإرادة ناتجا عن مواد مسكرة أو مخدرة تناولها 3
اص، كما لو كانت قد وقعت المجرم باختياره وعلمه، عوقب على الجريمة التي وقعت، ولو كانت ذات قصد خ

 منه بغير تخدير أو سكر.

ـ تعمد السكر والتسمم بالمخدرات: وإذا تعمد تناول المسكر أو المخدر بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه، 5
 عُدَّ ذلك ظرفا مشددا للعقوبة.  

 

 (: الغلط المادي:6المادة)

  ة بعـامل غلط مـادي واقع على أحـدـ لا يسأل جزائيا من أقدم على الفعل في جريمة مقصود0

  العناصر المكونة للجريمة.

  ـ إلا أنه يشترط في الجرائم غير المقصودة ، أن لا يكون الغلط ناتجا عن خطأ الفاعل.9

 المادة) (: الإكراه المادي والمعنوي:

 ها سبيلا.ـ لا يسأل جزائيا من أكرهته لارتكاب جريمة قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفع0

 .الجريمة من صدر عنه الإكراه وفي هذه الحالة يكون مسئولاً عنـ 9

 ـ ومن وجد في تلك الحالة بخطأ منه يعاقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة.4  
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 (: صغر السن:6المادة)

 الأحداث. تسري في شأن من أتم السابعة، ولم يتم ثماني عشرة سنة، الأحكام المنصوص عليها في قانون

 انيا: أسباب التبريرث

 المادة) (: أسباب التبرير هي: استعمال الحق، حق الدفاع الشرعي، أداء الواجب، حالة الضرورة، ورضاء المجني عليه.

 (: استعمال الحق:8المادة)

 لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق دون إساءة استعماله.

 ويعد استعمالا للحق:

 .وجته، وتأديب الأولاد من آبائهم ومعلميهم، في حـدود  ما هو مقرر شرعا أو قانوناـ تأديب الزوج لز 0

 أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب.ـ 9

العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها، وبرضا  ممارسة الأعمال الطبية متى تمت، طبقاً للأصولـ 4
أو من ينوب عنه، صراحة أو ضمناً، أو إذا كان التدخل الطبي ضـرورياً في الحالات العاجلة التي تقتضي  يضالمر

ذلك، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول في الوقت المناسب 
 على رضا من ينوب عنه.

 (: حق الدفاع الشرعي:8المادة)

 ريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي، ويوجد هذا الحق إذا توافرت الشروط الآتية:ـ لا ج0

أ ـ إذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه أو ماله، أو نفس غيره أو ماله، أو اعتقد قيام هذا الخطر، وكان 
 اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة.

 لتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب.ب ـ أن يتعذر على المدافع الا

إذا وقع تجاوز في الدفاع يمكن إعفاء الفاعل من العقوبة إذا أقدم على فعله في سورة غضب وانفعال شديدين ـ 9
 انعدمت معها قوة إرادته.

 لأمور الآتية:ـ لا يبيح حق الدفاع الشرعي عن النفس، القتل عمدا إلا إذا أريد به دفع أحد ا4

 أ ـ فعل يتُخوف أن يَحدُث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

 ب ـ مواقعة أنثى كرها أو هتك عرض أي شخص بالقوة.

  ج ـ اختطاف إنسان.



www.manaraa.com

 

 

 ـ لا يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال، القتل عمدا إلا إذا أرُيد به دفع أحد الأمور الآتية: 3

 الحريق عمدا. أ ـ

 ب ـ جنايات السرقة.

 ج ـ الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

 د ـ فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

 ـ يستوي في حق الدفاع الشرعي الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.5

 (: أداء الواجب: 2المادة)

 ذا وقع الفعل:لا جريمة إ 

 ـ تنفيذا للقانون.0

 ـ تنفيذا لأمر صادر إليه من مرجع ذي اختصاص، يوجب عليه القانون طاعته، إلا إذا كان الأمر غير مشروع.9

 المادة) (: حالة الضرورة:

لا جريمة إذا ارتكب الفعل مرغما لضرورة إنقاذ النفس أو نفس الغير من خطر محدق يهدد بضرر جسيم ـ 0
بطريقة أخرى مادام الفعل  حلوله، ولا في قدرته منعه الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل في وشك على

                       متناسباً مع الخطر.
        يخضعه واجب قانوني لتعريض نفسه للخطر. ولا يطبق هذا الحكم على منـ 9
إذا نتجت حالة الضرورة عن تهديد الغير، إلا أنه في هذه  المادة أيضاً  ـ ولا يطبق حكم الفقرة الأولى من هذه4

 مسئولاً عن الفعل الشخص الذي استعمل التهديد للإرغام على ارتكابه.  الحالة يكون

 (: تعدي حدود الدفاع المشروع:2المادة)

أمر السلطة، أو المواد السابقة، الحدود التي يعينها القانون، أو  إذا تعدت، خطأ ، الأفعال المنصوص عليها في
 انالقانون على إمك مرتكبها بعقوبة الجرائم الخطئية للأفعال التي يرتكبها، إذا نص داعي الضرورة، يعاقب

 .ارتكاب تلك الجرائم خطأ

 (: رضاء المجني عليه:2المادة)

سنة،   عشرةـ لا جريمة إذا وقع الفعل برضاء المجني عليه، إذا كان وقت ارتكاب الفعل بالغًا من العمر ثماني0
وغير واقع تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي، وعالماً بالظروف التي يرتكب فيها الفعل، وبالأسباب التي من 

  أجلها يرتكب، ويشترط أن يكون الرضاء سابقًا على ارتكاب الفعل أو معاصًرا له.
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أن يحدث الموت أو يحدث أذى  ـ ومع ذلك لا يعتد برضاء المجني عليه، ويعد الفعل جريمة، إذا كان من شأنه9
بليغًا، أو كان يعد جريمة بغض النظر عن الضرر الذي يحتمل أن يحدثه للمجني عليه، أو نص القانون على ألا 

 يعتد بهذا الرضاء.

 ملامح سياسة التجريم عند المشرع الأردني

 تتمثل ملامح سياسة التجريم عند المشرع الأردني فيما يأتي:

(، وتطبيق الاستثناء عليه، والذي يتمثل في رجعية تطبيق القانون 4ية الجرائم والعقوبات)م/ ـنص على مبدأ شرع
 (.5و  3الأصلح للمتهم)م/

ـ قسم أركان الجريمة تقسيما ثلاثيا، القانوني والمعنوي والمادي) قسمها المشرع الايطالي تقسيما ثنائيا: المادي 
 نوي بما يتناسب مع المذهب الوضعي الذي يعكسه هذا القانون(.والمعنوي، وتوسع كثيرا في أحكام الركن المع

ـ قسم الجرائم تقسيما ثلاثيا: جنايات وجنح ومخالفات )أخرج المشرع الايطالي حكم المخالفات من قانون 
 العقوبات، وألحقها بقانون العقوبات الإداري(.

الوعي و لية الجزائية، عندما اعتمد على شرطيها)ـ كان المشرع الأردني وفيا لفلسفة المدرسة التقليدية في المسؤو 
(، وحاول التخفيف من حدة هذه الفلسفة عندما أخذ ببعض 73/0الإرادة( في تحميل المسؤولية الجزائية)م/

مظاهر فلسفة المدرسة الوضعية عندما نص على الأعذار والأسباب المخففة وحكم التكرار)بينما توسع المشرع 
سفة المدرسة الوضعية في التجريم، بجانب فلسفة المدرسة التقليدية التي كان دورها يقتصر الايطالي في أخذه بفل

 على الإنسان كامل الأهلية، والسليم تماما من الناحية النفسية(. 

ـ يعتمد المشرع الأردني على فكرة تحقيق العقوبة للردع العام والعدالة، ويظهر ذلك من محاولته تحقيق 
ل المجرَّم والعقوبة)كالنص عل عقوبة الإعدام، والأشغال الشاقة، ..(، بينما من الناحية التناسب بين الفع

التطبيقية، فإن عقوبة الإعدام موقوفة التنفيذ، وعقوبة الأشغال الشاقة لا وجود لها، وهذا يظهر تناقضا بيِّنا بين 
 الفلسفة التي يبني عليها المشرع هدف العقوبة، وبين واقع الحال.

صياغة التشريعية لعديد من النصوص القانونية غير واضحة)غير مفهومة(، وهذا الأمر يؤدي إلى عدم تحقيق ـ ال
 الأمن القانوني للفرد.

 ـ حاول المشرع تحقيق الوظائف المختلفة لنصوص التجريم والتي تتمثل في الآتي:

في ى تقوم بوظائفها على أتم وجه، و ، الوظيفة السياسية من خلال توفير الحماية لأجهزة الدولة وأنظمتها حت
 جو من الأمن والسكينة والاطمئنان.

 ، الوظيفة الاجتماعية من خلال تجريم كل سبيل للفساد والانحراف وتهتك الأخلاق.
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 ، الوظيفة الاقتصادية من خلال حماية الملكيات ووسائل التداول الاقتصادي في جو من الثقة.

ية والحمائية من خلال الإطار الفلسفي الذي تحويه النصوص القانونية بتوجيه ، والوظيفة التوجيهية والتربو
الفرد إلى الأفعال التي تشكل تدعيما وتقوية لقيم المجتمع ومقوماته الأساسية، من خلال الابتعاد عن الأفعال 

 محل التجريم، وبالتالي توفير الحماية للفعل محل القبول من المجتمع.

الأردني فلسفة الردة عن التجريم، إذ ما يزال قانون العقوبات ينص على مخالفات يمكن أن ـ لم يتمثل المشرع 
 (.373-352تشملها قوانين أخرى غير قانون العقوبات، كالمخالفات التي نصت عليها المواد من )

لانتهاء ا ـ أتيح للباحث الاطلاع على مشروع التعديلات على بعض مواد قانون العقوبات، وذلك قبل ساعات من
من هذه الرسالة، مما لم يمكن من إدراجها في ثنايا هذه الرسالة، ولكن الملاحظ أن التعديلات المقصودة تشكل 
تطويرا نصيا فحسب، ويرى الباحث أن هذه التطوير لا يكفي، إذ لا بد أن يكون التطوير الني متولدا عن 

 مسؤولية البحث في ما وراء النص المكتوب. تطوير رؤية فلسفية واضحة، وهذا يلقي على كاهل المشرع
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 الفصل الثالث : سِياسَةُ الْجَزاَءِ 

 

 : تمهيد وتقسيم   

الجزاء في اللغة من جَزِيَ، والجزاء: المكافأة على الشيء، جزاه به وعليه جزاءً وجازاه مُجازاةً وجِزاَءً، والجزاء    
 (.034-9: 03،ص ص9113يكون ثوابا ويكون عقابا)ابن منظور،

ويمكن تعريف الجزاء الجنائي فقها بأنه : الأثر القانوني الذي ترتب على حدوث الجريمة     
(، ويمثل الجزاء من الناحية الاجتماعية، رد الفعل 085،ص.9119؛القهوجي وزميله،2،ص.0225)عقيدة،

لجنائي تماعي، فعرف الجـزاء االاجتماعي على الجريمة ومرتكبها، ومن الفقه من دمج بين الأثرين، القانوني والاج
 (.314،ص.0226بأنه: )رد الفعل الاجتماعي الذي يقـرره المشرع لقاء اقتراف الجريمة( )عبد المنعم،

وسياسة الجزاء لا تقف عند تطبيق القاضي للنص القانوني فقط، بل تتعداه إلى كيفية تطبيقه،    ومراعاة    
أيضاً، مما يُلقي على كاهل القاضي الجزائي عند نطقه بالعقوبة الجزائية، القاضي ظروف الفعل المجرَّم، والمجرمِِ 

عبء الإلمام بأهداف المجتمع من إقرارها، وكذلك عليه مراعاة ظروف المجتمع الاقتصادية، بما يخلقه من تحد  
ة من ير في البحث عن وسيلة العقاب التي لا ترهق كاهله، فيبحث عن بدائل للعقوبات التي تسلبه نسبة كب

دخله القومي، ويلتفت للعناية بالمؤسسات العقابية، في ضوء وظيفتها المتطورة، وفق تطور أفكار المجتمع، 
 وتطور أهدافه.    

وبدراسة الجزاء الجنائي، تكتمل دراسة شقي القاعدة الجزائية، الشق الأول هو التجريم، وكان موضوع دراسة    
 جزاء، وهو موضوع دراسة هذا الفصل.الفصل الثاني، والشق الثاني وهو ال

وإذا كانت العقوبة تشكل الصورة الأولى والغالبة على الجزاء، إلا أن هناك صورة أخرى، وهي التدابير    
الاحترازية، تعبر عن تطور الفكر العقابي عند الإنسان، مما يعطي لسياسة الجزاء بعدها الفلسفي التطوري 

 الإنساني.

ة الجزائية بدورها المهم في مجال التجريم، فلها الأثر العميق كذلك في مجال العقوبة، وكما قامت السياس   
فسياسة الجزاء تستمد الكثير من الأسس التي تسير عليها من عدد من العلوم التي تتعلق بالعقوبة، كعلم 

مع، وهذا الفرد والمجتالعقاب، وجميع الدراسات، والأبحاث، والإحصائيات، التي تتعلق بالعقوبات، وأثرها على 
الأمر يتضح من تعريف السياسة الجزائية والتي هي)مجموع الوسائل العقابية التي تستخدمها الدولة لمكافحة 

(، وقد تأثرت هذه الوسائل بالفكر التطوري للبشرية، مما جعله يخلق وسائل 07،ص.0225الجريمة()عقيدة،
ن، وظيفة الإنسان في الكون، التي تتغير وسائلها مع مرور الزمعقابية ، تتناسب مع تطور الإنسان، وتتناسب مع 

 مما يجعل المجتمع يحتاج إلى جميع أفراده، في عملية البناء الدائم، حتى أولئك الذين ارتكبوا خطيئة. 
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ث في بح، أما المحورالثاني فيالأسس العامة للعقوبة والتدابير الاحترازيةيتناول هذا الفصل في المحور الأول    
 سياسة العقابية.إشكاليات ال

 

 المحور الأول: الأسس العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية

مع أن كلا من العقوبة والتدبير الاحترازي يعدان أثرا من آثار الجريمة، وكلا منهما يمثل الشق الثاني من         
يستند إليها، مما يجعل كلا منهما يختلف عن  القاعدة الجزائية، وهو شق الجزاء، إلا أن لكل منهما الأسس التي

الآخر، في نطاقه وأثره، وهذا ما يوضحه هذا المحور، إذ يتناول في البند الأول ماهية العقوبة، وخصائصها، 
 وأغراضها؛ والبند الثاني يتناول أنواع العقوبات، وأسباب انقضائها، والبند الثالث يبين التدابير الاحترازية.

 : ماهية العقوبة، وخصائصها، وأغراضهاالبند الأول

يبحثُ هذا البند في ماهيَّة العقوبة في النقطة الأولى، وتتناول النقطة الثانية  خصائصها، أما النقطة الثالثة    
 فتتناول أغراضها.

 النقطةُ الأولى: ماهيةُ العقوبةِ 

ية، سياسة الجزائية في رسم السياسة العقابتتناول هذا النقطة، تعريف العقوبة وخصائصها، وأغراضها، ودور ال   
 وذلك على النحو الآتي:

 أولا: تعريف العقوبة، وعناصرها، وخصائصها   

 تعريف العقوبة: العقوبةُ في اللغةِ من الأصلِ الثلاثيِّ عَقَبَ عقوبةً وعِقاباً ومعاقبةً: الجزاءُ بالشر   

ي)الجزاء الذي يفرضه القانون لمصلحة الهيئة (. وفي قانون العقوبات ه508-507،ص ص:0286)المنجد،
(. وهناك من عرَّفها أنها)المعاملة غير 537،ص.0269الاجتماعية على كل من يَثْبُت ارتكابه جريمة()السعيد،

عاناة البدنية (، أو )المختصة، بسبب خرق ممنوعات قانونيةالمرغوب فيها، المفروضة من قبل السلطة القانونية الم
 قبل السلطة المختصة بسبب جريمته ة المتعمدة المدروسة التي تصيب الجاني منو/أو النفسي

عناصر العقوبة: يُمكن استنباط عناصرها من التَّعريف السابق بأنها: الإيلام، والإكراه)تنفذ قسرا في المحكوم    
 عليه(، ولزومها بالنسبة للجريمة، وتناسبها مع العقوبة.

بالخصائص التالية: الشرعية، والقضائية، والشخصية، والعمومية، والتفريد)سواء  )وتتميز العقوبة خصائصها   
أكان تفريدا تشريعيا، أم قضائيا، أم إداريا(، قابلية الرجوع فيها، تناسبها في طبيعتها ومقدارها مع شخصية 

  (. 413-410،ص ص:0280الجاني)السراج،
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العقوبة السابق ذكرها، ضمانات ضرورية لحرية الفرد،  القيمة القانونية لخصائص العقوبة: تعد خصائص    
وسلامته البدنية، والمعنوية، والاجتماعية، لذلك نصت عليها دساتير غالبية الدول، وغالبية المواثيق الدولية 
والإقليمية، التي تتعلق بحقوق الفرد السياسية، بل هناك من يراها ـ وهو على حق ـ أنها تحظى بمرتبة أعلى من 

 (.28،ص.9115دستور،لأنها تنبثق من قواعد العدالة)عبدالسلام، ال

: أن يكون للمجتمع غرض من العقوبة، ليس وليد فلسفة الأزمان القريبة، بل هي فكـرة  ثانيا: أغراض العقوبة   
 قالحضارات، ومن ثقافتها، وإن كانت نسبية في التطبيق، ووف قديمة قـدم حضارة الإنسان، كانت ملازمة لتلك

 الطبقات السائدة 

 ويمكن استعراض الوظائف التي يمكن أن تحققها العقوبة على النحو الآتي:   

ـ الجزاء: ويقصد به أن الرد العقابي هو الأمر المرغوب فيه  على الجريمة، من أجل إعـادة التوازن الأخلاقي 0   
رد  بد له من أن يؤديه قسرا، ويرى هذا الاتجاه أن في المجتمع، على اعتبار أن عقوبة الجـاني تمثِّل دينا أخلاقيا لا

الفعل الجزائي، الذي يتمثل في الألم  الذي يستحقه الجاني، سيعمل على توحيد المجتمع ضد الجريمة والمجرمين، 
وهو الوجه الصحيح والواضح لوظيفة قانون العقوبات. ويرى هذا الاتجاه أيضا، أن الوظيفة العقابية يجب أن 

 الثقافة والتربية في المجتمع، وأن رد الفعل الجزائي نسبي في الزمان   والمكان، بالنسبة للجريمة، والمجرمتظهر في 
وأن الاعتداء لا يجرح الشعور العاطفي لدى الضحية فقط، بل أيضا يجرح شعور المجتمع كله بشكل عام، من 

بة، قد تطورت عبر القرون، من عقوبات أي جريمة قد وقعت، ويرى هذا الاتجاه أيضا أن هذه الوظيفة للعقو
هة، إلى سجون تتميز الآن بالرحمة والرأفة.  بدنية، ونفسية شديدة ومشوِّ

ـ الحماية، وفحواها أن أي شخص، في ظروف معينة، يعد خطرا على الأفراد، أو الملكيات، يجب إبعاده عن 9 
ة كن تحقيقه بوضع الحدود المادية والاجتماعيتلك الظروف التي توفر له بيئة ارتكاب الجريمة، وهذا الأمر يم

الفاصلة بين المجتمع ومصدر التهديد)الفرد الخطر(. وكان التفكير على نطاق واسع بإيجاد حاجز بين الفرد الخطر 
والمجتمع، عن طريق عقوبة السجن، وبالتالي أصبحت عقوبة السجن وسيلة حماية المجتمع، أفرادا وممتلكات، 

وبالنسبة للجاني، فعقوبة السجن تؤدي الوظيفة الحمائية له من انتقام المجتمع، سواء أكان  من خطر الجريمة،
انتقام ذوي الضحية وأصدقائه،  ام الانفعال الشديد من المجتمع ضد انتهاك قيمة مهمة في نظره، مما يؤدي إلى 

 تدخل المجتمع الذي تم استفزازه، فيبطش بالجاني أيضا انتقاما.

 يرجع الأساس الفلسفي لهذا الغرض إلى المدرسـة التقـليدية، خلال: ـ الـردع4

القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. ويرى أنصار هذه المدرسة، أن هدف العقوبة تحقيق أكبر قدر    
ي ذمن السعادة، لأكبر عدد من الأفراد في المجتمع، والردع هو الطريق لتحقيق ذلك، لأن الرجل العاقل هو ال

يبحث عن السعادة، ويتجنب الألم. وتؤكد الأبحاث الأكاديمية التي تجرى على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، 
م( كانت نسبة تحقيق الردع بين عينة من النزلاء في 9117تحقيق العقوبة لهذه الوظيفة، ففي دراسة حديثة)

  (924،ص.9117 شك جيدة جدا)مضواح،لا(، وهي نسبة %7889مراكز الإصلاح والتأهيل بالسعودية تساوي )
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اً أو خاصاً:  ولكن لا بد هنا من التنويه، بأن الردع ارتبط  بعلانية تطبيق العقوبات الشديدة. والردع قد يكون عامَّ

 ـالردع العام    ، يقصد به تخويف الجناة المحتملين، حيث تجبرهم العقوبة على مراجعة حساباتهم، قبل الإقدام أ 
عل المجَُرَّم، أي أنهم يقومون بعملية موازنة بين الربح والخسارة والأساس الفلسفي لفكرة الردع العام، على الف

مستمدة من فكرة وجود إجرام كامن في النفس البشرية، مرتبط بالدوافع الغريزية، والعقوبة تخلق دافعا مضادا 
باحث أن فكرة الردع العام إن كانت (. ويرى ال057-050،ص ص:0227يعمل على تحييد ذلك الإجرام)بلال،

مقبولة من الناحية الفلسفية النظرية، فهي في الواقع ليست بتلك الأهمية التي يصورها فلاسفة الفقه الجزائي، 
بل إنَّ دورها في مجال السياسة الجزائية يحتل زاوية بسيطة جدا، بعكس الحال في العقوبات الإسلامية، فهي 

لعلانية، فقطع اليد يتم علانية، والجلد والرجم والقتل قصاصا، وهذه العلانية هي التي تعتمد في تطبيقها على ا
من ف مجال العدالة الجزائية تؤكد ذلك تحقق الردع العام، الذي يطالب به الفلاسفة، وهناك دراسات حديثة في

علني لبعض العقوبات أجل تحقيق الردع العام ـ ويعد أمرا هاما جدا تحقيق هذا الهدف ـ لا بد من تطبيق 
ذات الخطورة على المجتمع، كالإعدام مثلا في بعض الجرائم التي تثير حفيظة المجتمع بشكل كبير، كجرائم القتل 

 المقصود مثلا.

ب ـ الردع الخاص، ويقصد به تقويم المجرم بمواجهة خطورة وإجرام موجودين فعلا عنده، واحتمالية عودته    
؛ ويرى الباحث أن تحقيق الردع الخاص أكثر يسرا من  518،ص.0222وافرة )الحسيني،خرى متإلى الإجرام مرة أ 

الردع العام، لأن التعامل مع فرد ارتكب جريمة، وتم إعداد ملفه الشخي الذي يكشف عن ظروف الفرد 
ة الخاصة يالنفسية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، يساعد على تقويم الخطورة الإجرامية، بالوسائل الفن

 بذلك، ومعالجتها، مما يقلل درجتها ، وبما يوحي بالطمأنينة، بقدر الإمكان، إلى أنه لن يعود إلى حظيرة الإجرام. 

وإعادة التأهيل عادة ما يقبل المجتمع فكرة أن الجاني سيغيب عن المجتمع لفترة تتناسب مع   الإصلاح ـ3   
مع محدودة، إلا في أحكام قليلة تستغرق باقي حياة الجاني، لذلك فالمجتالجريمة التي ارتكبها، وهذه الغيبة لفترة 

منذ أول يوم يطبق عقوبة السجن على الجاني، فإنه يبدأ بالاستعداد لاستقباله من جديد، بعد أن يقضي 
محكوميته، وفي ظروف خاصة قبل ذلك)كالعفو مثلا(. لذلك، يبدأ المجتمع، من خلال المؤسسات الخاصة بذلك، 

العمل على تكييف سلوك النزيل، على أمل إنقاص خطورته الإجرامية، أو القضاء عليها، ومنعه من العودة إلى ب
الإجرام، من خلال برامج تعمل على تحقيق هذه النتيجة، كبرامج تعليم المهن، والمحاضرات الدينية، والتعليم، 

لا أنه لا يوجد دليل قـاطع على دورها في تحقيق والانضباط والنظام؛ وبالـرغم من تجربة تلك الطـرق وغيرها، إ
أهدافها، لذلك هناك من طرح السؤال التالي في هذا المجال: هل حقيقة لدينا العـلوم المناسبة التي يمكنها أن 
تحقق النتيجة المـرغوبة في هذا الاتجاه؟  ؛ وهذا السؤال يفتح الباب واسعا لأسئلة كثيرة، خاصة في ظل الندوات 

تدور حول تبعية السجون، هل تبقى لوزارة الداخلية؟ أم تدخل تحت مظلة وزارة العدل؟ وحال التغيير، التي 
فإن الأمر يحتاج إلى مراجعات جذرية في مجال إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ، من ضابط أمن عام، إلى خبير 

خطط لطاقم الإداري بشكل عام، وفي النفسي، أو اجتماعي، أو حتى تربوي، وما يترتب على ذلك من تغييرات في ا
الموضوعة في مجال إعادة التأهيل والإصلاح، وعلاقة مركز الإصلاح والتأهيل بالمجتمع المدني ومؤسساته، بل يمكن 

  كذلك النظر في خصخصة مراكز الإصلاح والتأهيل ، وأثر الخصخصة في تحقيق المطلوب في هذا المجال.



www.manaraa.com

 

 

السلوك الإجرامي مرض، فإن العقوبة عندها تدخل ضمن المعاملة العلاجية، ويكون ـ العلاج، إذا اعتبر أن 5   
السجن مكانا لدراسة الفرد الجاني، وإيجاد حل لعلاج سلوكه الإجرامي، والتركيز على ما يمكن أن يكون في 

  علاجية  المستقبل، وبالتالي فإن السجن في هذه الحـالة يكون مؤسسة

إن دور العقوبة أكثر من مجرد دور بوليسي، يبين الحد الفاصل بين الممنوع والمسموح،  ـ الاتهام أو الشجب6   
في العلاقات الاجتماعية، بل أصبحت تمثل النماذج الرمزية للممنوع، بحيث تمكن الفرد من أن يهزأ مما هو 

مزية تجميعية تمثل ر مخالف للقيم التي يحميها قانون العقوبات عن طريق العقوبة، وبالتالي أصبحت العقوبة 
تقف ضد أي انتهاك لقيم المجتمع. وهذه الوظيفة)الشجب،التنديد(تمثل هدفا وقائيا للمجتمع ضد ارتكاب 

 الجريمة، يعمل على ترسيخه الإعلام، والمؤسسات التربوية، ومؤسسات المجتمع المدني.

تداء على العدالة كقيمة اجتماعية، ـ العدالة العدالة شعور كامن في نفوس أفراد الجماعة، والجريمة اع7   
فالعقوبة تعمل على إرضائها، والعقوبة شر يقابل شرا وهو الجريمة، ومقابلة الشر بالشر جزاء من نفس العمل، 
وتلك هي العدالة، ومما يزيد من قيمة العقوبة كعدالة، أنها تعيد للقانون هيبته، وتؤكد على سيادته في 

 .(514،ص.0222المجتمع)الحسيني،

ـ الوظيفة الاندماجية أو التكاملية، تقوم هذه الوظيفة على الجمع بين مختلف الوظائف السابقة، فالعقوبة 8   
هي جزاء مؤلم، مهما كان هذا الألم، وهي مؤلمة للغالبية العظمى من الجناة، وتحقق الحماية للمجتمع من 

ع ، وتحقق الردع سواء العام أم الخاص، وتؤدي عادية من لا يحترم مقوماته، وتحمي الجاني من انتقام المجتم
 وظيفة إصلاحية. 

ولخص فقهاء الإسلام وظائف العقوبة بوظيفتين، الأولى، الخلقية، وتقوم على فكرة العدل والتكفير، والثانية،    
(، ويمكن رد جميع الوظائف السابقة إلى 69،ص.0284الاجتماعية، وتقوم على فكرة مصلحة المجتمع)بهنسي،

 هاتين الوظيفتين.

 ثالثا: دور السياسة الجزائية في رسم السياسة العقابية:   

هناك من عرَّف السياسة العقابية بأنها: فرع من فروع السياسة الجزائية، تهدف إلى منع الجريمة، ومكافحتها،    
انتهاك، أو  تها، ضد أيحماية للحقوق الفردية، والمصالح الاجتماعية المشتركة، التي يحرص كل مجتمع على صيان

(، ويرى الباحث أن هذا التعريف يشمل شقي السياسة الجزائية، وهي 29،ص.0226تهديد بالعدوان)عوض،
سياسة التجريم، وسياسة العقاب؛ أما السياسة العقابية، فهي قدرة المشرع على تقدير العقوبة المناسبة للفعل 

القضائي للعقوبة، ومدى قدرة الأجهزة التنفيذية على تحقيق أهداف  المجَُرَّم، وقدرة القاضي الجزائي على التفريد
 العقوبة؛ ويبرر هذا التعريف طرح التساؤلات الآتية:

هل كان في ذهن المشرع تلك الوظائف للعقاب وهو يقرر العقوبة للجريمة؟؟ وهل منح القاضي الجزائي    
ر الم الإصلاح والتأهيل في مرحلة التنفيذ؟ أي هل وفّ الأدوات القانونية للتفريد القضائي؟ وهل اتضحت لديه مع

 .الأدوات المادية والمعنوية لتتكامل أهداف العقوبة في جميع مراحلها، التشريعية، والقضائية، والتنفيذية؟؟
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هذا التساؤلات  ترسم حدود مجمل الدراسات التي يجب أن تتوافر لدى المشرع، قبل أن يقدم على التجريم     
، والأمر الأخطر هو ترتيب العقوبة على الفعل محل التجريم. ولأن العقوبة نفعية، وتحقق العدالة، سواء بداية

أكانت العدالة فردية)شعور الفرد(، أم جماعية)شعور الجماعة(، فإنها يجب أن تعكس قيم المجتمع حقيقة، 
وبما أنها كذلك، فيجب أن  يكون وتحافظ على مقوماته، والتي من شأنها أن تكفل له الاستمرار والتقدم؛ 

للمجتمع، وبكل مكوناته)المادية والعنوية(، وأطيافه)السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتربوية،...(، دور 
في تقرير العقوبة، التي تعكس ضميره، وهناك من عبّر عن مجمل أهداف سياسة العقاب، من خلال استعراض 

ات، فقرر أن)قانوننا الجزائي يمثل نظاما للقيم، والحكم القضائي الجزائي، بكل الوظيفة العامة لقانون العقوب
بساطة، يفصح عن شجب لكل ما يؤثر على ترابط هذه القيم. وبالاختصار، فإن العقوبة الجزائية، يجب أن يكون 

التي مع، و اد المجتالغرض من فرضها تعزيز غرس الأخلاق الإيجابية، القائمة على القيم الجيدة الشائعة بين أفر 
 .يعبّر عنها قانون العقوبات(

لم تعد العقوبة انتقاما محضا، فالمجتمع هو الذي يعاقب، وليست العقوبة إصلاحا محضا، لأن ذلك يدخل    
ضمن المثاليات، ولا مكان للمثاليات في المعاقبة، والإصلاح، والتأهيل، والردع، بل الواقع هو الذي يفرض نفسه، 

ة النفس البشرية، فهي من التعقيد بحيث تستوجب التعامل معها بما يناسبها، خاصة تلك النفسية وكذلك طبيع
التي انحرفت عن خط استواء النفوس السوية، لذلك فالمشرع، ومن خلال ما تقدمه له مراكز الأبحاث المتعلقة 

لمجال، ومن خلال إمكاناته بالظاهرة الإجرامية، ومن خلال ما يقدمه الرأي العام من وجهات نظر في هذا ا
البشرية، والمعنوية)الدينية والثقافية والحضارية(، والمالية)الاقتصادية(، والجغرافية)الموقع وما يحيط به من 
بلدان(، يعمل على اختيار العقوبة المناسبة للفعل محل التجريم بداية، ويختار وظيفة العقوبة التي يمكن 

الإشارة، ودون التورط في تعداد قائمة الأهداف الكثيرة، مما يؤدي إلى فشل تحقيقها ضمن الإمكانات السابقة 
تحقيقها، ويولد شعورا بالإحباط، قد يرتد على العلاقة بين المشرع، والمجتمع الذي يقع ضحية أربع مرات، الأولى 

لفشل في عة ضحية اضحية الجريمة، والثانية ضحية فقدان فرد من أفراده، والثالثة ضحية انتهاك قيمه، والراب
 تحقيق أهدافه. 

 وتشتكي الأبحاث التي تقدم في مجال السياسة والعدالة الجزائية، من امتناع المسؤولين الذين لهم   

علاقة بمراكز الإصلاح والتأهيل والنزلاء، من إعطاء البيانات والأرقام الصحيحة، التي تكشف عن الحجم    
ما يكون هذا الإحجام لأسباب سياسية، مما يشكل حاجزا حقيقيا في طريق  الحقيقي للظاهرة الإجرامية، وغالبا

 (. 74-52،ص ص:0228تطوير السياسة العقابية)هلاوي،

وإذا كان الغرض العريض الذي يعوّل عليه المشرع من العقوبة هو الردع، فإن مفهوم الردع هو مفهوم    
من المشرع، أن يطلب  ة تردع أم لا، وهذا يتطلبمجتمعي، أي أن المجتمع هو الذي يقرر، هل هذه العقوب

 بشكل مستمر من المجتمع، أن يزوده برأيه حول العقوبات المقررة، أو التي ستقرر 

وخلاصة القول، إن على المشرع أن يحدد ضمن سياسته الجزائية، خطوط سياسته العقابية من حيث: العقوبة    
زمة لتحقيق الهدف، ودور الأطراف الذين يقع عليها المساعدة في كما ونوعا، وهدف العقوبة، والإمكانات اللا 

  تحقيق الهدف، وأن يكون المشرع مستمعا جيدا لصوت القيم المتطور في المجتمع 
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 أسباب انقضائها البند الثاني: أنواع العقوبات و

 

، ام  شخصا طبيعياتقع الجريمة من الشخص الطبيعي، وتقع أيضا من الشخص المعنوي، وسواء أكان الجاني   
ه عن ولأن الشخص المعنوي يختلف في طبيعت معنويا، فإن الأثر الذي يترتب على اقتراف الجريمة، هو العقوبة.

 الشخص الطبيعي، فإن العقوبة التي تصيب أي منهما، تتناسب مع طبيعته.  

 العقوبات الخاصة بالشخصيتناول هذا البند أنواع العقوبات الخاصة بالشخص الطبيعي، وكذلك أنواع      
 المعنوي، على النحو الآتي:  

    

  النقطة الأولى: أنواع العقوبات الخاصة بالشخص الطبيعي

تتناول هذه النقطة أنواع العقوبات وفق خطة المشرع الأردني، وهي العقوبات الجنائية ، والعقوبات الجنحية،    
 والعقوبات التكديرية، على النحو الآتي:

  : : العقوبات الجنائيةاولا   

تعد عقوبات الجنايات عقوبات أصلية، وهي الأشد من بين باقي العقوبات، لأنها مقررة لأشد الجرائم، وبالتالي    
تتناسب معها. وقد نص عليها المشرع المصري في القسم الأول من الباب الثالث تحت عنوان)العقوبات الأصلية(، 

 (عقوبات، والعقوبات الجنائية هي:03ها في المادة)أما المشرع الأردني فقد نص علي

: عقوبة بدنية جنائية أصلية، وهي أقدم العقوبات التي عرفها الإنسان، وأشدها على الإطلاق،  ـ الإعدام0   
وعقوبة الإعدام عقوبة استئصالية، وبالتالي فلا أثر لها على الردع الخاص، اللهم إلا إذا تم العفو عن المحكوم 

بها، فعندها يمكن أن يكون لها هذا الأثر؛ أما بالنسبة للردع العام، فالجدل حول مدى تحققه لم ولن عليه 
يتوقف، والأبحاث خير وسيلة لكشف مدى تحققه، والأبحاث التي أجريت في السعودية، حيث يتم تطبيق 

 (.924،ص.9117()مضواح،%7889عقوبة الإعدام علانية بالسيف، تدل على درجة عالية من فعالية الردع العام)

 أ ـ المصلحة التي تحميها عقوبة الإعدام: لأن الإعدام يعد أشد العقوبات، فإنه يقــرر لحماية   

المصالح ذات الأهمية العظمى، وغالبية الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، هي جرائم تمس بأمن الدولة، والمصلحة 
د الدولة وتحقيق أمنها، وشروط وجود الدولة هو: سلامة التنظيم المحمية هنا تتمثل في الشروط اللازمة لوجو 

السياسي، وسلامة أداء هذا التنظيم لوظائفه؛ وتطلب هذا تجريم أي اعتداء يؤدي إلى المساس بأمن الدولة 
الداخلي، وكذلك الحال بالنسبة لأمن الدولة الخارجي، فقد تطلبت مصلحة أمن الدولة الخارجي، تجريم المساس 

 .عدامستقلال الدولة أو مصالحها القومية، وأن تكون غالبية العقوبات المقررة لتلك الجرائم هي الإ با
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(، ضمن 0233ب ـ موقف التشريعات الجزائية من عقوبة الإعدام: ألغى المشرع الإيطالي عقوبة الإعدام  عام )
 ا في الدول الأوروبية ما يزال يحتل مكاناحركة الإلغاء التي شملت غالبية الدول الأوروبية، والجدل حول إلغائه

ها أما الدول العربية فقد أبقت على عقوبة الإعدام ضمن تشريعاتشات والدراسات الفقهية الجزائية بارزا في المناق
 العقابية، ومصر والأردن من هذه الدول. وتاليا موقف كل من التشريعين منها:

 ون بين الجرائم التي فرض بشأنها عقوبة الإعدام، وهي كما يأتي:ـ موقف قانون العقوبات المصري: ميّز القان

ـ الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي: وهي كل جريمة من شأنها المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة 
 (.85-77أراضيها، وشملتها المواد)

 تداء على النظام الداخلي للدولة،ـ الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي: وهي الجرائم التي تمثل اع

 (.019-87وتمس أمنه واستقراره، وشملتها المواد)

(، القتل مع سبق الإصرار 068ـ الجرائم الأخرى: تعريض وسائل النقل للخطر إذا نشأ عنها موت إنسان، المادة)
(، 943(، القتل العمد المقترن بجناية، أو المرتبط بجنحة، المادة)944،941أو الترصد والقتل بالسم، المادتان)

إذا ترتب عليها الحكم على المتهم بالإعدام ونفذت (، وشهادة الزور 957الحريق إذا نشأ عنه موت شخص، المادة)
 (. 925فيه، المادة)

ـ موقف قانون العقوبات الأردني: نهج المشرع الأردني نفس نهج المشرع المصري في تقسيمه للجرائم المقرر لها 
 عقوبة الإعدام، وهي كالآتي:

ـ 0(، وقسّمها على النحو التالي:043-001المواد)ـ الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي: وتناولها المشرع في 
ـ الاتصال بالعدو لمقاصد غير 4(، 094-008ـ الجرائم الماسة بالقانون الـدولي، المواد )9(، 007-001الخيانة، المواد)

ـ جرائم 5(، 049-041ـ النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي، المواد)3(، 092-097مشروعة، المواد)
 (.043-044ن، المواد)المتعهدي

ـ الجنايات 0(، وجاءت على النحو الآتي:054-045ـ الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي: ونصت عليها المواد)
-031ـ اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية، المواد)9(، 042-045الواقعة على الدستور، المواد)

ـ الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو 5(، 032-037الإرهاب، المواد) ـ3(،036-039ـ الفتنة، المواد)4(، 030
 (.054-059ـ النيل من مكانة الدولة المالية، المواد)6(، 050-051تعكر الصفاء بين عناصر الأمة، المواد)

ل بربرية، و أعما ـالجرائم الأخرى: أعمال اللصوصية التي تقوم بها عصابات الأشرار، إذا نتج عنها قتل أو تعذيب أ 
 (، القتل929(، اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها، المادة)058المادة)

 (، الحريق أو استخدام المتفجرات التي ينجم عنها موت إنسان، المواد 498المقصود المشدد، المادة)

 (.480ادة)(، الاعتداء على طرق النقل والمواصلات إذا أدى ذلك إلى موت إنسان، الم474،479)
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لداخلي ا وكان المشرع الأردني أكثر توفيقا من المشرع المصري في تقسيمه للجرائم الماسة بأمن الدولة،    
والخارجي، ذلك أن المشرع الأردني قد نص في عناوين على المصلحة المحمية بشكل واضح، وسرد تحتها الجرائم 

قد ه أراد أن يلتزم بالترقيم الموجود، وتفاديا لترقيم جديد، فالتي تنتهك تلك المصلحة، أما المشرع المصري، ولأن
 زحم النصوص بجرائم كثيرة.

 ج ـ ما هي مكانة عقوبة الإعدام من السياسة العقابية؟   

 المقصود من هذا السؤال أهمية تقرير عقوبة الإعدام ضمن العقوبات الواردة في قانون العقوبات،   

 نطقية والواقعية التي تجعل عقوبة الإعدام مقبولة من أفراد المجتمع.وهل لهذا الأمر المبررات الم 

 يمكن استعراض مجموعة من المبررات على النحو الآتي:  

ـ إن السياسة العقابية تعتمد على السياسة الاجتماعية، والسياسة الاجتماعية تتطلب الإبقاء على عقوبة الإعدام، 
ت في عقوبة الإعدام، بحيث يتم تقريرها للجرائم التي تضر بسلامة ولكن لا بد من إعادة ترتيب الأولويا

 المواطنين، كبيع الأدوية والأغذية الفاسدة، واعتبارها من ضمن جرائم التآمر على سلامة المواطنين.

 ـ ويرى الباحث أن السياسة العقابية، لا يمكنها أن تتجاوز الفائدة التي تحققها عقوبة الإعدام، سواء أكانت  
عقوبة رادعة، أم استئصالية، لمن يهدد وجوده قيم المجتمع ومقوماته، على أن تتم إعادة النظر في عقوبات 

( مثلا، إذ يجب أن تفرض عقوبة الإعدام إذا أدى الغش إلى 486الجرائم كافة، كجرائم الغش الواردة في المادة)
ادة في فضيحة حليب الأطفال المضاف إليه م وفاة إنسان، وقد تم تطبيق مثل هذا الحكم في الصين على رجلين

 .رين بالمرض في جميع أنحاء العالمالملامين، وأدى إلى وفاة عدد كبير من الأطفال، وإصابة مئات آخ

ويرى الباحث أن علانية تنفيذ  عقوبة الإعدام، خاصة في الحالات التي تكون فيها الجريمة تنم عن خسة وخطورة 
  تحقيقا للردع العام. إجرامية شديدة، تكون أكثر

وانطلاقا من مقتضيات التفريد التشريعي للعقوبة ، فإن الباحث يرى أن يصار إلى عقوبة تخييرية بالإضافة     
 إلى عقوبة الإعدام، مراعاة للتطورات في الفكر العقابي الحديث.

يداعه إحـدىـ العقوبات السالبة للحرية: وهي العقوبات التي يفقد بها المحكوم عليه حـ9    ريته، وذلك بإ
 (، وأنواعها هي:74،ص.9117المؤسسات العقابية، وتتفاوت مدتها وفق جسامة الجريمة المرتكبة)إبراهيم،

وهي عقوبات جنائية أصلية مانعة للحرية، نص قانون العقوبات الإيطالي   أ ـ الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة  
لَ تلك العقوبات في المادتين)(، 07في المادة) على عقوبة الجنايات طالي على ( إي99(، فقد نصت المادة)94،99وفصَّ

وهي عقوبة جنائية  ( من القانون نفسه فقد نصت على عقوبة السجن94أما المادة) عقوبة السجن مدى الحياة
  عاما. 93-يوما05تتراوح بين 
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)السجن المؤبد والسجن المشدد هما  (عقوبات بقوله:03ونص المشرع المصري على عقوبة السجن في المادة)  
وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، 

 وذلك مدة حياته(. 

 (عقوبات التي جـاء فيها أن: )الأشغال الشاقة، هي08ونص عيها المشرع الأردني في المادة)   

 في الأشغال المجهدة التي تتناسب وصحته وسنه، في داخـل السجن أوتشغيل المحكـوم عليه 

 (.018،ص.9116والأشغال الشاقة لم تعد موجودة)الوريكات،خارجه(. 

والمشرع المصري الذي عدل الأشغال الشاقة بالسجن المؤبد والمؤقت في قانون العقوبات، أكثر دقة من المشرع    
ى العقوبة إلى السجن أكثر اتفاقا مع الواقع، ويتمنى على المشرع مراعاة الأردني، ويرى الباحث أن تغيير مسم

(من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تنص 45ذلك؛ وتصبح الأشغال الشاقة المؤبدة مؤقتة بتطبيق المادتين)
ة المؤبدة إذا الشاقعلى أن: )للوزير بناء على تنسيب المدير أن يقرر إطلاق سراح النزيل المحكوم عليه بالأشغال 

 كان حسن السلوك وأمضى من العقوبة مدة عشرين سنة كاملة(، وأصبح هذا الأمر عرفا متبعا بشكل عام.

ب ـ الاعتقال المؤبد والمؤقت: لم ينص المشرع الايطالي على الاعتقال كعقوبة جنائية؛ ونص عليها المشرع المصري   
عقوبة السجن  (عقوبات بقولها: )06ومية، ونصت عليها المادة)وسماها عقوبة السجن، وتنفذ في السجون العم

داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها  هأحد السجون العمومية وتشغيل هي وضع المحكوم عليه في
عشرة سنة  المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس الحكومة
(عقوبات التي جاء 02(، ونص المشرع الأردني عليها في المادة)حوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناإلا في الأ 

الاعتقال، هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة  فيها أن: )
، ومدة أو خارجه إلا برضاه( السجناء وعدم تشغيله بأي عمل داخل السجن زي خاصة وعدم إلزامه بارتداء

الاعتقال المؤقت هي نفس المدة التي قررها المشرع المصري لعقوبة السجن، وهي لا تقل عن ثلاث سنوات ولا 
(عقوبات أردني. ويكون المشرع الأردني قد أحسن في التمييز 91تزيد على خمس عشرة سنة، وفق منطوق المادة)

 شاقة والمحكوم بالاعتقال، وذلك ضمن تفريد قانوني في تنفيذ العقوبة، وإنفي المعاملة بين المحكوم بالأشغال ال
كان يعتبر من قبيل الشعور النفسي؛ ويتمنى الباحث على المشرع الأردني استبدال مصطلح السجن بمركز الإصلاح 

 والتأهيل الذي اعتمده في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

( 93( عقوبات، وبيَن قيمتها في المادة)07لى الغرامة كعقوبة جنائية في المادة)ج ـ الغرامة: نص المشرع الإيطالي ع
عقوبات)لا تقل عن عشرة ألاف، ولا تزيد على عشرة ملايين ليرة(، ولم يذكر المشرع المصري أو الأردني الغرامة 

  كعقوبة جنائية.
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 : ثانيا: العقوبات الجنحية

( في الفقرة contravvenzioniة)الاعتقال( الحبس كعقوبة جنحية)نص المشرع الإيطالي على عقوب أ ـ الحبس 
(عقوبات إيطالي ما بين خمسة أيام إلى ثلاث سنوات، 94( عقوبات، وحدد مدتها في المادة)07الثانية من المادة)

...ولا ( عقوبات التي جاء فيها أنه: )08(عقوبات، وبين مدتها في المادة)00المادة)ونص عليها المشرع المصري في 
يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة، ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية 

 ( عقوبات،05ونص قانون العقوبات الأردني على الحبس كعقوبة جنحية في المادة) المنصوص عليها قانونا(؛
 وح بين أسبوع وثلاث سنوات(، وينفذ في السجن.( عقوبات، التي جاء فيها أنه: )...تترا90وبين مدتها في المادة)

وهي)إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ نقدي إلى الخزانة العامة(، وتخضع لمبدأ الشخصية، والقضائية،  : ب ـ الغرامة
نص المشرع الإيطالي على الغرامةكعقوبة ، (0190-0102،ص ص:0228وللسلطة التقديرية للقاضي )حسني،

( عقوبات)لا تقل عن أربعة ألاف، ولا تزيد على مليوني 96عقوبات، وحدد قيمتها في المادة) (07جنحية في المادة)
(عقوبات)التي يزيد أقصى مقدار لها على 00ليرة(، ونص المشرع المصري على الغرامة وحدد قيمتها في المادة)

نص القانون في جرائم معينة ( عقوبات بخمسمائة جنيه، إلا إذا 99مائة جنيه(، وحدد سقفها الأعلى في المادة)
(عقوبات)لا تقل عن 99(عقوبات، وحدد قيمتها في المادة)05خلاف ذلك ، ونص عليها المشرع الأردني في المادة)

 عشرة دنانير، ولا تزيد على مايتي دينار(.

، وعلى ةهي ربط المحكوم عليه بكفالة، و يتم تحديدها بالحكم الصادر من المحكمة المختصج ـ الربط بكفالة: 
لم ينص عليها كل من المشرع الإيطالي والمصري كعقوبة، ونص  سبيل المثال ربط الحدث بكفالة حسن سلوك
( عقوبات. ويرى الباحث أن الربط بكفالة هو تدبير أكثر منه 05عليها المشرع الأردني كعقوبة جنحية في المادة)

 عقوبة، لذلك النص عليه مع التدابير أولى. 

 المخالفات: أخرج المشرع الإيطالي المخالفات ثالثا: عقوبة

من قانون العقوبات، وادرجها في قانون العقوبات الإداري وقد أحسن في ذلك، تطبيقا للحد من االتجريم. 
التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنية، وخصص المشرع المصري عقوبة واحدة للمخالفات وهي الغرامة 

، والمشرع الأردني خصص عقوبتين للمخالفات، الأولى، الحبس التكديري)بين أربع ( عقوبات09حسب نص المادة)
( 93و 94و06وعشرين ساعة وأسبوع(، والثانية، الغرامة)بين دينارين وعشرة دنانير(، حسب نص المواد )

  ط.قالمخالفات على الغرامة ف عقوبات، وكـان المشرع المصـري أكثر توفيقا من الأردني عندما قصر عقوبة

 وبعــــد: 

يستعرض البحث طريقة تقسيم العقوبات عند كل من المشرع الإيطالي والمصري والأردني، من أجل استخلاص    
 خطة كل مشرع في تقريره للعقوبات، وأنواعها، ومداها، وذلك على النحو الآتي:
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 قسم المشرع الإيطالي العقوبات على النحو الآتي:

 (: وهي نوعان:07/أولا: العقوبات الرئيسة)م

 ـ العقوبات الرئيسة للجنايات، وشملت:0

  أ ـ السجن مدى الحياة

 ب ـ السجن

 ج ـ الغرامة

 ـ العقوبات الرئيسة للجنح وشملت:9

 أ ـ التوقيف أو الاعتقال

 ب ـ الغرامة

 (: وهي نوعان:02ثانيا: العقوبات التبعية)م/

 ـ العقوبات التبعية للجنايات، وشملت:0

 من شغل منصبأ ـ المنع 

 الحرمان من مزاولة المهن أو الأعمال الفنيةب ـ 

 ج ـ الحظر القانوني.

 د ـ التنحية من المكاتب التنفيذية للشركات والمؤسسات

 العامة عدم القدرة على التعاقد مع الإدارةهـ ـ 

 إلغاء أو تعليق من ممارسة مسؤولية الوالدينو ـ 

 ـ العقوبات التبعية للجنح، وشملت:9

 ـ منع ممارسة مهنة أو فن أ

  ب ـ تعليق العضوية من المكاتب التنفيذية للشركات والمؤسسات
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 وقسم المشرع المصري العقوبات إلى:

 (، وشملت:94-04أولا: العقوبات الأصلية)م/

 (، الغرامة.02-08(، الحبس البسيط والحبس مع الشغل)م/03(، السجن المؤبد والسجن المشدد)م/04الإعدام)م/

 (، وشملت:40-93يا: العقوبات التبعية)م/ثان

                                                                          (:95ـ الحرمان من الحقوق والمزايا التالية)م/0

     ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة . ) أولا( القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو 

                                                                                          انيا ( التحلي برتبة أو نيشان .) ث 

 أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال .  ثالثا ( الشهادة

 بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله . )رابعا( إدارة أشغاله الخاصة

ؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية )خامسا( بقا
                                                        أو المحلية أو أي لجنة عمومية.

اهدا في و أن يكون خبيرا أو ش)سادسا( صلاحيته أبدا لأن يكون عضوا في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أ  
                           العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة الأشغال الشاقة.

                                                                                العزل من وظيفة أميرية. -96م/ 

                                                            نة. ـ الوضع تحت مراقبة البوليس في جرائم معي98م/

والآلات المضبوطة التي استعملت أو  مصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحةـ 92م/
                                                                  التي من شأنها أن تستعمل فيها.

أما المشرع الأردني، فقد جاء عنوان الباب الثاني من قانون العقوبات تحت عنوان)في الأحكام الجزائية(، ونص الفصل 
                              الأول فيه على العقوبات، وقسمها إلى:   

 ؤبد.     ـ الاعتقال الم4ـ الأشغال الشاقة المؤبدة. 9ـ الإعدام. 0: العقوبات الجنائية: 03م/

                                        ـ الاعتقال المؤقت.  5ـ الأشغال الشاقة المؤقتة. 3م/

 ـ الربط بكفالة.4ـ الغرامة. 9ـ الحبس. 0: العقوبات الجنحية: 05م/

اض العقوبات ر ولم يتطرق المشرع الأردني إلى العقوبات التبعية، كما فعل المشرع الإيطالي والمصري، ومن خلال استع
التبعية عند كل من المشرِّعَيْن، يتضح أنها تمثل سلاحا ذا حدين، أما الحد الأول، فهو جمع كل تلك العقوبات على 
المحكوم عليه، من شأنه أن يضيق الخناق عليه في كل شؤون حياته، ويوحي إليه بمستقبل سيء، بما يجعلها تتعارض 

  هع المشرع لإصلاحه وإعادة تأهيلمع تطل
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أما الحد الآخر، فيحتم البحث في معيار التناسب بين العقوبات وبين الفعل محل التجريم، والمقصود هنا هل هذه 
ة الاعتبار أيضا معيار التوازن في التجريم، بين المصلح الجريمة تستأهل كل هذا الكم من العقوبات؟ ويدخل في هذا

أخرى، ونظرة المشرع إلى مفهوم ممارسة المصلحة  العامة من جهة، والحقوق والحريات الفردية من جهة
الشخصية من قبل صاحبها، وضابط ذلك في ظل التجريم، أي هل للمشرع أن يسحب كل تلك الصلاحيات من 
صاحبها الذي ارتكب فعلا معاديا للمجتمع؟ وهل هذا السبب)الجريمة( كاف  فعلا ليكون سببا تترتب عليه كل 

بأسماء كثيرة، أصلية، وتبعية، وثانوية؟ والتي هي في حقيقتها سحب لصلاحية تلك العقوبات، والتي سميت 
تتعلق بجوهر وظائف الإنسان على الأرض؟ والسؤال الأوضح هو: ألم تكن العقوبات الأصلية كافية لتحقيق 

 الهدف الذي يتوخاه مجتمع راق من وراء إقرارها؟

نا، وأكثر توافقا مع وظيفة العقوبة عندما اكتفى بالنص على يرى الباحث أن المشرع الأردني كان أكثر تواز      
العقوبات بأنواعها الثلاثة، وإن كان الأفضل إخراج المخالفات من قانون العقوبات، وإلا فإلغاء عقوبة الحبس 

 التكديري، والاكتفاء بالغرامة.

 : أسباب انقضاء العقوبات      

نقضائها، وتحقيق أغراضها، بحيث لا يبقى لها بعد ذلك محل، وقد إن تنفيذ العقوبة هو الأسلوب العادي لا    
تنقضي لأسباب أخرى تقوم على اعتبارين: الأول، تقدير الشارع أن أغراض العقوبة يمكن أن تتحقق على الرغم 
من عدم تنفيذها، والثاني، تقديره أن مصلحة المجتمع تقتضي ذلك، كمرور الزمن 

 (.0085،ص.0228والعفو)حسني،

نص المشرع الإيطالي على انقضاء العقوبة في الباب السادس من قانون العقوبات، ولم يتطرق المشرع المصري     
إلى هذه الأسباب في قانون العقوبات، وتناولها في قانون الإجراءات الجنائية، بينما عددها المشرع الأردني في 

 تعدادها، وهي على النحو الآتي: (عقوبات، وسيتبع البحث نهج المشرع الأردني في37المادة)

ـ أسباب انقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة: ينقضي الالتزام بتنفيذ العقوبة بوفاة المحكوم عليه، أو التقادم، أو 0   
 العفو الخاص:

 أ ـ وفاة المحكوم عليه: تنقضي به جميع العقوبات ما عدا العقوبات المالية، وقد نص قانون العقوبات الإيطالي   
(، وقانون العقوبات الأردني في 03(، وقانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة)070في المادة) على وفاة الجاني

 (.37المادة)

ب ـ التقادم: يعرَّف التقادم بأنه: )مضي فترة من الزمن يحددها القانون تبدأ من تاريخ الارتكاب للجريمة، دون 
(، وقد 913،ص.0225ها، ويترتب على هذا التقادم انقضاء الدعوى()حسني،أن يتخذ خلالها إجراء من إجراءات

(عقوبات، ونص عليه كذلك المشرع المصري في 058في المادة) نص المشرع الإيطالي على التقادم
  (عقوبات.53(إجراءات، والمشرع الأردني في المادة)598المادة)
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نص دولة لفئة من الجناة، بعد أن تم الحكم عليهم. وهو منحة، أو مكرمة من حاكم الج ـ العفو الخاص:     
(عقوبات، 73(، ونص عليه المشرع المصري في المادة)050قانون العقوبات الإيطالي على العفو الخاص في المادة)

 (عقوبات. 50وهذه الأحكام نفسها نص عليها المشرع الأردني في المادة)

 كم بالإدانة بالعفو العام ورد الاعتبار:ـ  أسباب زوال الحكم بالإدانة: يزول الح9     

(التي جاء فيها: 72في المادة) لدستور الإيطالي على العفو العام: وهو مبدأ دستوري، وقد نص ا أ ـ العفو العام    
)يُمنح العفو وإبدال العقوبة بموجب قانون تقره أغلبية الثلثين من أعضاء المجلسين، بعد أن يصوتا على مواده 

( من الدستور المصري، بقولها: )أما العفو الشامل 032م على صيغته النهائية....(، ونصت عليه المادة)منفردة ث
(بقولها: )العفو الشامل يمنع أو يوقف 76فلا يكون إلا بقانون(، ونص عليها قانون العقوبات المصري في المادة)

غير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ولا يمس حقوق ال
(بقولها: )....وأما العفو العام فيقرر 48خلاف ذلك(، وكذلك الحال في الدستور الأردني، الذي نص عليه في المادة)

(عقوبات بقولها: )يصدر العفو العام عن السلطة 51بقانون خاص(، ونصت عليه كذلك الفقرة الأولى من المادة)
 التشريعية(.

ب ـ إعادة الاعتبار: وهو )إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره، ويصبح    
(، وهدفه تأهيل 0994،ص.0228المحكوم عليه ابتداء من رد اعتباره في مركز من لم تسبق إدانته()حسني،

يسلك الطريق المحكوم عليه ليتمكن من استعادة مركزه في المجتمع كمواطن شريف، 
 (.934،ص.9117؛إبراهيم،026،ص.0286القويم)النمور،

(إجراءات، وكذلك المشرع 546لم ينص المشرع الإيطالي على إعادة الاعتبار، ونص عليه المشرع المصري في المادة)   
 (عقوبات.37الأردني نص عليه في البند السابع من المادة)

 وسيتم تناولهما بالشرح في بدائل الدعوى الجزائية. ج ـ صفح الفريق المتضرر و وقف التنفيذ:   

 

 الثانية: أنواع العقوبات الخاصة بالشخص المعنوي لنقطةا

الشخص المعنوي كالشخص الطبيعي،  يمكنه أن يقترف جرائم كثيرة ومتنوعة، وقد تكون أخطر من جرائم     
تي تنزل به يجب أن تتناسب وطبيعته، الشخص الطبيعي، ومن العدالة أن يعاقب عليها، ولكن العقوبات ال

ولأن كلا من المشرع الإيطالي والمصري لم يقرا عقوبات خاصة بالشخص المعنوي، فإنه من المفيد استعراض خطة 
 المشرع الفرنسي في إقراره لها.

ي تطبق لتا ـ  القسم الثاني من أنواع العقوبات، للعقوباتشرع الفرنسي ـ في قانون العقوباتفقد خصص الم    
، (، وقسمها إلى عقوبات جنايات، وجنح32-040إلى  47-040ونص عليها في المادة) على الأشخاص المعنوية

  .ومخالفات
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 العقوبات التالية:  فخصص للجنايات والجنح   

 )حدها الأقصى خمسة أضعاف الغرامة التي ينص عليها القانون للأشخاص الطبيعيين عن ذات الجريمة(.  ـالغرامة

 والحل.ـ 

 ظر المزاولةـ وح

  ـ والوضع تحت الرقابة القضائية

 ـ والإغلاق

 ـ والاستبعاد من الأسواق العامة

 ـ وحظر إصدار شيكات لمدة خمس سنوات

 .ـ والمصادرة

 ـ ونشر الحكم.

 وعقوبات المخالفات هي:  

خاص لجريمة بالنسبة للأش)تعادل خمسة أضعاف الغرامة التي تنص عليها اللائحة التي تعاقب على ا ـ الغرامة
 الطبيعيين(.

 ـ وحظر إصدار شيكات لمدة سنة على الأكثر

 ـ والمصادرة

 ويكون المشرع الفرنسي قد توافق مع خطته من حيث اعترافه بمسؤولية الشخص المعنوي الجزائية.    

، وفق ما امة والمصادرةونص قانون العقوبات الأردني على عقوبتين يمكن إنزالهما بالشخص المعنوي وهما الغر    
( عقوبات، وأقر تدابير احترازية بحق الشخص المعنوي، ونفس التدابير اعتبرها 73جاء في الفقرة الثالثة من المادة)

(عقوبات، وحدد الأسباب 47المشرع الفرنسي عقوبات، كالحل مثلا، فقد نص عليه المشرع الأردني في المادة)
ق أن إعدام الشخص المعنوي، لا يمكن أن يكون تدبيرا احترازيا، بل هو عقوبة، الداعية له في نفس المادة، والمنط

وتتضمن الجوهر الرئيس في العقوبة، وهو الألم، سواء أكان هذا الألم للشخص المعنوي، بصفته يمثل إرادة واحدة 
اسات، كة من إحسمنفصلة عن إرادات المجموع المكون له، وبالتالي أصبح شخصا له حركته، وما يتبع هذه الحر 

أم ألم للأفراد المكونين له، فيكون المشرع الفرنسي قد حدد صفة الإجراء الذي ينزل بالشخص المعنوي بدرجة 
أدق، ويتمنى الباحث على المشرع الأردني، أن يأخذ بما أخذ به المشرع الفرنسي، بتحديد العقوبات التي يمكن 

  أن تصيب الشخص المعنوي.
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 ابير الاحترازيةالبند الثالث: التد

 

نتيجة لتعاظم أزمة العقوبة، والتي تتمثل في عدم كفاية المبدأ الأساسي الذي ترتكز إليه العقوبة، وهو التكفير    
والإيلام، والزيادة المستمرة في ظاهرة الإجرام، وزيادة الاهتمام بوسائل مكافحة انحراف الأحداث وصغار السن، 

اصة السالبة للحرية قصيرة المدة، وعدم فاعلية العقوبة في ردع الجاني)خاصة وما ظهر من مساوىء للعقوبات، خ
سؤولية الم عند معتادي الإجرام وذوي المسؤولية المخففة(، وقصور العقوبة عن التطبيق)خاصة حالات انعدام

 (،ظهرت أهمية اللجوء إلى التدابير91-08؛القاضي،لات،ص ص:088،ص.0270)علي، الجزائية عند الجناة(
 الاحترازية لاستكمال حلقات الدفاع عن المجتمع، ومنع الجريمة.

يتناول هذا البند التعريف بالتدابير الاحترازية في ثلاث نقاط: الأولى، تتناول ماهية التدابير الاحترازية، والثانية    
 شروط إيقاع التدابير الاحترازية، والثالثة أنواع التدابير الاحترازية.

 

 : ماهية التدابير الاحترازيةالنقطة الأولى

 تتناول هذه النقطة تعريف التدابير الاحترازية باختصار ، وخصائصها، وأغراضها، وذلك على النحو الآتي:   

 أولا:تعريفها، وخصائصها:   

 تعرَّف التدابير الاحترازية بأنها: )مجموعة من الإجراءات تواجه خطورة إجرامية كامنة في شخصية مرتكب     ُ
 (.002،ص.0274الجريمة لتدرأها عن المجتمع()حسني،

وتتميز التـدابير الاحترازية بمجموعة من الخصـائص، أهمها: شرعية التـدابير الاحترازية، وشخصيتها،     
وقضائيتها، وقسريتها، وارتباطها بالخطورة الإجرامية، وتجردها من الفحوى الأخلاقي، وعدم تحديد مدتها، 

 .النفعية، وخضوعها للمراجعة المستمرةوخضوعها لمبدأ 

 ثانيا: أغراض التدابير الاحترازية: شرعت التدابير الاحترازية لتحقيق الأغراض الآتية:   

 أ ـ تأهيل المجرم الخطر للعودة إلى المجتمع، وذلك بتقرير التدابير العلاجية، أو التربوية، حتى

 يعود فردا صالحا يعيش حياة شريفة في المجتمع.

 ب ـ الحيلولة بين المجرم والوسائل المادية التي يستخدمها في جرائمه، كالمصادرة، وإغلاق المحل...

 ج ـ إبعاد المجرم الخطر عن المجتمع، إذا فشلت التدابير العلاجية، أو التهذيبية، أو التربوية، وذلك

 (. 981-972ص:،ص 0225بإبعاده عن مكان سكناه، أو إبعاد الأجنبي عن الوطن،....)الألفي،
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 النقطة الثانية: شروط إيقاع التدابير الاحترازية 

يشترط لإيقاع التدبير الاحترازي ارتكاب جريمة سابقة، وتوافر الخطورة الإجرامية، وسيتم تناولهما بالشرح وكما    
 يأتي:

حترام زي، ويشكل ضمانة لا أولا: سبق ارتكاب جريمة: يعد شرط سبق ارتكاب جريمة لازما لإيقاع التدبير الاحترا   
(عقوبات التي جاءت 919(، وقد نص عليه المشرع الإيطالي في المادة)414-419حريات الأفراد)سليم،لات،ص ص:

بعنوان تطبيق التدابير الأمنية بقولها إنّ: )التدبير الاحترازي لا يطبق إلا على من ارتكب فعلا منصوصا عليه في 
. واستثنى المشرع الإيطالي من هذا الشرط حالات معينة، المشرع المصري أو الأردني ولم ينص عليه ، القانون كجريمة(

 (عقوبات.32)م/(عقوبات، والجريمة المستحيلة 005/وهي  التحريض غير المتبوع بأثر)م

 ويرى جانب من الفقه عدم اشتراط سبق ارتكاب جريمة، حتى لا يعد التدبير بمثابة عقوبة، وينصرف بالتالي إلى    
ذا ويتفق الباحث مع ه. الماضي، وإن التدبير غير ذلك، حيث إن درء الخطر عن المجتمع، أجدى من انتظار تحققه

 الرأي، على اعتبار أن الخطـورة تمثل مرضا، يصعب التكهن بنتائجه من جهة، وحماية للفرد ذي الخطـورة من جهة،
 من جهة أخرى.والمجتمع 

مية: تعرَّف الخطورة بأنها: )احتمال وتوقع غالب لعودة المجرم لارتكاب جريمة أخرى ثانيا: توافر الخطورة الإجرا   
 (.417في المستقبل()سليم،لات،ص.

العناصر  وهذه وقد وضع المشرع الإيطالي أمام القاضي الجزائي العناصر التي تمكنه من تحديد الخطورةالإجرامية   
(عقوبات على 044وع يتعلق بشخصية الجاني فقد نص في المادة)تقسم إلى نوعين، نوع يتعلق بجسامة الجريمة ون

  هذه العناصر، إذ جاء فيها أنه: 

سلطته التقديرية المذكورة في المادة السابقة مقدار جسامة العقوبة، ويستخلص )على القاضي أن يراعي في ممارسته 
 ذلك من العناصر الآتية:

 نه ومكان ارتكابه أو أي وصف آخر يلحق به.ـ طبيعة النشاط ونوعه ووسيلته وموضوعه وزما0

 ـ مقدار الضرر أو الخطر الذي لحق بالمجني عليه في الجريمة.9

 ـ مقدار جسامة القصد أو الخطأ.4

 ويستخلص ذلك من العناصر الآتية: وعلى القاضي أن يراعي أيضا قدرة أو ميل الجاني إلى لإجرام

 للجريمة وشخصية الفاعل. ـ الدافع0

 وطريقة معيشته السابقة لارتكاب الجريمة. ابق الجنائية والقضائية، وبوجه عام سلوكهـ السو 9

  لارتكاب الجريمة.  ـ السلوك المعاصر واللاحق4
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 النقطة الثالثة: وظيفة الخطورة الإجرامية في التشريع الجزائي

ل من حدد، وفيما يأتي موقف كتباينت وظيفة الخطورة الإجرامية في القوانين العقابية، وكان لكل   موقف م   
 القانون الإيطالي والمصري والأردني:

(عقوبات 914أولا: قانون العقوبات الإيطالي: بينَّ المشرع الإيطالي مفهوم الخطورة الإجرامية في نص المادة)   
لا مما فعوالتي نصت على أنه: )يعد خَطِرا اجتماعيا كل شخص ولو لم يكن مسؤولا، أو معاقبا جزائيا، ارتكب 

نص عليه في المادة السابقة عندما يكون محتملا بأنه سيرتكب من جديد فعلا منصوصا عليه في القانون كجريمة(، 
 (عقوبات عناصرها.044وبينت المادة)

مال على الشخص إذا كان هناك احت ونص قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي على جواز اتخاذ التدبير التحفظي   
/ج( حيث نصت على ان: )تطبق التدابير 973تكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة)قاطع أنه سير 

 ـعندما يكون هناك احتمال قاطع بان المتهم سيرتكب جرائم جسيمة باستخدام السلاح أو بطرق  التحفظية:....ج 
تي أو أي جريمة تماثل تلك العنف أخرى تقع على الأشخاص، أو جرائم ضد النظام الدستوري أو الجرائم المنظمة 

 يحاكم من أجلها، استخلاصا من الطرق المستخدمة وظروف الواقعة وشخصية المتهم(.

وتتكامل نظرية الخطورة الإجرامية في التشريع الجزائي الإيطالي، بين قانون العقوبات، وقانون الإجراءات    
كمل وجه، ويظهر ذلك التكامل في تغطية حالات الجزائية، لتؤدي النظرية وظيفتها الحمائية للمجتمع على أ

عقوبات(، وتوفير التدابير الملاءمة لكل  85الإجرام التي لا يمكن تطبيق النص القانوني المتعلق بالوعي والإرادة)م/
 حالة من حالات الخطورة الإجرامية. 

أن  طورة الإجرامية، ولكن يمكنثانيا: قانون العقوبات المصري: لم يورد المشرع المصري نصا صريحا على الخ   
 تستخلص مما يأتي:

يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أوجنحة  (عقوبات على أنه: )55ـ وقف تنفيذ العقوبة، فقد نص في المادة)
بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق  بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم

ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى  التي ارتكب فيها الجريمة و ماضيه أو سنه أو الظروفالمحكوم عليه أ 
 .مخالفة القانون

يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال  التي جاء فيها أنه: ) (عقوبات07ـ تفريد العقاب، فقد نصت المادة)
 الآتي : عقوبة الإعـدامه تبديل العقوبة على الوجأجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة  الجريمة المقامة من

الأشغال الشاقة المؤقتة أو  بعقوبة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. عقوبة الأشغال الشاقة المؤبـدة
لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور. عقوبة  الحبس الذي السجن.عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو

  (.أن تنقص عن ثلاثة شهور عقوبة الحبس التي لا يجوزالسجن ب
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يعتبر عائدا : ) أولا ( من حكم عليه بعقوبة جناية ) (عقوبات على أنه:32 ـإقرار حالات العود، فقد نصت المادة)
جنحة. ) ثانيا ( من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب  وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو

من  ( خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة. ) ثالثا بل مُضيجنحة ق
ارتكب جنحة مماثلة  حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه

 (.للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور

لكل محكوم عليه  (عقوبات على أنه: )08/9مادا على الخطورة الإجرامية، فقد نصت المادة)ـ أسلوب التنفيذ اعت
لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج  بالحبس البسيط لمدة

 (.الخيار هذا طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمانه من السجن

ثالثا: قانون العقوبات الأردني: لم يتعرض المشرع الأردني، كالمشرع المصري، لبيان مفهوم الخطورة الإجرامية،        
(عقوبات، عند تطرقه لوقف تنفيذ العقوبة، فنص 53كما فعل المشرع الإيطالي، ولكنه بين عناصرها في المادة)

في جناية أو جنحة بالسجن أو الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أن يجوز للمحكمة عند الحكم  على أنه: )
تأمر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون إذا رأت من 

ه لن يعود نأخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنّه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأ 
( 011و 22(عقوبات،والأسباب المخففة)م/ 27....(، وكذلك الحال بالنسبة للأعذار المخففة)م/إلى مخالفة القانون

 (عقوبات.014-010عقوبات، ونص على أحكام التكرار)العود( في المواد)

، والنص رة الإجراميةويتمنى الباحث على المشرع الإردني أن يحذو حذو المشرع الإيطالي في بيان عناصر الخطو 
 عليها بشكل صريح وواضح في قانون العقوبات.

 

 النقطة الرابعة: أنواع التدابير الاحترازية وأهميتها

التدابير الاحترازية وسائل دفاع اجتماعي، تهدف إلى مواجهة حالات معينة، تتسم بالخطورة الإجرامية،       
 ابير متنوعة أيضا لتتلاءم معها.وهذه الحالات متنوعة، مما اقتضى أن تكون التد

والتدابير الاحترازية قد تكون سالبة للحرية، مثل: الحجز في مصحات الأمراض العقلية، والاعتقال، والإيداع في     
 منشأة زراعية، أو دور العمل، والإيداع في مأوى علاجي.

ة، الحانات، وإبعاد الأجنبي، وحظر الإقاموقد تكون مقيدة للحرية، مثل: الوضع تحت المراقبة، ومنع ارتياد       
ومنع ممارسة وظيفة أو نشاط أو مهنة، وإسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة، وسحب رخصة القيادة، 

 والحرمان من حق حمل السلاح.

 وقد تكون مانعة للحقوق، مثل: الإسقاط من الولاية أو الوصاية، وحظر مزاولة بعض الأعمال،    

  (.445-401،ص ص:0225؛الألفي،61-52ن حمل السلاح)القاضي،لات،ص ص:والحرمان م
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وتكمن أهمية التدابير الاحترازية في اعتبارات ثلاثة: الأول، عدم كفاءة العقوبة في إصـلاح الجاني، والثاني، عدم     
يق في عن التطبفاعلية العقوبة في ردع مجموعة من الجناة، كمعتادي الإجرام مثلا، والثالث، قصور العقوبة 

 (.91-08بعض الحالات، كالمجرم المجنون، وعديم المسؤولية)القاضي،لات،ص ص:

 

 النقطة الخامسة: موقع التدابير الاحترازية في قانون العقوبات

نصت قوانين العقوبات على التدابير الاحترازية، بجانب العقوبات التقليدية، ولكنها اختلفت فيما بينها في    
تدابير، ومن هذه القوانين قانون العقوبات الإيطالي والمصري والأردني، فقد نصت عليها على النحو مجال هذه ال

 الآتي:

أولا: قانون العقوبات الإيطالي: وسع قانون العقوبات الإيطالي من مجال هذه التدابير، لتتوافق مع نظرية    
( تحت 905عقوبات، وقد نص عليها  في المادة)الخطورة الإجرامية لديه، والتي تحتل مكانا هاما في قانون ال

 عنوان)التدابير الأمنية الشخصية، وهي على نوعين هما:

 وهي أربعة أنواع:  وع الأول هو التدابير الاحتجازيةالن

  .الأول: الإحالة إلى مستعمرة زراعية أو الاحتجاز في البيت أو العمل

 الثاني: الانضمام إلى دار للرعاية والعناية. 

 لثالث: الحجز في مستشفى للأمراض العقلية.ا

 الرابع: الوضع في إصلاحية قضائية.

 وهي أربعة أنواع أيضا: والنوع الثاني هو التدابير غير الاحتجازية

 .الأول: الاختبار)الحرية المراقبة(

 الثاني: حظر الإقامة في بلدية أو أكثر، أو مقاطعة أو اكثر. 

 ات ومحلات المشروبات الكحولية. الثالث: حظر الدخول إلى الحان

 الرابع: طرد الأجانب( من الدولة.

 (.931،946ونص كذلك على أحكام المصادرة كتدبير احترازي في المادتين)   
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 الأول، التدابير القهرية وتشمل:  وقد نص قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي على نوعين من التدابير: 

 (، 980)م/ ـ حظر مغـادرة البلاد0

 (،989)م/ ـ والالتزام بالتردد على الشرطة القضـائية9

 (،984)م/ ـ  وحظرالإقامة والالتزام بالإقامة في مكان معين4

 (، 983)م/ ـ والحبس المنزلي3

 (، 985ـ والحبس الاحتياطي )م/5

 (.986م/) ـ والحبس الاحتياطي في مأوى علاجي6

 ، وتشمل:أما النوع الثاني فهو التدابير المانعة    

 (.988م/) ـ الحرمان من السلطة الأبوية0

 (.982م/ ممارسة وظيفة عامة أو خدمة عامة ـ حظر9

 (.921)م/ت معينة أو نشاط يتعلق بالمقاولا  ـ الحظر المؤقت لممارسة مهنة4

العقوبات،   نثانيا: قانون العقوبات المصري، لم يورد المشرع المصري نصا صريحا على الخطورة الإجرامية في قانو    
(، فقد نص في 52،ص.0227ولكنه يعترف بها بصورة غير مباشرة، تحت قناع العقوبات التبعية والتكميلية)بلال،

(عقوبات على الحرمان من بعض الحقوق، والعزل من الوظائف الأميرية، ومراقبة البوليس، 40-93المواد)
ية: حظر الإقامة في مكان معين أو منطقة محددة، /د(عقوبات على التدابير التال88والمصادرة؛ ونصت المادة)

 لمجانين فيوالإلزام بالإقامة في مكان معين، وحظر التردد على أماكن أو محال معينة، ونص على تدابير ل
 إجراءات.( 387و442و448المواد)

جزائية، وقد الأحكام الثالثا: قانون العقوبات الأردني: نص المشرع الأردني على التدابير الاحترازية تحت عنوان    
 أحسن بذلك مقارنة بالمصري، إذ عكس صورة لتطور السياسة الجزائية، التي تهتم بشخص فاعل الجريمة.

جمع المشرع الأردني التدابير التي تتعلق بالشخص الطبيعي والشخص المعنوي تحت عنوان واحد؛ ففي     
ة في النصوص التالية لها، وقد كان المشرع موفقا في ذلك، (عقوبات أدرج تعدادا لمجمل التدابير الوارد98المادة)

ويتمنى الباحث أن يتبع المشرع الأردني الأسلوب نفسه في بقية النصوص؛ وعدد التدابير على النحو الآتي: التدابير 
ووقف  (،45(، وإقفال المحل)م/43-49(، والكفالة الاحتياطية)م/41(، والمصادرة العينية)م/92المانعة للحرية)م/

(؛ ونص على الوضع تحت الرقابة الطبية اللازمة في حالة المرض النفسي 48-46هيئة معنوية عن العمل أو حلها)م/
 (أصول المحاكمات الجزائية. 944للصحة النفسية أو في مأوى علاجي)م/ والعقلي،والوضع في مركز
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 المحور الثالث: إشكاليات السياسة العقابية

هرة الإجرام، ومحاولة التقليل منها، الهدف الذي يسعى إليه أي مجتمع، ومدى تحقق هذا تمثل مكافحة ظا      
الهدف، أو عدم تحققه، يعد مؤشرا على مدى نجاح السياسة العقابية التي اتبعها المشرع، وتظهر أهمية السياسة 

مدى ه، وتقاليده، وأفكاره، و العقابية كذلك في مدى ملاءمة العقوبة المقررة للجريمة، مع قيم المجتمع، وعادات
تقبل المجتمع لها، بل تجاوز الأمر في هذه الأيام حدود المجتمع الوطني، إلى المجتمع الدولي، الذي أخذ يراقب 
العقوبة المقررة للجريمة، في إطار مفهوم جديد للسياسة العقابية، يمكن تسميته بالسياسة العقابية الدولية، 

 ية، خاصةوكثيرة هي المؤتمرات العالم

 تحت مظلة الأمم المتحدة، التي تتدخل في رسم سياسة عقابية ذات ملامح عالمية، تحت مظلة حماية 

 حقوق الإنسان، وصيانة الكرامة الإنسانية في كل مكان.

إن الحديث عن السياسـة العقابية، يشمل المشرع، الذي يقرر النص القانوني الذي يقرر على العقوبـة، ومدى     
ه لإمكانية مـراعاة ظروف الأفراد أثناء مخـالفتهم للنص، من حيث أنظمة الأعذار القانونية، وأسباب توفير 

التخفيف، والإعفاء، والحد من العقاب؛ ويشمل القاضي، وهو يطبق النص القانوني ضمن المعطيات القانونية، 
من حيث الجهة المختصة بذلك، وضمن ما يمنحه إياه المشرع من سلطة التفريد القضائي، ويشمل تنفيذها 

وطريقة التنفيذ، والإشراف عليه، ووسائل تفريده؛ ويشمل التنظيم القانوني للمؤسسة القائمة على التنفيذ)مراكز 
 الإصلاح والتأهيل(؛ وتشمل ما بعد التنفيذ، من توفير الاندماج للفرد في المجتمع، عن طريق الرعاية اللاحقة.

تلك الأمور التي تمثل إشكاليات حقيقية أمام إقرار سياسة عقابية رشيدة، وذلك في سوف يبحث هذا المحور،    
بنود ثلاثة: يتناول الأول، إشكاليات العقوبات السالبة للحرية والحد من العقاب، ويتناول الثاني، دور التحول 

 ذ العقوبة.لعقابية في تنفيالإجرائي في الحـد من العقوبة السالبة للحرية، أما الثالث فيتناول دور السياسة ا

 البند الأول : إشكاليات العقوبات السالبة للحرية والحد من العقاب

تعرضت العقوبات السالبة للحرية، وما تزال، لانتقادات الدراسات العقابية، أهمها أن سلب حرية المحكوم    
ن ن المجرمين، وهذا يعيق معليه يقطع صلته بالعالم الخارجي، ويجعله يعيش حياة مصطنعة بين مجموعة م

عملية إعادة تكيفه مع الحياة في المجتمع؛ وطرح هذا الأمر تساؤلات حول جدوى العقوبات السالبة للحرية، 
 وخاصة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.

لحرية؛ والثانية، ليتناول هذا البند هذه الإشكاليات في نقاط ثلاث: الأولى، تتناول إشكاليات العقوبات السالبة     
  سياسة الردة عن التجريم؛ والثالثة، تخصص القضاء الجزائي. 
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 النقطة الأولى: إشكاليات العقوبات السالبة للحرية

تبََلْوَرَ مفهوم العقوبات السالبة للحرية، مع تبلور مفهوم الحرية ذاته، أي عندما ارتفع شأن الحرية في العصر    
لفـرنسية ومـا بعدها، في نظر فقهاء القـانون الجزائي الوضعي، ولما صار الإنسان الحـديث، وهو عهد الثورة ا

يشعر أنه حـر، أصبح سلب الحرية يشكل الإيلام الذي يمثل جوهر هذه العقوبات، وكانت هذه مرحلة تالية 
 (.06،ص.9113بعد المراحل السابقة، التي كانت العقوبة البدنية هي السائدة)عبد المنعم،

 تناول هذه النقطة إشكاليات العقوبات السالبة للحرية على النحو الآتي:ت    

أولا: المشاكل التي تثيرها العقوبات السالبة للحرية: لقد وجهت عدة انتقادات إلى العقوبات السالبة للحرية)عبد 
 تتمثل على السجين (، فقد قيل أنها: لا تحقق الردع، وأن لها آثارا نفسية سلبية كثيرة98-90،ص ص:9113المنعم،

في: )تحقير اجتماعي، وشعور بالاغتراب عن الواقع الاجتماعي، شعور بعدم الانتماء للمجتمع الذي لم يمنحه 
فرصة أخرى ليعيش حياة سوية، وشعور بالعداء تجاه المجتمع الذي حرمه الكثير من حقوقه، وفقدان الحق في 

نسان، ومشكلة الحرمان الجنسي، سواء للسجين، أم لزوجه خارج الأمن، وتأثيرها على التوازن الصحي والنفسي للإ 
السجن، والآثار الاجتماعية، والاقتصادية السيئة،...(، ويعد السجن مؤشرا على انحطاط القيم الثقافية في المجتمع، 

 .حققلإصلاح والتاهيل وَعْدُ لم يتومشكلة ازدحام السجون. وهناك من يرى أن الوظيفة الإصلاحية لمراكز ا

 ثانيا: إشكاليات العقوبات السالبة للحرية بين التعدد والتوحيد:   

تتعدد العقوبات السالبة للحرية، أو تتوحد، وفق الفلسفة التي تكمن وراء تقريرها، فإذا كان الهدف منها إرضاء    
كبة، وبالتالي جريمة المرتالشعور بالعدالة الكامن في النفس البشرية، وجب ربط العقوبة السالبة للحرية بجسامة ال

بمقدار الانتهاك الحادث لقيم المجتمع ومقوماته، على أساس ارتباط الشعور بالعدالة، بقيمة القيم أو المقومات في 
المجتمع، لذلك كان لازما أن يكون الإيلام المقرر على الانتهاك، متناسبا مع تلك الجريمة، وترتب على هذا المفهوم، 

 السالبة للحرية في الشرائع العقابية بشكل عام. أن تعددت العقوبات

ـم المشرع الإيطالي العقوبات إلى عقوبة السجن مدى الحيـاة      (عقوبات؛ 07)م/ والاعتقالوالسجن  فقد قسَّ
( عقوبات؛ وقسمها المشرع 00و  01وقسمها المشرع المصري إلى عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد، والحبس)م/

(عقوبات، ودارت التشريعات  06و  05و  03أشغال شاقة )مؤبدة ومؤقتة(، واعتقال)مؤبد ومؤقت( )م/ الأردني إلى
 العربية في الفلك نفسه بالنسبة لهذا التقسيم.

أما في الفكر العقابي الحديث، فلم يعد التناسب المجرد بين الفعل الإجرامي والعقوبة هو الهدف الرئيس، أي لم    
ريمة كنص قانوني مجرد، أي أن مجرد حدوث الفعل، تترتب عليه النتيجة؛ بل أصبح الهدف من يعد ينُظر إلى الج

العقوبة هو إصلاح الجاني، الذي لو لم يكن في شخصيته خلل، لما أقدم على ما أقدم عليه، من انتهاك لقاعدة 
المتهم محل الاهتمام  اجتماعية، وُضعت لحماية مكونات المجتمع، وهو واحد منها، ولذلك فقد أصبحت شخصية

الأول، وليس العقوبة المجردة إرضاء لشعور العدالة، وأدى هذا الأمر إلى المناداة بإزالة أوجه التمييز بين أنواع 
العقوبة السالبة للحرية، بحيث تقتصر فقط على سلبها، مع تطبيق أساليب المعاملة العقابية الملائمة للمحكوم عليه، 

  ( 85-83،ص ص:9115والتأهيل)يحيى،والتي تستهدف الإصلاح 
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تنفيذيتين مهمتين هما: ملف الشخصية، وقاضي الإشراف على تنفيذ  ويمكن أن يتحقق ذلك عن طريق أداتين
العقوبة، لذلك عرَّف الفقه توحيد العقوبات السالبة للحرية بأنها: الاقتصار على عقوبة واحدة سالبة للحرية، 

تكابه جريمة عقوبتها سلب الحرية، على أن تختلف هذه العقوبة، سواء من حيث يتم توقيعها على الجاني عند ار 
 (.073،ص.0283مدتها أم أسلوب تنفيذها، تبعا لظروف المحكوم عليه، ومقتضيات إصلاحه)بلال،

 ثالثا: إشكاليات العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة 

أي يقول أنها لا تتجاوز الثلاثة اشهر، ورأي يقول أنها لا تباينت الآراء في تحديد مدة الحبس قصير المدة، فر    
تتجاوز الأربعة أشهر، ورأي يقول أنها لا تزيد على ستة أشهر، ورأي آخر يقول أنها لا تزيد على سنة، ورأي ردها 

 إلى النظرة الحديثة للعقوبة من حيث الإصلاح والتأهيل، فحدد الحبس قصير المدة بأنه الذي تكون مدته غير
 (.7-6،ص ص:0222كافية لتطبيق أساليب المعاملة العقابية التي تكفل إصلاح المحكوم عليه)كامل،

وتظهر الإشكالية الحقيقية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، في النسبة الكبيرة للأحكام القضائية التي    
(من مجمل الأحكام، %61انت نسبتها)(، ك0224يحكم بها من مجمل الأحكام القضائية، ففي ايطاليا في عام )

(، 0266(عام )%8082(، وفي مصر)0255( من مجمل الأحكام عام )%85وفي سويسرا كانت نسبتها )
( في مصر كانت نتائجها المدهشة كما يأتي: مجموع 0265(، وفي إحصائية أجريت عام )0279(عام )%7186و)

(، حكم عليهم بالحبس ستة اشهر فأقل، ومن %80ة)(، أي بنسب49596(، منهم )42629الذين وردوا السجن )
(حكم عليهم بالحبس شهر واحد فأقل، %6886( أي بنسبة)99981هؤلاء المحكوم عليهم بأقل من ستة اشهر، )

(جرائم ضد السكينة العامة)تسول وتشرد ومخالفة %40أما بالنسبة للجرائم التي أدينوا فيها، فكانت كالتالي: )
(جرائم ضد الأمـوال)سرقة وشروع فيها، ونصب، وتزوير، ودخـول منازل، %41والعود له(، ) المراقبة والاشتباه

 (.098-097،ص ص:0281جرائم إهمال من عساكر وخفراء ومجندين)زيد،%09وشيك بدون رصيد(،و

لة، في ثوترجع النسبة الكبيرة في هذه الزيادة إلى أسلوب تسعيرة العقاب، والتي يقصد بها إصدار أحكام متما    
الجرائم المتماثلة، دون الأخذ في الاعتبار شخصية المحكوم عليه، وظروفه الشخصية، وكذلك عقدة الحد الأدنى، 

 (.78-77،ص ص:0225والتي تتمثل في إصدار أحكام تقترب من الحد الأدنى للعقوبة)علي وزميلته،

 هـ(:-لات،ص ص:جوتكمن خطورة الحبس قصير المدة في آثاره السيئة الآتية)الزيني،   

تزيل عامل الرهبة من نفس المحكوم عليه بها، وتكسب المحكوم عليه فنون الإجرام، وتغير نظرة المجتمع 
للمحكوم عليه ولأسرته، وتأثيرها السلبي على الروابط الاجتماعية والأسرية، وتأثيرها الاقتصادي السيء، حيث 

  غالبا ما يفقد المحكوم عليه وظيفته.



www.manaraa.com

 

 

 إشكاليات التوقيف)الحبس الاحتياطي(:رابعا:    

يقصد بالتوقيف)سلب حرية متهم بجناية أو جنحة، تتوافر دلائل قوية على إدانته، ولمدة مؤقتة من الزمن،   
 يتطلبها التحقيق، وتنفيذا لإجراءات منصوص عليها قانونا، بعد استنفاد الوسائل القانونيـة

 (. 2،ص.9117الأخرى كافة()المغربي، 

 التوقيف في حد ذاته سلب للحرية، وهذا السلب يكون لفترة قصيرة، قد توازي أحيانا الفترة التي و    

يحكم بها، وأحيانا قد تزيد عليها، ويتم الحجز في مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي هي بطبيعتها تعاني من 
 الاكتظاظ، مما يزيد من مشكلة التكدس.

 ات التي من شأنها التقليل من التوقيف، وهي خيـارات متاحة،ومع أن هناك الكثير من الخيار      

وتضمن أن تؤدي الهدف الذي يتوخاه المشرع من التوقيف، كالكفالة الشخصية، أو المالية، أو الأمر بالحضور  
أمام الشرطة، أو عدم مغادرة المحل، أو سحب جواز السفر، وغيرها، إلا أن الواقع في غالبية القضايا، أن جهة 
التحقيق تصدر أمر التوقيف بسهولة شديدة، وترفض بإصرار غير مبرر، اتباع أي طريق بديل للتوقيف، مما يحتم 
تدخلا تشريعيا، يحد من سلطة جهة التحقيق في الأمر بالتوقيف، وفي هذا المجال، يذكر أن المحكمة الأوروبية 

لأحكام  حكمة الأوروبية عقوبة، تشكل مخالفةلحقوق الإنسان قد أدانت فرنسا بسبب التوقيف الذي اعتبرته الم
، حيث 9111، لعام 506-9111الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فأدخلت التعديلات اللازمة بالقانون رقم 

-044،ص ص:9119أعطت لقاضي الحقوق والحريات سلطة التوقيف، ونزعها من بين يدي المدعي العام)صالح،
088 .) 

كاليات السياسة العقابية، والتي تتمثل بشكل رئيس في سلب الحرية، فان هذا الأمر دفع وإذا كانت هذه إش   
بالفقه الجزائي إلى أن يبحث عن حلول لها، ويقدمها للمشرع، وكان الحل الأبرز هو سياسة الحد من العقاب، 

 وهذا ما تتناوله النقطة الآتية.

 النقطة الثانية: سياسة الحد من العقاب

ت السياسة الجزائية في العصر الحديث بثلاث ظواهر: الأولى، الردة عن التجريم، ووسيلة تحقيقه تأثر       
الرئيسة قانون العقوبات الإداري، والثانية، التحول عن الإجراء الجزائي، ووسيلة تحقيقه بدائل الدعوى الجزائية، 

 (.  4-9،ص ص:0224ية قصيرة المدة)السيد،والثالثة، الحد من العقاب، ووسيلتها بدائل العقوبات السالبة للحر

وقد ارتبطت ظاهرة الحد من العقاب بظاهرة الردة عن التجريم، والتي تحتم اللجوء إلى وسائل أخرى، غير      
 قانون العقوبات، من أجل معالجة السلوكات الخطأ التي تخرج عن السلوك المتفق عليه في المجتمع.

ا من إفرازات التطورات التي تحدث في مجمل النظم التي تحكم الفرد في ويعد الحد من العقاب، واحد    
المجتمع، سواء السياسية، أم الاقتصادية، أم التربوية، أم الاجتماعية، والتي شكلت رقيا في طبيعة حياة أبناء 

  المجتمع، مما حتم إعادة النظر في مفهوم الجريمة، ومفهوم العقوبة.
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العقوبة، فتُمَثِّل نظرة المشرع إلى الموازنة بين الملاحقة الجزائية، وتوقيع العقوبة على أما فلسفة الإعفاء من    
شخص في سبيله أن يرتكب جريمة معينة، ذات أهمية بالنسبة للمجتمع، تتميز بسرية الإعداد لها، وشدة خفاء 

ريق الخطأ، قف عن المضي في طتنفيذها، وبين تشجيع مرتكبها، في المرحلة الأولى من مراحل التنفيذ، على التو 
 ومساعدة أجهزة العدالة في الكشف عن باقي أعضاء التنفيذ، وهي تمثل حسن سياسة جزائية من المشرع.

 أما الحد من العقاب، فيقصد به اتباع أي شكل من أشكال تخفيف العقوبة داخل النظام الجزائي، أو   

القانون المدني، أو الإداري، أوالوساطة التخلي عن النظام الجزائي، لصالح نظام آخر، ك   
(، وهذا يعني أن يلتفت المشرع إلى النظام القانوني في الدولة، يلتمس 024،ص.9117؛سالم،924،ص.9115)جلال،

منه حمل عبء التجريم والعقاب، ويولي الضحية دورا أكبر في إيجاد حلٍّ لدعواه، ويدُْخِلُ المجتمعَ في معركة 
 قوبة، والتقليل من التجريم.التخفيف من حدة الع

والحد من العقاب في قانون العقوبات قد يكون بإلغاء العقوبة تماما، ويكون ذلك بإلغاء صفة التجريم عن    
، أمـا إذا عليه الحـد من العقاب  الموضـوعيالفعل، وعندها يعد مباحا، أي الردة عن التجريم، وهو ما يطلق 

حد من كون بصدد الـراءات الحماية الشخصية محل العقوبات الجزائية، فعندها نحلَّت التـدابير الاحترازية وإج
، وكذلك يعد نظام التجنيح حدا من العقاب، عندما يتدخل المشرع بالتعديل، فيَنْزِل بعقوبة العقاب الشخي 

ف التنفيذ، قالجناية إلى عقوبة الجنحة، أو عقوبة الجنحة إلى عقوبة المخالفة، وتطبيق أسباب التخفيف، وو 
وكافة البدائل المقررة لعقوبة الحبس، وكذلك الحال بالنسبة لكل وسيلة قانونية من شأنها منع توقيع العقوبة، 
أو إيقاف تنفيذها، أو تخفيضها، أو إزالتها، سواء أكانت قبل تحريك الدعوى الجزائية، أم أثناءها، أم 

 (.023،ص.9117؛سالم،03-09،ص ص:0224بعدها)السيد،

تتناول سياسة الحد من العقاب الأنظمة الفعالة التي يمكن أن تحقق الهدف منه، وهي نظام التجنيح، وسلطة    
 القاضي الجزائي في تقدير الظروف وتخفيف العقوبة، وهذا ما سوف نتناوله تباعا: 

لتشريعي، ول، التجنيح اأولا: نظام التجنيح: المعنى البسيط للتجنيح، هو اعتبار الجناية جنحة. وهو نوعان: الأ   
ويعني )تغيير المشرع ـ بموجب قانون ـ لجريمة تعد بموجب النصوص القائمة جناية، وجعلها من الجنح، وذلك 

بتخفيض نوع العقوبة المقررة عما هو مقرر للجناية إلى ما هو مقرر للجنحة(، والتجنيح التشريعي يعكس  
والمكان، وهو استجابة لمتطلبات التطور الاجتماعي، والاقتصادي، استجابة المشرع لنسبية الجريمة في الزمان  

 والأخلاقي، ويدخل في نطاق التجنيح التشريعي الأعذار القانونية المخففة.

أمّـا الثاني، فهو التجنيح القضـائي، ويقصـد به )ما تلجـأ إليه السلطة القضائية بمعناها الواسع ـ أي تدخل فيها    
-4،ص ص:0264ـكم ـ من تغيير في صفة الجنـاية بجعلها جنحة( )المرصفاوي،جهات التحقيق والح

(، ويدخل في نطاق التجنيح القضائي الأسباب أو الظروف المخففة. ويمكن للمشرع 8،ص.0225؛الشوربجي،3
، رالجزائي الأردني أن يعتمد بدائل الدعوى الجزائية قبل المحاكمة، كالوساطة الجزائية، وصفح الفريق المتضر 

  التجنيح التشريعي، أم القضائي.  والصلح، والتصالح، كوسائل للتجنيح، سواء
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ثانيا: سلطة القاضي الجزائي في تقدير الظروف وتخفيف العقوبة: ويطلق عليها التفريد القضائي، ويقصد بها     
د التنظيم القانوني، ر، في حدو عملية تطبيق النصوص القانونية المجردة، في مجال يترك فيه المشرع للقضاء حرية التقدي

وهذه السلطة التقديرية ترتبط بفلسفة الدولة في توقيع العقاب، نظرا للطبيعة التكاملية في وظائف السلطات 
 الثلاث.

(عقوبات، 044وحدد المشرع الإيطالي للقاضي العناصر التي تحكم سلطته التقديرية، وذلك وفق ما جاء في المادة)   
بالنشاط الجرمي من حيث طبيعته، ونوعه، وموضوعه، وزمانه، ومكان ارتكابه، ومقدار الضرر وهي عناصر تتعلق 

أو الخطر الذي نتج عنه، وجسامة القصد أو الخطأ؛ وعناصر تتعلق بشخصية الجاني، من حيث الدافع للجريمة، 
تكاب عاصر واللاحق لار وشخصية الفاعل، والسوابق الجزائية والقضائية، وسلوكه، وطريقة معيشته، وسلوكه الم

 الجريمة، وأحواله الشخصية والاجتماعية.

وتكمن أهمية بيان عناصر الخطورة الإجرامية التي حددها المشرع الإيطالي بالنص عليها، في إلزام القاضي بالعلم    
كل ملف تشبها، وتكوين الخلفية اللازمة لظروف الفاعل قبل النطق بالحكم، بل ويمكن القول إن هذه العناصر، 

شخصية الفاعل الذي يكشف حقيقته، وهذا يجعل السياسة القضائية تمتاز بالوضوح، وذلك من خلال إنزال النص 
القانوني، على الواقعة المنظورة، آخذة الواقعة من جميع أبعادها، وظروفها، وملابساتها. وهذا الأمر يبين أهمية 

 ها في قانون العقوبات الأردني. وضرورة النص على الخطورة الإجرامية، وبيان عناصر 

وتعتمد فلسفة الحد من العقاب، على الفلسفة التي ينظر المشرع من خلالها للعقوبة، وعلى مدى تقديره     
للظروف الاجتماعية المتبدلة، وعلى مدى الإعداد العلمي والفني للقاضي الجزائي، لأن التفريد القضائي له الأهمية 

 ن العقاب، لذلك لا بد من التعرض لتخصص القضاء الجزائي، وهذا هو موضوع البند الآتي.الكبرى في مجال الحد م

 النقطة الثالثة: تخصص القضاء الجزائي

تتميز مهمة القاضي الجزائي بالصعوبة في تطبيق القانون، لأن المشرع أعطاه سلطة واسعة، سواء في تقدير الدليل      
يجعل مهمته، في سبيل تحقيق العدالة، تتجاوز تطبيق القانون، إلى البحث في ووزنه، أم في تقدير العقوبة، مما 

شخصية المتهم الماثل أمامه، فعليه التوفيق بين القانون من جهة، والإنسان من جهة أخرى، وهذا الأمر يتطلب 

ر (، وتظهKeung,1999,p.51؛9-0،ص ص:9118إعداده إعدادا مهنيا خاصا للقيام بهذه المهمة)الشاوي،
أهمية تخصص القاضي الجزائي في تقديره للعقوبة التي يستحقها المتهم، والتي ينبني عليها تحقيق العقوبة لوظيفتها 

 المتوخاة.

سوف يتم تناول هذا الموضوع من خلال التطرق إلى مبدأ الاقتناع الشخي للقاضي، وسلطة القاضي في تقدير    
 العقوبة، والتكوين المهني للقاضي:

لا: مبدأ الاقتناع الشخي للقاضي الجزائي، ويقصد به حرية القاضي الجزائي في قبول الدليل المطروح أمامه في أو     
(. ويترتب على هذا المبدأ، أنّ القاضي الجزائي غير مقيد بدليل 074،ص.0221الدعوى أو رفضه له)عبد الرحمن،

تي يستحقها، وله أيضا أنْ يجزء الدليل، وعليه أنْ يكون محدد، وأنّ له تقدير الدليل ووزنه، فيعطي الدليل القوة ال
  .اء لتكوين عقيدته من مجمل الأدلةعقيدته من مجموع الأدلة، وله اللجوء إلى الاستنباط والاستقر 
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ثانيا: سلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة: هنا تلتقي السياسة القضائية بالسياسة الإجرائية والسياسة     
، فأمام القاضي نص التجريم، الذي يحدد العقوبة، وأمامه الشخص المدان، وبيده الوسيلة الإجرائية التي العقابية

ذ بها النص الجزائي، وحُسْن السياسة القضائية تتطلب منه أن يجري عملية ذهنية ضميرية عميقة، بين  ينَُفِّ
 ع، بما فيهم أقارب المدان.شخصية المدان، وهدف العقوبة، والمتطلبات الضرورية لوقاية المجتم

وقد وضع المشرع بيد القاضي الجزائي مجموعة من الأنظمة القانونية يعتمد عليها في سياسته القضائية،     
كوضع العقوبات بين حدين، والظروف المخففة والمشددة، والخطورة الإجرامية، ووقف التنفيذ، والأعذار 

المجال الإجرائي، فقد أسند إلى قناعته الشخصية، أمر إصدار الحكم، وحرره القانونية، والعقوبات التخييرية. أما في 
 من قيد الالتزام بدليل معين، ليترك له الأفق رحبا، ليتوصل إلى الحقيقة، ويبني عليها حكمه.

وحتى يتمكن القاضي الجزائي من ذلك، يجب أن يكون مؤهلا بالعلوم اللازمة، وهي بالإضافة إلى العلوم    
نونية، العلوم الجزائية المساعدة، كعلم الإجرام، وعلم العقاب، وعلم النفس الجزائي، وعلم النفس القضائي، القا

 (.99،ص.9118وعلم الاجتماع الجزائي، وكذلك ما يدور في المجتمع من الظروف السياسية والاقتصادية)الشاوي،

ه لم شرع الإيطالي وجودهما في القاضي الجزائي، فإنواستنادا إلى المهنية والكفاءة العاليتين، التي يفترض الم   
وشخصيته،  أو خصائص المتهم يسمح له بالاستعانة بخبير لتحديد صفة الاعتياد أو الاحتراف أو الميل إلى الإجرام

ـ لا تقبل الخبرة لتحديد صفة الاعتياد أو 9(إجراءات بقولها: )991وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة)
لاحتراف على الجريمة، والميل إلى الإجرام،وخصائص المتهم وشخصيته ـ وبصفة عامة السمات النفسية المستقلة ا

 عن الأسباب المرضية ـ إلا بالنسبة لما نص عليه لتنفيذ  العقوبة والتدابير الاحترازية(. 

 الدولة، كون جزء من القضاء فيثالثا: تخصص القاضي الجزائي وتأهيله: ويقصد بتخصص القاضي الجزائي، أن ي    
موقوفا على النظر في القضايا الجزائية فقط، وهذا أمر تقتضيه العدالة وحسن السياسة القضائية، وتحقيق أفضل 

 للسياسة العقابية.

 فإذا كان القاضي المدني يعتمد على الموازنة بين الأدلة التي يطرحها الخصوم أمامه،فإن القاضي   

إلى ذلك، يتعدى إلى البحث في شخصية الجاني والظروف السابقة،  واللاحقة لارتكاب الجريمة،  الجزائي بالإضافة
وهذا أمر يقتضي الإلمام بعلوم إنسانية واجتماعية واقتصادية وسياسية، لا يحتاجها القاضي المدني، فيكون 

القاضي  ، وهذا يتطلب تأهيلالتخصص في هذه الحالة من الأهمية، ما يجعله مطلبا لتحقيق العدالة بشكل أفضل
الجزائي تأهيلا علميا، ومهنيا، وفنيا، وهذه العملية تتطلب أن يمر القاضي بمراحل ثلاث: الأولى، مرحلة التكوين 
الأساسي، وتكون أثناء دراسة العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية في المرحلة الجامعية؛ والثانية، مرحلة 

، من خلال المعاهد المتخصصة، والتكوين العملي من خلال الممارسة الفعلية والخبرة؛ التكوين المهني النظري
والثالثة، التكوين المستمر بشكل دوري، عن طريق دورات دراسية ، ثم من خلال الاطلاع الشخي 

 (، ويفتقد النظام القضائي العربي ـ بشكل عام ـ إلى القضاء الجزائي43-94،ص ص:9118المتواصل)الشاوي،
  المتخصص 
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 البند الثاني: دور التحول الإجرائي وبدائل العقوبات السالبة للحرية في السياسة العقابية

شغلت الجريمة ونتائجها الحيز الأكبر من فكر البشرية، وإذا كانت العقوبة بحد ذاتها لا تعيد ما كان إلى ما    
ناء مع، وتكلفه من الموارد، ما يجعل توجيهها إلى بكان عليه، فإنها أصبحت، والحال كذلك، تشكل عبئا على المجت

، جعله يلتفت إلى تراثه الماضي، يلتمس من بساطة الفكر،  م الفكرِ البشريِّ أركان المجتمع أفضل وأجدى، وَتقَد 
وروح التسامح ـ التي كانت سائدة ـ الحلول التي كان يحل بها مشاكله بين الناس، فتوصل إلى أن العدالة 

 ة، يمكن أن تكون علاجا ناجعا، يشكلالتصاليح

 فلسفة عملية تطبيقية ناجحة، للتحول عن الطريق الإجرائي المتعارف عليه.

يتناول هذا البند ما توصل إليه الفكر البشري في إيجاد حلول لمشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة،     
، والثانية، بدائل الدعوى الجزائية قبل مرحلة المحاكمة ، وذلك ضمن النقاط الآتية: الأولى، العدالة التصالحية

والثالثة، بدائل أنهاء الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة ، والرابعة، بدائل العقوبة السالبة للحرية خلال 
 مرحلة التنفيذ.

 النقطة الأولى: العدالة التصالحية المجتمعية

 ردة فعل مكونات المجتمع، فهي تعُْطي الفرص للأشخاص الأكثر تعتمد العدالة التصالحية المجتمعية على   
تضررا من الجريمة، كالضحايا وأسرهم، والجناة وأسرهم، وممثلي المجتمع القائمين بمواجهة الأضرار الناجمة عن 
الجريمة، وهي تقوم على القيم التي ترتكز على إتاحة الفرص لأطراف الجريمة والمجتمع في عمليات مساعدة 

 (.31، ص.9118الضحايا ومحاسبة الجناة)البشري،

 (، وتتمثل هذه الأهداف بما يأتي:98، ص.9118أولا: أهداف العدالة التصالحية المجتمعية)البشري،  

 ـ إخراج بعض القضايا الجزائية من نظام العدالة الجزائية، وحلها مجتمعيا بالتراضي والتصالح.0

 أدائه. ق العدالة الناجزة وتجويدـ تقديم المساعدة للقضاء، مما يحق9

 ـ الإسهام في تدابير الإصلاح وإعادة تأهيل وإدماج المذنبين في المجتمع.4

 ـ مساعدة الضحايا والشهود على تجاوز ما ترتب عن الجريمة من آثار نفسية.3

 ـ إيجاد الحل للنزاعات الناتجة عن الجرائم البسيطة، لتخفيف العبء عن المحاكم.5

 : مزايا العدالة التصالحية:ثانيا   

تتميز العدالة التصالحية بمجموعة من الميزات تجعلها تساعد على خلق جوٍّ ودّيٍّ بين أطراف الجريمة، فهي    
تخلق فرصة اللقاء بين المجرم، والضحية، والمجتمع؛ لمناقشة الجريمة وتبعاتها، والعمل على إصلاح الضرر الناتج 

أكثر قبولا بين أطرافها، والعمل على إدماج الضحية والجاني في المجتمع، وإسهام عن الجريمة بشكل أسرع، و 
  (.42، ص.9118المجتمع في التسوية المباشرة للنزاعات )البشري،
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 (، وتشمل هذه المبادىء ما يأتي:54، ص.9118)البشري،ثالثا: مبادىء العدالة التصالحية   

 .ـ إن الجريمة عمل ضد العلاقات الإنسانية0

 ـ الضحايا والمجتمع يقودان عملية العدالة.9

 ـ مساعدة الضحايا لها الأولوية في العدالة، ثم بعدها إعادة المجتمع إلى ما كان عليه قبل الجريمة، قدر الإمكان.4

 ـ تحمل الجاني المسؤولية الشخصية عن جريمته تجاه الضحايا والمجتمع.3

 واجهة الجرائم.ـ تعزيز مفاهيم التكافل الاجتماعي في م5

تجارب ناجحة في العدالة التصالحية: يوجد في دول العالم العديد من التجارب الناجحة في مجال العدالة رابعا: 
( 54، بتشغيل)0271التصالحية، ففي الولايات المتحدة الأمريكية، قام معهد التوفيق وحل المنازعات في عام 

( حالة؛ وفي كندا، تم اعتماد 44111إلى ) 0284لعدد في العام ( حالة، وارتفع ا0611متطوعا، وعمل على حل )
عدالة تصالحية منبثقة من عادات السكان الأصليين، وكذلك الحال في فرنسا، ونيوزلندا، وبريطانيا، وألمانيا، 

 . E/CN.15/2002/5) وجنوب إفريقيا، والدول الاسكندنافية، وكثير من دول العالم)وثيقة الأمم المتحدة رقم 

أما في استراليا، فقد أخذت العدالة الجزائية تبحث عن بدائل للعقوبات السالبة للحرية التي تطبق على       
النساء، في عادات وتقاليد الأبورجينيز)السكان الأصليين(، فوجدت لديهم مجموعة من العادات تشكل أسلوبا 

 .لموحد، ودوائر العقوبة، ومؤتمر العائلةرادعا بالنسبة للنساء، وتتمثل هذه البدائل في: نظام العار ا

: وهي إطار للتعامل مع الجريمة بأسلوبين منفصلين ومتوازيين من الإجراءات العدلية، أحدهما العدالة المتوازية
 للضحية، والثاني للجاني، وتمثل ردة فعل الدولة والمجتمع تجاه الحدث الإجرامي.

تتمثل في التحرك للقبض على مرتكبيها، والتحقيق معهم، ومحاكمتهم،  فردة فعل أجهزة العدالة على الجريمة،    
وتأهيلهم؛ أما أنصار العدالة المتوازية، فيتحركون من الناحية الأخرى، للتعامل مع ضحايا تلك الجرائم، وذلك 

لجريمة ا بالعناية بهم، ومعاونتهم على تجاوز الظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي أصابتهم نتيجة
 .(36-35، ص:9118)البشري،التي ارتكبت بحقهم

 النقطة الثانية: بدائل الدعوى الجزائية قبل مرحلة المحاكمة

تقوم فلسفة بدائل الدعوى الجزائية على فكرتين: الأولى، إعادة حق حل المشكلات إلى المجتمع، ذلك الحق    
 تركيز الدعوى العامة بيدها؛ والثانية، هي تفعيل الذي كانت الدولة قد طمسته، بفعل ظروف تاريخية اقتضت

دور المجني عليه ـ لأنه هو المتضرر المباشر من الجريمة ـ في تحديد وجهة الدعوى الجزائية، هل تستمر وفق 
الإجراءات المقررة، أم تنتهي بعد اتخاذ إجراءات معينة يوافق عليها. ويمكن أن تتعدد هذه البدائل، وتختلف 

   آخر، ومن زمن إلى آخر. وتاليا بعضٌ منها :من مكان إلى
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(بأنه: ) عقد يرفع 637: لم يُعَرِّفه القانون الجزائي، أما القانون المدني الأردني فقد عرَّفه في المادة) أولا: الصلح   
ه تتلاقى إرادة االنزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي(، وعرَّفه الفقه الجزائي بأنهّ: ) الإجراء الذي بمقتض

المجني عليه مع إرادة المتهم في وضع حد للدعوى الجنائية، ويخضع هذا الإجراء لتقييم الجهة القائمة على الأخذ 
به، فإن قبلته ترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية دون تأثير على حقوق المضرور من 

قائم أو محتمل، ونية حسم النزاع، ونزول (. ومقومات عقد الصلح ثلاثة: نزاع 97،ص.9113الجريمة()إبراهيم،
كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه؛ وصوره: تصالح الإدارة مع المتهم، وتصـالح المتهم مع 

 ؛فودة،لات،09-01،ص ص:9114سلطـة الاتهام، وتصـالح المتهم مـع المجني عليـه)حـلاوة،

ى الجزائية، أيا كانت المرحلة التي تمر بها، ولو صدر بها حكم بات، (. ويعد الصلح سببا تنقضي به الدعو 001ص.
 (.39-46،ص ص:9117وهو جائز فقط في جنح يحددها المشرع)الغرياني،

( إجراءات التي جاء فيها أنهّ: )في حالة الجرائم التي لا 563في المادة) قد نص المشرع الإيطالي على الصلحو     
ها إلا بشكوى للنيابة العامة، حتى قبل القيام بإجراءات التحري الابتدائية، أن يجوز رفع الدعوى الجنائية في

تكلف صاحب الشكوى، والمتهم بالحضور أمامها للتحقق من تنازل الأول عن الشكوى، وقبول الثاني التنازل مع 
لم يأخذ به المشرع مكرر(إجراءات، و 08تنبيه كل منهما بالاستعانة بمحام(، وأخذ به المشرع المصري في المادة)

 الأردني، ويتمنى الباحث على المشرع الأردني أن يأخذ به لأهميته في إنهاء الدعوى الجزائية، عن طريق التراضي.

ثانيا: التصالح: عرَّف الفقه الجزائي التصالح بأنه: )الإجراء الذي يجوز عرضه من قبل الجهات المختصة ـ إذا ما 
ضه أو قبوله ـ حسبما يتراءى له ـ والذي يترتب عليه حال قبوله انقضاء رأت ذلك ـ والذي يحق للمتهم رف

الدعوى الجنائية بدفع مبلغ دونما تأثير على الدعوى المدنية(، وعليه، فإنّ أطراف العلاقة في التصالح الجزائي هما 
-40،ص ص:9113براهيم،المتهم والجهة الإدارية المتمثلة أساسا في )مأمور الضبط القضائي، والنيابة العامة( )إ 

يجوز التصالح ى مواد المخالفات مكرر( إجراءات جنائية بقوله إنه: )08(. نص عليه المشرع المصري في المادة)49
 التى يعاقب القانون فيها بالغـرامة فقط. وعلى مـأمور الضبط القضائى المختص عند ، وكذلك ى مـواد الجنح

ويكون عرض  لمتهم أو وكيله ى المخـالفات ويثبت ذلك ى محضرهالح على اـتحرير المحضر أن يعرض التص
(، ولم ينص عليه المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولكنّه ، التصالح ى الجنح من النيابة العامة

 ( من قانون الجمارك، وسماها التسوية الصلحية.909نص عليها في المادة)

ر، ومعناه أن يتنازل صاحب المصلحة في الدعوى الجزائية)المتضرر( التي اتخذ فيها ثالثا: صفح الفريق المتضر 
صفة الادعاء بالحق الشخي، عن حقه في السير فيها، فتتوقف الدعوى، أو يتوقف تنفيذ العقوبة، إذا لم يكتسب 

 الحكم الدرجة القطعية.

دى عليه المباشر هو المجني عليه، لا المجتمع، وفلسفة ذلك أن المشرع، قدر في طائفة من الجرائم، أن المعت   
(، 358،ص.9115؛المجالي،009،ص.0252وأن المصلحة المعتدى عليها مرتبطة بحقوق يجوز التنازل عنها)خليفة،

  لذلك أعطاه المشرع مكنة قانونية تمكنه من تقدير وتقرير مصلحته تجاه الدعوى الجزائية. 
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إن صفح الفريق المجني عليه يوقف  (عقوبات بقولها: )59لة في المادة)نص المشرع الأردني على هذه الحا   
الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على 

على  (عقوبات؛ ولم ينص المشرع المصري54(، وبين الأحكام المتعلقة بها في المادة)اتخاذ صفة الادعاء الشخي
 هذه الحالة.

وحتى يؤدي الصفح دوره المطلوب كبديل للدعوى الجزائية من جهة، وكطريق لرأب صدع العلاقات بين الجاني    
والمتضرر من الجريمة، يرى الباحث أن ينتج عن الصفح إسقاط الدعوى الجزائية، وعدم السماح بالطعن فيه باي 

 أتي: طريقة من طرق الطعن، ويكون النص معدلا كما ي

، نص المشرع العماني على صفح الفريق المتضرر في قانون العقوبات في الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية 
 أو تمنع أو تعلق تنفيذها:

(: ان صفح الفريق المتضرر يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها في الجرائم التي تتوقف الملاحقة بها 67المادة )
 . شخيعلى اتخاذ صفة الادعاء ال

(: لا ينقض الصفح ولا يعلق على شرط . واذا تناول هذا الصفح احد المحكوم عليهم فانه يشمل 68المادة )
 الاخرين.

 . ولا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعا

ذَتِ العق0)   .وبات المحكوم بها أم لم تنفذـ إن صفح الفريق المجني عليه يسقط الدعوى الجزائية، سواء نفُِّ

 ـ إسقاط الدعوى الجزائية بالصفح يكون باتا ولا يقبل الطعن(. 9  

 يتضح مما سبق، أن أطراف العلاقة في كل من:   

 الصلح ثلاثة، هم الجاني، والمجني عليه، والإدارة. 

 وفي التصالح اثنان، المجني عليه، والإدارة.

 وفي الصفح واحد، المجني عليه.

وتعد الأنظمة الثلاثة بدائل مهمة في توطيد العلاقة بين أفراد المجتمع، بداية من الجاني والمجني عليه، وانتهاء    
 بالأفراد القريبين)الأقارب(، وبالمجتمع، بما يجعل من هذه البدائل جديرة بالنص عليها. 

ن الغير، بناء على اتفاق الأطراف، وضع : وهي ذلك الإجراء الذي يحاول بموجبه شخص م رابعا: الوساطة الجزائية
حد ونهاية لحالة من الاضطراب، نتجت عن جريمة، عن طريق حصول المجني عليه على تعويض كاف، عن الضرر 
الذي حدث له، فضلا عن إعادة تأهيل الجاني. فيكون أطراف الوساطة الجزائية ثلاثة: هم الجاني، والمجني عليه، 

   (.40-08ص ص:،9113والوسيط)عبد الحميد،
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ضة، أي تتم بناء على تفويض النيابة العامة، أو قضاة الحكم، أو وساطة     والوساطة الجزائية إما أن تكون مفوَّ
محتفظ بها، وهي التي تقوم بها دور العدالة والقانون، أو وساطة من خلال قنوات العدالة في الأحياء التي تعاني 

 (.38-37،ص ص:9113زة العدالة من المواطن)عبد الحميد، من المشاكل، وهي تعمل على تقريب أجه

أما بالنسبة لنطاقها، فهي الجرائم التي إذا طبقت عليها، يمكن أن تحقق الأهداف الآتية: إصلاح الضـرر التذي    
ذي يتم للحق بالمجني عليه، وإقـرار الجاني بمسؤوليته عن الجريمة التي ارتكبها، وتفعيل معنى العدالة الجزائية، وا

من خلالها تحقيق مجموعة من الأمور وهي: شفافية العدالة ومصداقيتها، وسـرعة فض النزاع، وإعادة التوازن إلى 
 (.57-59،ص ص:9116عليه والمجتمع()المانع، أطراف الدعوى الجزائية)الجاني، والمجني

ات ية على المحاكم، ووسيلة للحد من عقوبوأهم ما تتميز به الوساطة الجزائية، أنها تحد من تدفق القضايا الجزائ   
(، ولهذه الاعتبارات، 059، ص.9113الحبس، ووسيلة لإعادة الانسجام الاجتماعي بين أفراد المجتمع)عبد الحميد،

هناك من الدول من جعلت من الوساطة الجزائية إجراءً إجباريا)كبولندا(، وضمن تسلسل معين، يجب أن يسير 
ل)الأقارب، ثم لجنة المهنة، ثم لجنة القرية(، فإذا لم يحسم النزاع رفع إلى النزاع ضمن ذلك التسلس

(. وفي بلجيكا تعد الوساطة الجزائية وسيلة 016-015،ص ص:9113؛عبد الحميد،042-048القضاء)الشوا،لات،ص ص:
فة، إلى وف مخفتجنيح، فهي تنُْزِل عقوبة الجرائم المعاقب عليها حتى عشرين سنة أشغالا شاقة، ويوجد فيها ظر 

 الدعوى في حيازة النيابة العامة عقوبة الحبس الذي لا يجاوز عامين، شريطة أن تكون

خامسا: دور مراكز الشرطة والمساجد والكنائس والمخاتير وشيوخ العشائر: لأن الجريمة تضر بالمجتمع، ولأن العقوبة 
، من شأنه أن يزيد ما في القلوب من ضغينة وحقد أيضا تضر بالمجتمع، ولأن الطريق العادي في القصاص من المجرم،

فإن هذه الأمور تحتم على المجتمع أن يتكاتف في مواجهة الجريمة أولا، ومواجهة أضرارها المادية والنفسية ثانيا، 
زال ت ولأن العلاقات الاجتماعية في الأردن، سواء المنبثقة من الشريعة الإسلامية، أو الأعراف والعادات والتقاليد، ما

تؤثر في العنصر البشري بشكل عام، فهذا يلقي على أجهزة العدالة الجزائية، مسؤولية إدخال أي جهة من شأنها 
الحد من اتباع الإجراء الجزائي المتعارف عليه، وفتح خطوط فعالة بين جهات مجتمعية، لها تأثيرها على الأفراد، 

 وهذه الجهات هي:

تقديرية في المتابعة، أو التوقف عنها، وذلك بالنسبة للجرائم قليلة الأهمية، ـ الشرطة: بما لها من سلطة 0   
كالخلافات العائلية، ومنازعات الجوار، والضرب الخفيف، حيث تعُْمِلُ سلطتها التقديرية في النصح والتوفيق، أو 

 الإحالة إلى مؤسسات علاجية أو اجتماعية.

جد والكنائس: يوجد في الأردن مختار في كل حي تقريبا، وعادة هو من ـ المخاتير وشيوخ العشائر ولجان المسا9   
أهل الصلاح والتقوى، والكلمة المسموعة، وممن يمشون بين الناس بإصلاح ذات البين، وهم في أعمالهم يستندون 

في معرفة  (من القانون المذكور وظائفهم، والتي تتمثل8، وتضمنت المادة)0258( لسنة 59إلى قانون المخاتير رقم)
ـ يعتبر 0(على سلطاته، حيث جاء فيها أنه: )2كل ما يدور في الحي، وإبلاغ السلطات المسؤولة عنها، ونصت المادة)

ـ يمارس كل مختار الصلاحيات المخولة إلى أفراد 9المختار في حكم الموظفين لغايات تطبيق أحكام قانون العقوبات، 
لية ضمن نطاق الحي أو العشيرة المعين مختارا لها(، ونص عليه كذلك قانون الشرطة باعتباره من أفراد الضابطة العد 

ـ يساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة 0( التي جاء فيها أنه: )2أصول المحاكمات الجزائية الأردني في المادة)
  اعدة المختار في عمله.تنص على تعيين شخصين لمس ( من قانون المخاتير01المخاتير..(، والمادة)…..العدلية:
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يتضح أن المختار، كضابطة عدلية من جهة، وكجهة شعبية لها علاقاتها القوية بين أفراد المجتمع من جهة    
أخرى، يمكن أن يكون له تأثير في شأن الجرائم التي تقع في الحي، خاصة في الجرائم التي تقع بين أفراد الحي 

 ح البسيطة.كالمشاجرة، والقدح والذم، وبعض الجن

وكذلك الحال بالنسبة لدور العبادة )المساجد والكنائس(، إذ تتشكل فيها لجان خاصة تسمى لجان الرعاية،    
تتشكل أيضا من أهل الصلاح، وبموافقة وزارة الأوقاف، والذين يمكنهم المساعدة في حل الكثير من المشاكل. 

 ذا الأمر يتطلب تدخلا تشريعيا، بحيث يتم النص عليه فيولشيوخ العشائر تأثير كبير ومهم في هذا المجال. وه
قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويقترح الباحث أن يضاف إلى الضابطة العدلية المنصوص عليها في 

(أصول، شيوخ العشائر ولجان المساجد والكنائس، فيصبح النص كالآتي: )يساعد المدعي العام في إجراء 2المادة)
شيوخ العشائر و المخاتير ولجان المساجد والكنائس..(، ولتأكيد دورهم في إيجاد حلول  العدليةوظائف الضابطة 

ـ يمكن للمدعي العام، في المخالفات والجنح 0( أصول النص الآتي: )38ودية بين الناس، يضاف إلى نص المادة)
يسة، أو ار، أو لجنة المسجد أو الكنالبسيطة التي لا تزيد عقوبتها على سنة، أن يجري الاتصالات اللازمة بالمخت

شيخ العشيرة، في سبيل التوصل إلى صلح بين المشتكي والمشتكى عليه، فإذا توصلت الأطراف إلى الاتفاق، حرر 
 المدعي العام محضرا بذلك، ووقع عليه المتفقون ولجنة الصلح، وأصدر أمرا بحفظ الأوراق(.     

من خلال استخدام بعض الأنظمة الإجرائية التي تحول دون إقامة الدعوى سادسا: وقف الملاحقة الجزائية: وذلك 
الجزائية، مثل منع المحاكمة)الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية(، والأمر بحفظ الدعوى الجزائية، وفيما 

 يلي عرض لكل منهما:

)أمر قضائي تصدره سلطة التحقيق لتقرر  ـ منع المحاكمة) الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية(: وهو0      
 (. 489،ص.0286عدم وجود مقتضى لإقامة الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب التي بينها القانون()عبد الستار،

عملا قضائيا، سواء طبقا للمعيار  أو  الأمـر بان لا وجـه لإقامة الدعوى الجزائية ويعـد منع المحاكمة    
ضائية،وهي النيابة العامة(، أم طبقا للمعيار الموضوعي)لأنه يتضمن فصلا في مسالة الشكلي)يصدر عن جهة ق

-961،ص ص:9113قانونية(،أم طبقا للمعيار المختلط)لأنه يصدر عن جهة قضائية في نزاع معين()عبد المنعم، 
960.) 

قامة الدعوى ( إجراءات على الحكم بأن لا وجه لإ 395وقد نص عليه المشرع الإيطالي في المادة)   
والتي جاء فيها أنه: )إذا كان هناك سبب من أسباب (، Sentenza di non luogo a procedereالجزائية)

انقضاء الجريمة أو عدم تحريك الدعوى الجنائية أو عدم الاستمرار فيها، أو كان الفعل لا يعتبره القانون جريمة 
يرتكبه أو أنه لا يشكل جريمة، أو أنه لا يجوز إسناد الفعل  أو كان واضحا أن الفعل لا وجود له أو أن المتهم لم

إلى المتهم أو عقابه لأي سبب من الأسباب، يصدر القاضي حكما بأن لا وجه لإقامة الدعوى ويشير في نص الحكم 
(إجراءات حالات الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، 053إلى السبب(، أما المشرع المصري، فقد حدد في المادة)

/ا(أصول أردني على حالتي منع 041وهي عدم كفاية الأدلة، والواقعة غير المعاقب عليها قانونا، وجاء نص المادة)
المحاكمة، وهي إذا كان الفعل لا يؤلف جرما، أو أنه لم يقم دليلا على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم، 

  دم كفاية الأدلة.( أصول أردني على حالة ثالثة وهي ع044/3ونصت المادة)
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ولكن المشرع الإيطالي، ورغبة منه في تحديد عدد الشكاوى، والابتعاد عن الشكاوى الكيدية، حمل المشتكي،    
بموجب حكم من القاضي، نفقات المحاكمة المستحقة للدولة، وتسديد المصاريف التي تحملها المتهم، والمصاريف 

وتعويض الأضرار التي لحقت بهم، إذا صدر الحكم بأن لا وجه لإقامة التي تحملها المسؤول عن الحقوق المدنية، 
( إجراءات إيطالي، وللنص الأخير دور مهم في الحد من  الشكوى الكيدية، مما يخفف من نطاقها، 397الدعوى)م/

جراءات ( إ 397وحبذا لو أن المشرع الأردني نص على ذلك في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتاليا نص المادة)
                        حيث جاء فيها أنه: إيطالي، وقد جاءت تحت عنوان الحكم على مقدم الشكوى بالمصاريف والتعويض

ـ يحكم القاضي على مقدم الشكوى بدفع نفقات المحاكمة المستحقة للدولة، وذلك في حالة ما إذا تعلق الأمر 0)
ء على شكوى من الشخص المتضرر من الجريمة، في حالة الحكم بأن بجريمة لا يجوز تحريك الدعوى فيها إلا بنا

                                                      لا وجه لإقامة الدعوى، لأن الفعل لا يشكل جريمة، أو لأن المتهم لم يرتكبه.

، بتسديد المصاريف 0الفقرة ـ يحكم القاضي على مقدم الشكوى علاوة على ذلك في الحالات المنصوص عليها في 9
التي تحملها المتهم، وكذلك عند تدخل الشاكي باعتباره مدعيا بالحقوق المدنية، ويتحمل كذلك المصاريف التي 
دفعها المسؤول عن الحقوق المدنية الذي أعُلن أو تدخل في الدعوى. ويجوز التعويض عن المصاريف كلها أو 

 عو إلى ذلك.بعضها إذا كانت هناك أسباب عادلة تد

ـ للقاضي إذا كان هناك خطأ جسيم أن يحكم على مقدم الشكوى بتعويض الأضرار التي وقعت على المتهم 4
مَ طلب بذلك.  والمسؤول عن الحقوق المدنية إذا ما قُدِّ

ة في الحكم بأن لا وجه لإقام 393ـ للشاكي والمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية تقديم طعن طبقا لنص المادة 3
                     الدعوى الذي ينص على المصاريف والتعويض عن الأضرار. 

)نفقة التنازل على المتنازل إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك( إذا ما انقضت 3فقرة  431ـ تطبق أحكام المادة 5
جه لحكم بان لا و ا الجريمة بالتنازل عن الشكوى(. ونظمت المادة التالية من القانون نفسه طرق الطعن في

 .لإقامة الدعوى

طِْي  بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية: وفحواه أن سلطات التحقيق أو الاتهام، تقرر الإفراج 9     ـ الأمر الشرَّ
عن المتهم، رغم توافر أركان الجريمة)جنح ومخالفات لا تشكل خطرا اجتماعيا(، شريطة قيامه ببعض الالتزامات، 

(إجراءات جنائية ألماني تنص على إصلاح المتهم للأضرار الناجمة عن 054إلى المحكمة، فالمادة) بدلا من إحالته
الجريمة، أو إنجاز أعمال معينة، أو دفع مبلغ من المال لإحدى المؤسسات ذات النفع العام أو إلى خزانة الدولة، 

(، 962-952،ص ص:9113بد المنعم،أو تقديم خدمات للمصلحة العامة، ويشترط رضاء المتهم ورضاء القاضي)ع
ولم يأخذ المشرع الإيطالي أو المصـري أو الأردني بهذا الإجراء، مع أنه بسيط في فكرته، وعظيم في فائدته للمجتمع، 

 ويفيـد الجاني، على الأقل من حيث زيادة ربطه بالمجتمع وبعمل الخير فيه. 

زائية(: ويعرف بأنه )أمر إداري من أوامر التصرف في ـ إسقاط الدعوى الجزائية)الأمر بحفظ الدعوى الج4   
الاستدلالات تصدره النيابة العامة لتصرف به النظر مؤقتا عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع بغير أن يحوز 

  (.640،ص.0286حجية تقيدها()عبيد،
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والتي جاء  عدم صحة البلاغ(إجراءات، وسماه طلب الحفظ ل318/0وقد نص عليه المشرع الإيطالي في المادة)   
فيها أنه: )تقـدم النيابة العامـة طلبـا إلى القاضي بالحفظ خلال المواعيـد المحددة في المادة التاليـة إذا لم يكن 

 البلاغ معتمدا على أساس...(، وسماه المشرع المصري الأمـر بحفظ الـدعوى

(أصول 041ونص على حالاته في المادة) سقاط الدعوىماه المشرع الأردني إ(إجراءات، وس60ونص عليه في المادة)
 جزائية، وهي إذا تبين أن الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام.

ولم يبين كل من المشرع الإيطالي والمصري الأسباب الداعية لإسقاط الدعوى أو الأمر بحفظ الدعوى، ولكن     
جريمة، وامتناع العقاب، وانقضاء الدعوى الجزائية)تقادم،وفاة،...(، وعدم الفقه بينها على النحو التالي: انعدام ال

إمكان رفع الدعوى)شكوى،طلب،إذن،..(، وعدم كفاية الأدلة، وعدم معرفة الفاعل، وعدم الصحة، وعدم 
 (. 964،ص.9113الأهمية)عبد المنعم،

لطتها ية، عندما تستعمل النيابة العامة سوتظهر أهمية إسقاط الدعوى الجزائية كبديل للعقوبة السالبة للحر    
في الحفظ بسبب عدم كفاية الأدلة، أو لعدم الأهمية، فيعد هذا الأمر وسيلة من وسائل الحد من العقاب، 

( نظام إسقاط 0221ويجوز أن يقترن ببعض الالتزامات على الجاني كتوبيخه مثلا، وقد استخدمت ألمانيا في العام)
ملايين قضية(،  5(من القضايا المعروضة على النيابة العامة)%51بلغت )الدعوى بطريقة موسعة 

( %61(،و)0221( عام )%39( من القضايا بسبب عدم الأهمية، وفي فرنسا بلغت النسبة )%71فأسقطت)
 (.979،ص.9113()عبد المنعم،0224عام)

فظ في سجل أو إنذارا إلى المتهم، يحوتطبق بريطانيا الأمر بالحفظ المقترن بأمر، حيث يرسل البوليس تحذيرا     
،ص 9113لدى البوليس، وفي حالة ارتكاب جريمة جديدة يمكن للمحكمة أن تحاسبه عن الفعل الأول)عبد المنعم،

(. وهذا النظام جدير بالاهتمام، ويمكن أن يكون أثره على المتهم أكثر فاعلية، وبخاصة على أولئك 974-962ص:
، والذين تكون جرائمهم ذات تأثير بسيط على المجتمع، وحبذا لو أن المشرع الأردني الذين يخطئون للمرة الأولى

 يأخذ به.

سابعا: التفاوض على الاعتراف)الاعتراف المسبق بالإذناب(: الاعتراف هو )إقرار المتهم بنفسه على نفسه    
عيد، قيد، وبعيدا عن التهديد والو بارتكاب التهمة المسندة إليه أمام المحكمة(، شريطة أن يكون الاعتراف غير م

-34،ص ص:9115ولم يعترض عليه المحامي، ومنصبا على الفعل المكون للجريمة، وأن يطمئن القاضي له)عتيق،
 ق عليه أيضا المساومة حول الدعوى(، ويطل64

م، وقبول من هوتقوم المفاوضة على الاعتراف على إيجاب يتضمن تنازلات من عضو النيابة العامة لصالح المت     
جانب المتهم يقدم تنازلات من جانبه. ويؤدي هذا الاعتراف إلى نتيجتين: الأولى، التيقن من صدور الحكم المتفق 
عليه ضد المتهم، والثانية، الإعداد للحكم الصادر؛ والأثر الجوهري للتفاوض من حيث الشكل، هو تقصير الدعوى 

  .صدر من غير التفاوض على الاعترافالجزائية، والحد من العقوبة التي كانت ست
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، والذي بمقتضاه : للنيابة العامة، ، ويسمى بالمساوم0288م في العام وقد أدخل المشرع الإيطالي هذا النظا   
(. فقد نص قانون الإجراءات 989،ص.9118وللمتهم، الطلب من القاضي، الحكم بالعقوبة المتفق عليها)الشحات،

أنه:  على يق العقوبة بناء على طلب الأطراف(، والتي جاء عنوانها: تطب333/0د في المادة)الجنائية الإيطالي الجدي
)للمتهم أو للنيابة العامة أن يطلب من القاضي تطبيق عقوبة بديلة أو عقوبة مالية، بالنوع والقدر المشار إليه، 

خفيض لا في الاعتبار أن هذا الت بحيث تنقص بمقدار الثلث، أو بعقوبة سالبة للحرية بمقدارها، على أن يوضع
 يجب أن يزيد على سنتين بالسجن أو الحبس الانفرادي أو بالإضافة إلى العقوبة المالية(.

ويظهر التفاوض على الاعتراف المسبق كبديل مغر بالنسبة للجاني، كونه يضمن له تخفيضا حقيقيا في العقوبة، 
 خذ به المشرع المصري ولا ويوفر عليه مصاريف الإجراءات الجزائية. ولم يأ 

 الأردني، وهو نظام يستحق الأخذ به لمزاياه السابقة الذكر، ويتمنى الباحث أن ينص عليه المشرع

 الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائية. 

 

 النقطة الثالثة: بدائل إنهاء الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة

ل مرحلة المحاكمة، أهميتها من كون أن المتهم ينتظر فيها صدور الحكم تأخذ بدائل الدعوى الجزائية، خلا   
عليه بعقوبة تسلب حريته، فيكون فيها متوترا، راجيا أن لا يكون الحبس مثواه، فدخول البديل عن الحبس، 

النسبة ب وفي هذا الجو النفسي المتوتر، يشكل إنقاذا له، وهذا من شأنه أن يجعله يقابله بالامتنان والشكر، وهي
له أيضا، فرصة جيدة، وفي متناول يده، لإظهار توبته النصوح، مما يخلق فيه  روح الالتزام بضوابط ونظم هذه 

 البدائل. ويمكن استعراضها على النحو التالي:

د و أولا: الغرامة: وهي )إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي إلى خزانة الدولة مبلغا من المال تقدره المحكمة في الحد   
(. وتعد من أقدم العقوبات المالية، ولها صورتان: الغرامة العادية، 02،ص.0267التي يبيحها القانون()الجنزوري،

 والغرامة اليومية. وتاليا بيان كل واحدة منهما:

إلى  (عقوبات بأنها: )إلزام المحكوم عليه بان يدفع99ـ الغرامة العادية: عرَّفها المشرع الأردني في نص المادة)0   
خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين عشرة دنانير ومايتي دينار إلا إذا نص القانون على 

 خلاف ذلك(.

( عقوبات فرنسي، 09-040تعد الغرامة العقوبة الأصلية الوحيدة التي تطبق على المخالفات في فرنسا )م/    
 (عقوبات فرنسي، وتمثل 4-040وتوقع مع غيرها من العقوبات في الجنح )م/

(عقوبات فرنسي، ويترتب على دفع الغرامة انقضاء 48-040الجزء الأكبر من العقوبات على الأشخاص المعنوية)م/
الدعوى الجزائية، وفي نفس الوقت يعد اعترافا بارتكاب المخالفة، ويجب أن يتم دفع الغرامة خلال فترة محددة، 

ت الدعوى، وإلا اتخذت إجراءات إقامة الدعوى الجزائية بالطريقة فإذا تم الدفع انتهى الأمر وحفظ
  (.396-393،ص ص:0262العادية)الجنزوري،
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وتنفذ الغرامة إما بأدائها، وهذه هي الطريقة العادية، أو بالإكراه البدني، أي بالحبس على مقتضى نص    
 (عقوبات أردني.99مصري، ونص المادة)(إجراءات 502و  500(إجراءات فرنسي، ونص المادتين)769-732المواد)

ولأن تنفيذ الغرامة بالإكراه البدني يخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث نصت المادة الأولى من    
( لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أنه: )لا يجوز سلب حرية أي شخص 3البروتوكول رقم )

(، فإن المشرع الإيطالي التزم بالاتفاقية، ولم ينص على الإكراه عن الوفاء بالتزام تعاقدي على أساس مجرد العجز
البدني كطريق للتنفيذ، بل أعطى لقاضي تنفيذ العقوبة سلطة واسعة في اختيار البدائل، عن طريق عدم 

 الية على أنه:(إجراءات، والتي جاءت تحت عنوان تنفيذ العقوبات الم661تحديدها، فقد نص في المادة)

 ـ تنفذ الإدانة بالعقوبات المالية وفقا للطرق المبينة بالقوانين واللوائح.0)

ـ عند التحقق من صعوبة سداد المحكوم عليه للعقوبة المالية أو لقسط منها، يرسل ممثل النيابة العامة 9
اد طريق التحقق من عدم سد الأوراق إلى قاضي الإشراف على التنفيذ المختص بالنزاع، والذي يتخذ قرارا عن

 المتهم ووفق الحال من عدم سداد المسؤول مدنيا عن العقوبة المـالية. وإذا

 ، فيتم تحديد الجزء الذي لم يدفع من العقوبة.كانت العقوبة تدفع على أقساط

 ـ في حالة العجز عن الوفـاء، يكون لقـاضي الإشراف على التنفيذ أن يقرر تقسيط الغرامـة4

( من قانون العقوبات إذا لم يكن قد نص عليها في حكم الإدانة، أو أن يؤجل 044/4نحو المشار بالمادة)على ال
ميعاد الدفع لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبانتهاء المدة المحددة، إذا استمرت حالة الإعسار، أعطاه القاضي مهلة 

يذ قوبة بالتقادم، المهلة التي يؤجل فيها تنفأخرى جديدة، وإلا أمر بالاستبدال، ولا يدخل في حساب سقوط الع
 الغرامة. 

 ـ يعين قاضي الإشـراف على التنفيذ في أمره الصـادر بالاستبدال نماذج الجـزاءات، مراعيـا3

 النصوص سارية المفعول. 

 ـ الطعن في قرار الاستبدال يوقف التنفيذ(. 5

من منى الباحث على المشرع الأردني إدخال تعديل يتضويفتقر التشريع المصري والأردني إلى نص شبيه، ويت    
ٍّ عن التطور في السياسة الإجرائية الجزائية، والتي من شأنها أن  مثل هذه الأحكام، لما يمثله ذلك من وَجْه  مُعَبرِّ

 تقلل من العقوبات السالبة للحرية. 

لتها لمطروحة للعقوبة السالبة للحرية، وأدخالغرامة كبديل للعقوبة السالبة للحرية: تعد الغرامة أول البدائل ا
غالبية الدول في تشريعاتها الجزائية، ففي ألمانيا تعد الغرامة عقوبة بديلة للحبس حتى ستة شهور أو سنة، وفي 
الجنح التي لا ينص المشرع بشأنها على حد أدنى خاص. وحتى تكون الغرامة بديلا مؤثرا للعقوبة السالبة للحرية، 

  (.65-51،ص ص:9113ع في مجال تطبيقها، ومناسبتها لظروف المحكوم عليه)عبد المنعم،يجب التوس
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وقد نص المشرع الأردني على جواز استبدال الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر بالغرامة على أساس    
يق عقوبة الغرامة، (عقوبات، وحبذا لو أن المشرع وسع من نطاق تطب97/9دينارين عن كل يوم، وفق نص المادة)

بحيث تكون عقوبة وحيدة، لا تخييرية مع السجن، في الجرائم التي تصل العقوبة فيها الحبس إلى غاية سنة، 
إذا كانت تلك الجرائم لا تنم عن خطورة إجرامية؛ وتخييرية في الجرائم التي تصل فيها العقوبة إلى غاية ثلاث 

 وبة بديلة للحبس. سنوات، كمرحلة أولى في إدخال الغرامة كعق

: وهي التي يحددها القاضي بعدد معين من الأيام، وتختلف باختلاف دخل  المحكوم ـ الغرامة اليومية9   
(، وطبقها المشرع 67-66، ص ص:9113عليه.وهي صورة حديثة للغرامة)بداية القرن العشرين() عبد المنعم،

توقع على الأشخاص اء فيها أنه: )عقوبات الجنح التي (التي ج040/4/4الفرنسي في قانون العقوبات الجديد )م/
(التي جاء فيها أنه: )إذا كانت الجنحة معاقبا عليها بالحبس، 5-040، والمادة) ـ الغرامة اليومية4 الطبيعيين هي:.

يجوز للمحكمة أن تقضي بعقوبة الغرامة اليومية....(، وقد أقر المشرع الفرنسي الإكراه البدني في حالة عدم 
 (عقوبات.95-040الوفاء بالغرامة اليومية، وسماه بالإكراه القضائي، على مقتضى نص المادة )

(عقوبات، وحدد قيمة حبس كل 99وقد نص المشرع الأردني على الغرامة العادية كعقوبة جنحية في المادة)   
ما بالغرامة، يحدد يوم بدينارين، شريطة أن لا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة، وعندما يصدر القاضي حك

مقابلها بالأيام، وإذا لم يفعل، تحددها النيابة. وقد حدد المشرع الأردني الحد الأدنى والحد الأقصى لعقوبة الغرامة، 
 بين عشرة دنانير ومئتي دينار.

، اهي جزاء، القصد منه تمليك الدولة، بموجب حكم قضائي، كل أموال المحكوم عليه أو بعضه ثانيا: المصادرة   
قهرا عن صاحبها، وبغير مقابل، فهي قد تكون عقوبة، أو تدبيرا احترازيا، أو  المضبوطة، ذات الصلة بالجريمة،

تعويضا)للمضرور(، وقد تكون عامة)لا يعرفها القانون الأردني(، أو خاصة، ويشترط لاستحقاقها أن تقارن بجريمة، 
 (.537،ص.0273،ويصدر بها حكم قضائي، ويضبط المال محل المصادرة)حسن

أما غرامة المصادرة فهي المبلغ الذي يحكم به القاضي في حالة عدم إمكانية المصادرة لعدم إمكانية إعادة     
-71،ص ص:0274الشيء موضوع المصادرة أو تحديد مكانه، وتكثر هذه الغرامة في التشريعات الاقتصادية)حسن،

 /ج(مثلا. 916(، كقانون الجمارك الأردني،مادة)70

ويمكن أن يكون للمصادرة تأثيرها الفعال في الجرائم الاقتصادية التي يكون هدفها تحقيق الربح، فتكون جزاء    
من نفس الفعل، والتوسع في المصادرة، وفي غرامة المصادرة، وفي الغرامة، له دور كبير في التخفيف من العقوبات 

المالي لخزينة الدولة من جهة أخرى، لذلك يرى الباحث ان السالبة للحرية وسلبياتها من جهة، ودورها في الرفد 
يجعل المشرع من الغرامة والمصادرة عقوبات ذات حد واحد في كثير من الجرائم البسيطة، كالمخالفات وبعض 
الجنح، وهذا أمر ميسر عليه، لأن هناك عددا كبيرا من الجرائم، يقرر لها المشرع عقوبة الغرامة تخييرية مع 

  الحبس. 
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ثالثا: التعويض وإصلاح الجاني لأضرار الجريمة: وهما عقوبتان تصالحيتان بديلتان، تقومان على إرضاء الشعور   
بالعدالة  في نفوس المجتمع، لأنهما تحرمان الجاني مما كان سيستفيد منه من جنايته، وتعوضان المجني عليه، 

الوضع إلى ما كان عليه، وتوفران على الدولة مصاريف والمضرور عما لحق بهما من أضرار من الجريمة، وتعيدان 
وأعباء الملاحقة الجزائية، ونفقات المحاكم، ومصاريف مراكز الإصلاح والتأهيل، والمصاريف التي يدفعها أهل 
المجني عليه، وأهل الجاني، في سبيل متابعة الإجراءات الجزائية. وتتميزان بأنهما قد يكون لهما طابع نقدي، أو 

 عة عينية، أو عمل يؤديه إلى المضرور.وهما عقوبتان جزائيتان لا تختلطان بالجزاء المدني طبي

ويقصد به إلزام المحكوم عليه به، أو الخاضع له، بوجوده في مكان محدد، غالبا ما يكون : رابعا: الحبس المنزلي   
 السماح له بممارسة حياته الطبيعية، منزله، خلال أوقات محددة من اليوم، وغالبا ما تكون ساعات الليل، ويتم

في باقي الساعات. وقد يكون الحبس المنزلي عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، إذا صدر به 
حكم قضائي، أو أسلوب معاملة عقابية، إذا صدر به قرار إداري من السلطة المشُْرفِة على مراكز الإصلاح والتأهيل. 

 (.3،ص.9115شرفة على تنفيذه، بإعداد تقارير دورية تقدم للمحكمة المختصة)الزيني،وتقوم الهيئة الم

ويحقق الحبس المنزلي مجموعة من الأهداف منها: تجنيب المحكوم عليه وأسرته الآثار السلبية للعقوبات    
الحد من تصادية و السالبة للحرية، وتجنيبه الآثار السلبية للحبس على الروابط الاجتماعية، والأهداف الاق

 (.38-94،ص ص:9115معدلات العود، والحد من تكدس مراكز الإصلاح والتأهيل)الزيني،

ـ 5(إجراءات  على أنه: ).....983، فقد نص  في المادة) حبسا احتياطيا وقد اعتبر المشرع الإيطالي الحبس المنزلي   
شرع لا يأخذ بهذا النظام المشرع المصري ولا الميعتبر المتهم الخاضع للحبس المنزلي في حالة حبس احتياطي(. و 

 أن له من المزايا مـا يجعله جــديرا بالاهتمام به من قبل المشرع الأردني، ويتمنى الباحث على الأردني، مع 
 المشرع النص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

خالفات البسيطة، وما تشكله من إرهاق لأجهزة خامسا: الإدانة بغير مرافعة: نظرا لكثرة جرائم الجنح والم   
العدالة الجزائية، وما يترتب عليها من نفقات ومصاريف، وتعطيل في الفصل فيها، وتعطيل في التنفيذ، كل ذلك 
وغيره، حدا بالفكر البشري أن يوجد وسائل تحد  من تلك السلبيات،  فكانت الإدانة بغير مرافعة واحدة منها، 

لحوظا في الدول التي أخذت بها، أثبتتها الإحصـائيات الجـزائية. وللإدانـة بغير مرافعـة عـدة وحققت نجاحا م
 (:391-310 ،ص ص:0262صور منها)الجنزوري،

: وهو )أمر قضائي يفصل في موضوع الدعوى الجنائية دون أن تسبقه إجراءات محاكمة جرت ـ الأمر الجزائي0   
ه بعدم الاعتراض عليه خلال الميعاد الذي يحدده القانون(، ومن أهم مزاياه، وفقا للقواعد العامة، وترتهن قوت

توفير وقت القاضي، والخصوم، والشهود، والمصاريف، في دعاوى قليلة الأهمية، لا تخرج عن بعض الجنح 
ن (. ويعد الأمر الجزائي م0؛عبد الخالق،لات،ص.0161،ص.0225والمخالفات، مع سرعة توقيع العقوبة )حسني،

الصور التقليدية لتيسير الإجراءات وتبسيطها، ونصت عليه الكثير من التشريعات الإجرائية في دول العالم، لأنه 
وسيلة سهلة للبت في بعض الجرائم البسيطة، التي لا تستأهل السير في الإجراءات العادية الطويلة، فهي تعتمد 

ر الجزائي عملا قضائيا، لا يصل إلى مرتبة الأحكام، ويصدر على إصدار الحكم بعد الإطلاع على الأوراق، ويعد الأم
  (.03،ص.9118؛العنزي،48-43،ص ص:9116بتوقيع عقوبة، ويعد صورة من صور الصلح )شعير،
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و  494(إجراءات، وأخذ به المشرع المصري في المواد)352في المادة) وقد نص المشرع الإيطالي على الأمر الجزائي   
أخذ به المشرع الأردني، ويتمنى الباحث النص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية (إجراءات، ولم ي495

 الأردني، لما له من مزايا تم ذكرها. 

ـ غرامة المصالحة تطبق على المخالفات فقط، ويترتب على دفع الغرامة انقضاء الدعوى الجزائية، وفي نفس 9   
، ويجب أن يتم دفع الغرامة خلال فترة محددة، فإذا تم الدفع انتهى الوقت يعد الدفع اعترافا بارتكاب المخالفة

الأمر وحفظت الدعوى، وإلا اتخذت إجراءات إقامة الدعوى الجزائية بالطريقة العادية، وهذا النظام مطبق في 
 (، ولم يأخذ به كل من المشرع الإيطالي أو المصري أو الأردني، وهو396 -393،ص ص:0262فرنسا)الجنزوري،

 نظام جدير بالتطبيق، لأنه يمتاز ببساطة إجراءاته، وسرعتها.

(عقوبات والتي جاء فيها 069مطبق في إيطاليا، وقد نصت عليه المادة)  ـ الخضوع الاختياري وهذا النظام4   
أنه: )في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط، يمكن للمخالف أن يدفع قبل إجراءات الدعوى أو قبل صدور 
الأمر بالإدانة، مبلغا معادلا لثلث الحد الأقصى للغرامة التي يقررها القانون للمخالفة المرتكبة وذلك بخلاف 

 المصاريف الإجرائية، وأن هذا الدفع تنقضي به الجريمة(، وهو غير مطبق في مصر والأردن.

قرير ت المتهم بعقوبة ما، مععدم الحكم على  بهالوضع تحت الاختبار )الاختبار القضائي( ويقصد  سادسا:   
ووى المحكوم عليه بالالتزامات  ،فإذا مرت تلك المدة ،تحت إشراف ورقابة جهات معينة، وضعه مدة معينة

 أما إذا أخل المحكوم عليه بهذا الالتزام خلال المدة ،فإن الحكم الصادر بالإدانة يعد كأن لم يكن، المفروضة عليه
أو ، ضائيفكأن نظام الاختبار الق ؛والحكم علي المتهم بالعقوبة ،إجراءات المحاكمة فإنه يتعين استئناف المحددة،

ة وإرجاء النطق بالحكم إلى فتر  ،يتضمن إيقافا مؤقتا لإجراءات المحاكمة عند حد معين ،الوضع تحت الاختبار
أن ، هاب على الإخلال بإلى عدد من الالتزامات التي يمكن أن يترت، لاحقة، مع إخضاع المتهم خلال تلك الفترة

تجنيبهم ب  ،عن طريق حماية نوع من المجرمين المنتقين، تسلب حريته. فهو نظام يحقق الدفاع عن المجتمع
  تحت التوجيه والإشراف والرقابة.، وتقديم المساعدة الإيجابية لهم، دخول مركز الإصلاح والتأهيل

(عقوبات فرنسي على الإعفاء من العقوبة، ووضحت 52-049: نصت المادة)الإعفاء من العقوبة سابعا:    
شروطها، حيث جاء النص فيها على أنه: )يجوز للمحكمة أن تقضي بالإعفاء من العقوبة إذا تبين صلاح المتهم، 
ض الضرر الذي أحدثته الجريمة، وأن الاضطراب الناتج عن الجريمة قد توقف. وللمحكمة التي تقضي  وأنه قد عوَّ

لعقوبة أن تقرر بأن لا يذُكر حكمها في صحيفة السوابق. والإعفاء من العقوبة لا يمتدّ إلى دفع بالإعفاء من ا
مصاريف الدعوى(، ولم يتعرض كل من المشرع الإيطالي والمصري والأردني لهذا البديل، وهو بديل يقوم على 

 النص، قد يكون قبل تنفيذ تقدير المحكمة للخطورة الإجرامية لدى المحكوم عليه، وهذا البديل، ومن خلال
العقوبة، أو أثناء تنفيذها، بما يعني أنه متى تحقق الهدف من العقوبة، والذي يتمثل في الإصلاح والتأهيل، فلا 

 داع  لتطبيقها، ويتمنى الباحث على المشرع الأردني أن ينص على هذا البديل. 
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 ل المتهم قدإذا تبين أن تأهيبالعقوبة، تأجيل النطق  هذا البديل في  تمثلي: العقوبةتأجيل النطق بثامنا:     
ض، وأن الاضطراب الذي أحدثته الجريمة قد توقف. ولهذا التأجيل  تحقق، وأن الضرر الناتج عن الجريمة قد عوَّ

 صور ثلاث :

لجريمة في ا وأن الضرر الناجم عن، إذا ظهر أن المتهم في سبيله إلى التأهيل ،فإما أن يكون هذا التأجيل بسيطاً  -
 ه الجريمة على وشك التوقف. توأن الاضطراب الذي أحدث ،سبيله للإصلاح

 كما قد يكون التأجيل مع الوضع تحت الاختبار.  -

تفرض  ،ويتعلق هذا النظام بالأحوال التي توجد فيها قوانين ولوائح خاصة، وأخيراً هناك نظام التأجيل مع الأمر -
وبة للقاضي الجزائي أن يؤجل النطق بالعق ،بالتزام معين. في تلك الحالة يجوزنتيجة الإخلال ، عقوبات معينة

وهذا ؛ أو في اللائحة ،مع إلزام المحكوم عليه بتنفيذ الالتزام الوارد في القانون، المفروضة في تلك القوانين والأنظمة
لقيام بتنفيذها، وا، جب الامتثال لهاالتي ي، والتعليمات، طبيعة الالتزامات، أن تحدد في الأمر ،يفرض على المحكمة

جيل ويجوز للمحكمة أن تصدر التأ  ؛ يختلف عن ميعاد التأجيل، للتنفيذ ا وكذلك يفرض عليها أن تحدد ميعاد
إذا كان القانون أو اللائحة الذي تمت مخالفته يقرر ذلك. ويمتنع تنفيذ هذه ، مقروناً بغرامة تهديدية، مع الأمر

(، ولم 31-42،ص ص:9113)عبد البصير،حكوم عليه الالتزامات المقررة في القانون أو في النظامالغرامة إذا نفذ الم
يأخـذ به المشرع الإيطـالي أو المصري أو الأردني، ونص عليـه المشرع الفرنسي في قانون العقوبات على أنـواع من 

لتـأجيل مع الوضـع تحت ( على ا64-049( على التـأجيل البسيط وفي المـادة)61-049التـأجيل، فنص في المـادة )
ويعد هذا النظام بديلا جديرا أن  مع الإلزام بمراعاة واجبات معينة( على التأجيل 66-049وفي المادة)الاختبـار 

 ينص عليه المشرع الأردني.

 إذا كان (: لا يتقرر العمل للصالح العام إلا319-421،ص ص: 9113)عبد المنعم، العمل للصالح العامتاسعا:      
، وفي حالة قَبول المتهم لهذا البديل عن الحبس القاضي،وَقَبِلَهُ حين عُرضَِ عليه من جانب ، المتهم حاضراً الجلسة

تحُدد المحكمة المدة التي يتعين أداء العمل خلالها،  كما تحدد مدة ساعات العمل المحكوم بها، وهذا العمل لا 
لما للعمل للصالح العام من معنى الجزاء ، كما أنه يتقرر دون مقابل ، إذ إنه بديل عنه، يتقرر مع الحبس

محل إقامة  هالذي يقع في دائرت، تحت إشراف قاضي تنفيذ العقوبات، ويجرى تنفيذ العمل للصالح العام الجنائي،
 المحكوم عليه. 

 ،التجمعات العامة عن طريق مشاورات بين، ويجرى تحديد الأعمال التي يمكن القيام بها للصالح العام   
وعادة ما تتصل هذه الأعمال بتحسين البيئة الطبيعية، كإعادة ، وقاضي الإشراف على تنفيذ العقوبات، والأهلية

؛ ومساعدة المرضى والمعاقين ،الشواطئ، ونظافة وإنارة الطرق، وإصلاح وترميم الآثار التاريخية ،غرس الغابات
 ( عقوبات، ولم يأخذ به المشرع الإيطالي94،99-040في المادة)العامة فرنسي على العمل للمصلحة نص المشرع ال

  أو المصري أو الأردني، ويتمنى الباحث على المشرع الأردني النص عليه.
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نَ حكمه ضد المحكوم وقف التنفيذ عاشرا:   : وهو )إجراء مبناه التسامح، أجازه القانون للقاضي، بمقتضاه أن يُضَمِّ
(، ومجال وقف التنفيذ هو العقوبات 96،ص.9116نع تنفيذ العقوبة التي ينطق بها()الديري،عليه، أمرا مؤقتا يم

،ص 0229السالبة للحرية، جنائية أو جنحية، وقد يمتد إلى العقوبات التبعية وسائر الآثار الجزائية)المومني،
 (.017-016ص:

ذا انقضت أنه لا محل لإنزال تدبير بالجاني إ  وتعود فلسفة وقف التنفيذ إلى الفكرة الوضعية، التي تذهب إلى     
الخطورة الإجرامية، فيجب تجنيبه الاختلاط الضار في مراكز الإصلاح والتأهيل، خاصة أن جريمته قليلة الأهمية، 
وهي كذلك محاولة من المشرع ليساعده على استعادة حياته الحرة الشريفة، عن طريق الصفح 

 (.029-020،ص ص:9117؛إبراهيم،535،ص.0274عنه)حسني،

(إجراءات جنائية، وقد جاء فيها أنه: )لمحكمة 645في المادة) الإيطالي على وقف تنفيذ العقوبة ونص المشرع   
الاستئناف ـ في أي وقت ـ أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة أو التدبير الاحترازي، وتطبق ـ إذا اقتضى الأمر ـ أحد 

(، والتدابير المنصوص عليها في المواد المذكورة هي 983و984و989و980المواد)التدابير القهرية المنصوص عليها في 
بالترتيب: حظر مبارحة البلاد، الالتزام بالتردد على الشرطة القضائية، حظر الإقامة والالتزام بالإقامة في مكان 

ذ، الأول، وقف نفيالتمعين، الحبس المنزلي؛ ونص المشرع الفرنسي في قانون العقوبات على ثلاثة أنواع لوقف 
عقوبات، والثاني، وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبارفي ( 42 – 92 – 049) في المواد التنفيذ البسيط

-049( عقوبات، والثالث، وقف التنفيذ مع الإلزام بالقيام بعمل للمصلحة العامةفي المواد)54-31-049المواد)
(عقوبات، والمشرع الأردني في 50قوبة في المادة)(؛ ونص المشرع المصري على وقف تنفيذ الع53-57

(مكررة عقوبات، وحبذا لو يستفيد المشرع الأردني من التجربتين الإيطالية والفرنسية في مجال أشكال 53المادة)
 وقف التنفيذ.

 النقطة الرابعة: بدائل العقوبة السالبة للحرية خلال مرحلة التنفيذ

قليل من وقت سلب الحرية في مراكز الإصلاح، أو تقييد حريته خارجها، يقوم جوهر هذه البدائل على الت   
وتبقى هذه البدائل شكلا من أشكال العقوبة، لأنها تحمل في طياتها جوهر العقوبة، وهو الألم. ويمكن استعراض 

 بعضها على النحو الآتي:

ابية ة من العقوبة داخل المؤسسة العقأولا:  الإفراج الشرطي: هو إخلاء سبيل المحكوم عليه بعد قضاء فترة معين
ـ متى تحققت بعض الشروط ـ إلى الحياة العادية، مقيدا بشرط الوفاء بالتزامات تفرض عليه، تحد من نطاق 

(؛ 77،ص.9110حريته، حتى يكمل الفترة الباقية من عقوبته، وإلا أعيد إلى المؤسسة العقابية مرة أخرى)مهنا،

ول، رضاء المحكوم عليه الإفراج عنه شرطيا، والثاني، تقديم المساعدة الايجابية الأ :ويقوم على ثلاثة عناصر
المراقبة، بهدف تسهيل تأهيل المفرج عنه، والتحقق من ذلك، والثالث، الحيلولة دون بقاء فئة معينة من الجناة 

  (.018،ص.0225في السجن، بعد قضاء جزء كبير من مدة عقوبتهم)الغريب،
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ع الإيطالي على الإفراج الشرطي، لأن قانون الإجراءات الجنائية نص على طائفة من التدابير، لم ينص المشر    
يمكنها أن تحل محل الإفراج الشرطي، والمتمثلة في التدابير التحفظية المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون 

نظيم السجون، ولم يأخذ به المشرع (من قانون ت50الإجرارات الجنائية؛ ونص عليه المشرع المصري في المادة)
 الأردني، ويتمنى الباحث على المشرع الأخذ به.

الوضع تحت المراقبة الإلكترونية: يقوم هذا البديل على ترك المحكوم عليه بعقوبة سالبة قصيرة المدة ثانيا:    
ري تطبيقه ونياً عن بعد، ويجومراقبته في تنفيذها إلكتر ، مع إخضاعه لعدد من الالتزامات، طليقاً في الوسط الحر

ن المحكوم أو طلب م، أو بناء على طلب النائب العام، بناء على أمر من قاضي التنفيذ، بعد موافقة المحكوم عليه
أو أي مكان آخر يحدده القرار الصادر ، يلزم بعدم التغيب عن محل إقامته، عليه ذاته. والخاضع لهذا النظام
وتتم  ،معينه من اليوم، بما يتفق مع الوضع الأسري والمهني للمحكوم عليه من قاضي التنفيذ خلال ساعات

تقوم بإرسال  ،عن طريق ارتداء المحكوم عليه إسورة إلكترونية في كاحله، تنفيذ تلك الالتزامات إلكترونياً  مراقبة
ق ده قاضي تطبيوتسُتقبل تلك الإشارات على جهاز مثبت في مكان يحد ،ثانية 41متراً كل  51إشارة مداها 

تحقق عن طريق خط تليفون؛ كما قد يجرى ال، ويتصل بمركز المتابعة الموجود في المؤسسة العقابية، العقوبات
 لَ وإذا حدث وعطَّ ، عن طريق زيارات تجريها الإدارة العقابية للمحكوم عليه، من احترام الالتزامات المفروضة

وجد في أمريكا، و  التي ينص عليها القانون، فإنه يعد مرتكباً للجريمة  ، الإلكترونيةِ  المراقبةِ  أجهزةَ  عليهِ  المحكومُ 
( دولارا سنويا، اعتمادا 2095-0895( أن تكلفة المراقبة الإلكترونية للشخص الواحد تتراوح بين)0222في العام)

  ساعة(. 93 على زمن المراقبة)من ساعة واحدة إلى

ولم يأخذ به كل من المشرع الإيطالي (، 96-049في المادة) قبة الإلكترونيةلفرنسي على المرانص قانون العقوبات ا   
 أو المصري أو الأردني؛ وهو نظام جدير بالاهتمام به، والعمل على تطبيقه، خاصة في بعض حالات الاعتقال، التي

 يكون فيها الأفراد غير خطرين.

إلحاق المحكوم عليه بعقوبة قصيرة ، ه الحرية(: يقصد بنظام شبSemi-Detentionنظام شبه الحرية)ثالثا:    
دون إخضاعه لرقابة جهة الإدارة، مع إلزامه بالعودة إلى المؤسسة العقابية ، بعمل خارج المؤسسة العقابية، المدة

يُلجأ إليه  ،فترة العطلات فيها، طيلة مدة العقوبة؛ وعادة ما يكون هذا النظام أسلوباً تدريجياً  ، ليقضي كل مساء
الذين اقترب موعد الإفراج عنهم، أو من أجل تمكين المحكوم عليهم من متابعة دراسة ، أن المحكوم عليهمبش

ات، ؛ وتفرض عليه بعض الالتزامأو المشاركة في حياته الأسرية، أو مهنة معينة، أو الخضوع لعلاج معين، معينة
 ،والمسلك الشخي ،والهندام، حسن الهيئةومراعاة ، الخروج والعودة التي يقررها القاضي مثل مراعاة ساعات

(، 354،ص.9113؛عبد المنعم،919-910،ص ص:0274وعدم التخلف عنه بدون عذر )حسني،، والانتظام في العمل
(إجراءات جنائية، وجاءت تحت عنوان تنفيذ 660وقد نص المشرع الإيطالي على نظام شبه الحرية في المادة)

ي فوبات الفرنسي على نظام شبه الحرية تحت عنوان قواعد تفريد العقوباتونص قانون العقالعقوبات البديلة 
(عقوبات، ولم ينص عليه المشرع الأردني، ويتمنى 08(، وينص عليه المشرع المصري في المادة)96-95-049المواد)

 الباحث أن ينص عليه، للفائدة الكثيرة بالنسبة للمحكوم عليه، ولأسرته، وللإدارة، وللمجتمع.
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(: يقصد به إيقاف الاستمرار في تنفيذ العقوبة السالبة 21-01،ص  ص:9117طنطاوي، رابعا: الإفراج الصحي   
  للحرية المحكوم بها لاعتبارات صحية)مرض خطير مزمن(.

(إجراءات التي تبين 983لم ينص عليه المشرع الإيطالي، ولكنه أعطى  فسحة للإفراج الصحي من خلال المادة )    
الحبس المنزلي، والتي جعلت المشرع يستغني عن النص عليه، أما المشرع المصري، فقد نص عليه في أحكام 

(تنظيم السجون، ولم يتطرق المشرع الأردني إلى الإفراج الصحي عن النزيل في قانون مراكز الإصلاح 46،47المادتين)
(تنظيم سجون 47و 46نص المادتين)والتأهيل، ويقترح الباحث على المشرع مراعاة ذلك، وإدخال نص شبيه ب

 مصري.

عقوبات فرنسي  (97-049(: نص المشرع الفرنسي في المادة)Division of Penaltiesخامسا: تجزئة العقوبة)   
السالبة للحرية المحكوم بها في الجنح، حيث جاء فيها أنه: )في مواد الجنح، يجوز للمحكمة، على تقسيط العقوبة

بع عائلي أو مهني أو اجتماعي، أن تقرر تنفيذ الحبس المحكوم به، إذا كانت مدته لا لاعتبارات جدية ذات طا
تتجاوز سنة، على فترات متقطعة لا تقل كل منها عن يومين، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات(، 

ل مدة خلا(عقوبات فرنسي أجازت تقسيط عقوبة الغرامة المحكوم بها على الشخص الطبيعي، 98-049والمادة)
 لا تزيد على ثلاث سنوات.

 لم ينص المشرع الإيطالي على تجزئة العقوبة السالبة للحرية، كما فعل المشرع الفرنسي، ولكنه   

(إجراءات، ونص المشرع المصري على تقسيط العقوبة المالية في 661وفقا للمادة)أجاز تقسيط العقوبة المالية
ع الأردني لتقسيط العقوبة المالية أو السالبة للحرية، ويقترح الباحث (إجراءات، ولم يتعرض المشر 501المادة)

الأخذ بتقسيط العقوبة السالبة للحرية التي لا تزيد مدتها على السنة، وكذلك عقوبة الغرامة، كما فعل المشرع 
 الفرنسي.

يه بجميع المحكوم عل : وهي عقوبة وقائية مقيدة للحرية، يلزم بمقتضاها سادسا:الوضع تحت مراقبة الشرطة   
(، والهدف منه أن يبقى المحكوم عليه 587،ص.0284الأحكام المقررة في القوانين الخاصة بتلك المراقبة)مصطفي،

 (.625،ص.0269تحت نظر الشرطة، ليلا ونهارا، وعدم إتاحة أي فرصة له ليقترف جريمة أخرى مستقبلا)السعيد،

(عقوبات، 905تدبيرا احترازيا، وفق ما جاء في نص المادة)  قبة الشرطةاعتبر المشرع الإيطالي الوضع تحت مرا    
(عقوبات، ولم ينص عليها المشرع الأردني في قانون 48أما المشرع المصري فقد اعتبرها عقوبة، وفق نص في المادة)

هم بعفو خاص نالعقوبات، ويرى الباحث ضرورة النص عليها في التدابير الاحترازية، خاصة بالنسبة للذين يفرج ع
 بعد حكم الإعدام، أو المؤبد.

وبعد: فهذه ليست جميع البدائل سواء في التحول الإجرائي، أم في بدائل العقوبة السالبة للحرية، فهناك الكثير    
من البدائل، سواء المادية، أم المعنوية، وبدائل موجودة في ترسانة المشرع، استخدمها، وبدائل أخرى في طور 

 فهذه وظيفة العقل البشري الخلاق، الذي يكافح ضمن القاعدة البشرية، ألا وهي البقاء للأصلح.التصنيع، 
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وبدائل الدعوى، وبدائل العقوبة، ترتبط  بفلسفة نظام الحكم في الدولة، وترتبط بفلسفة العلاقات الاجتماعية     
يع سسات الرسمية في الدولة، ومنها التشرالتي تربط بين أفراد المجتمع، والذي ينعكس أمرهما على وظائف المؤ

وأدوات تنفيذه، وهذا يحتم القول بنسبية بدائل الدعوى ، ونسبية بدائل العقوبة، مما يفرض مراجعة دائمة 
 لهما، ليتوافقا ويتكاملا مع مجمل نسق العلاقات الاجتماعية.

 دها الذي تقف عنده الآن، ولاوالتطور في الأردن، يحتم أن لا تقف بدائل الدعوى الجزائية عند ح   

بدائل العقوبة السالبة للحرية كذلك، بل يجب تطويرهما بما يتفق مع النظرة إلى الإنسان، ومكانته في المجتمع،    
ودوره فيه. وهذه الأمور، تلقي على المجتمع أن يتكاتف، مع المؤسسات المعنية، في تقديم خيارات مقبولة، 

  قواعد قانونية، تجنب المجتمع ويلات وشرور العقوبة ومراكز الإصلاح والتأهيل.   وفعالة، للمشرع ، يصوغها في

 

 البند الثالث: دور مراكز الإصلاح والتأهيل في تحقيق السياسة العقابية

 

يعد مركز الإصلاح والتأهيل إحدى حلقات نظام العدالة الجزائية، وهو كمؤسسة مجتمعية يؤدي وظيفة    
في المجتمع، تتمثل في تنفيذ الأحكام الشرعية، التي صدرت عن المؤسسات المجتمعية الأخرى. اجتماعية ضرورية 

والسجن كعقوبة، يؤدي وظيفة اجتماعية هامة، باعتباره يشكل عامل ردع، ضد السلوك المخالف للنظام 
-09،ص ص:9115الاجتماعي، وهو كذلك أداة يلوح بها المجتمع،  لمكافحة الجريمة، عن طريق الترهيب)هلال،

04.) 

يتناول هذا البند دور مراكز الإصلاح والتأهيل في تحقيق السياسة العقابية، وذلك من خلال تناول فكرة عن   
مراكز الإصلاح والتأهيل، ودور العلاقات العامة في تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وخصخصة مراكز الإصلاح 

 قوبة.والتأهيل، والإشراف القضائي على تنفيذ الع

 

 النقطة الأولى: فكرة عن مراكز الإصلاح والتأهيل

لمراكز الإصلاح والتأهيل قصة مع التاريخ، سايرت التطور الفكري للبشرية، فكانت جزءا مريرا في ذاكرة    
 الإنسانية، ستلقي هذه النقطة الضوء عليها.

لمتهم، ل تمثل مرحلة انتقالية، بين القبض على اأولا: تطور مراكز الإصلاح والتأهيل: كانت مراكز الإصلاح والتأهي   
وتنفيذ الحكم فيه، وهذا الأمر أدى إلى عدم الاهتمام بها؛ وكانت الكهوف، والحفر العميقة، والآبار، هي مكانها، 
د وفق  ويشرف عليها أناس عاديون، مقابل أجور يأخذونها من أسر المسجونين، لذلك كانت معاملة السجين تحُدَّ

الذي يدُفع عنه، أي أن الهدف كان الحجز فقط، لحين تنفيذ الحكم؛ وفي مرحلة تالية، أصبح ينُظر إلى  المقابل
  السجن باعتباره عقوبة، والهدف منه تجنيب المجتمع شرور الجاني.
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لإصلاح اوكان لانتقال الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل، من الأفراد إلى الدولة، دور كبير في إعطاء مراكز      
والتأهيل دورها في حياة الفرد النزيل، وانعكاس ذلك على المجتمع، ولا ينكر دور الحركات الفكرية والفلسفية، 
خاصة في القرن التاسع عشر والعشرين، التي نادت بتعديل أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، والحد من العقوبات 

الإصلاح والتأهيل، وتأهيلهم علميا، ومهنيا، ونفسيا، وتربويا، السالبة للحرية، والاهتمام بالمشرفين على مراكز 
واجتماعيا، وظهور الحركات التي تراقب أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل في العالم، وتقدم تقارير دورية، يطلع 

 زعليها الإنسان في كل مكان، ودخول منظمة الأمم المتحدة على خط المراقبة والتنظيم، جعل كل ذلك من مراك
الإصلاح والتأهيل، مناطق رعاية محلية، ودولية؛ ومع كل ذلك، فقد أثبتت الكثير من الدراسات، أن مراكز 
الإصلاح والتأهيل ليست مكانا للإصلاح، بل لتفريخ المجرمين، مما يستدعي البحث عن بدائل له، أقل شرا 

 (.45-98،ص ص:9118منه)الخثعمي،

تأهيل: تقسم مراكـز الإصلاح والتأهيل إلى ثلاثة أنـواع، وهي كما يأتي ثانيا: أنواع مراكز الإصلاح وال    
 (:919-083،ص ص:0274؛حسني،333-342،ص ص:0284)السراج،

وهي المعروفة بصورتها التقليدية، حيث يتم فيها الحيلولة بين المحكوم عليه  مراكز الإصلاح والتأهيل المغلقة ـ
زل المجرم الخطر عن المجتمع، لردعه واتقاء شره، وهذه المراكز ما تزال والهروب، وهذا النوع يؤكد بقاء فكرة ع

 منتشرة بكثرة في غالبية دول العالم.

ـ مراكز الإصلاح والتأهيل المفتوحة: وهي أماكن عادية في بنائها، وأبوابها، ونوافذها، أو على شكل معسكرات، 
ف، وفي الأقاليم الزراعية، حيث يوضع فيها المحكوم تخلو من الأسوار والقضبان والحراس، وتقام عادة في الري

عليه، الذي تثبت الاختبارات الطبية والنفسية والاجتماعية أنه جدير بالثقة، وتطبق في إيطاليا على المحكوم 
 عليهم بمدد متوسطة.

ء بعد دراسة ر النزلا ـ مراكز الإصلاح والتأهيل شبه المفتوحة: فهي لا كاملة الإغلاق، ولا مفتوحة تماما، يتم اختيا
 شخصياتهم وتصنيفهم، وهم من المحكوم عليهم بمدد متوسطة. 

ومراكز الإصلاح والتأهيل المفتوحة، وشبه المفتوحة، واسعة الانتشار في الدول ذات النظم العقابية المتقدمة،    
 .(919-910،ص ص:0274ومنها إيطاليا، وتعد مثالا جيدا على تفريد تنفيذ العقوبة)حسني،

ثالثا: أساليب إدراة مراكز الإصلاح والتأهيل: ويقصد بها أساليب حياة النزلاء داخل مركز الإصلاح والتأهيل،      
 (:023-021،ص ص:0228؛طالب،078-052،ص ص:0274وهي كما يلي)حسني،

 ـ النظام الجمعي: ومضمونه وجود النزلاء مع بعضهم، بصورة دائمة، وممارسة أنشطتهم مع بعضهم.

: يقوم على عزل السجناء عن بعضهم، عزلة تامة أو جزئية، وهو مكلف، لأنه يحتاج إلى مراكز  النظام الانفراديـ 
  إصلاح مجهزة جيدا، ونفقات عالية. 
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ـ النظام المختلط: وهو يمزج بين النظامين السابقين، بحيث يجتمع المحكوم عليهم في أنشطتهم الحياتية نهارا، 
زانته منفردا، ويشترط فرض الصمت عليهم حين يجتمعون، لذلك يطلق عليه في العرف ويبيت كل منهم في زن

 الإنجليزي تعبير)النظام الصامت.

: والمقصود هنا، التدرج في تطبيق نظام العمل داخل المراكز، حيث يبدأ بالتشدد في الانفرادية  ـ النظام التدرجي
 ء.والعزل، ثم التخفيف، ثم الاختلاط مع باقي النزلا 

: يطبق على النزلاء ذوي الأعمار المحددة، وهم الذين يتجاوزون الثلاثين من العمر، ويصنفون  ـ النظام الإصلاحي
إلى ثلاث درجات: الأولى، الذين يحسنون التصرف، ويلتزمون بالأوامر والتعليمات داخل مركز الإصلاح والتأهيل، 

الثانية، تمنح للنزيل فور دخوله مركز الإصلاح والتأهيل، ويرشح للإفراج الشرطي بعد نقله إلى هذه الدرجة؛ و 
تمهيدا للنظر في وضعه مستقبلا، هل يرفع إلى الدرجة الأولى، أم ينزل إلى الدرجة الثالثة؛ وهذه الأخيرة للذي 

 (. 07-06،ص ص:9116يسيء التصرف، فيفقد حقه في الإفراج الشرطي، ويقضي عقوبته كاملة) السبيعي،

مراكز الإصلاح والتأهيل في العصر الحديث: للسجن في العصر الحديث رؤية، ومهام، أما الرؤية، فتتمثل رابعا:     
في توفير نوعية معينة من الاعتقال، تضمن تقديم خدمات إعادة الإصلاح المتعارف عليها عالميا؛ وأما المهام، 

قديم لية، وتكلفة اقتصادية فعالة، وتفتتمثل في خدمة المجتمع، عن طريق تقديم خدمة الاعتقال بنوعية عا
خدمات إعادة الإصلاح التي تجعل المجتمع مطمئنا، وتشعر الفريق العامل فيها بالفخر تجاه ما يحققونه؛ 
وصيانة أمن المجتمع، عن طريق حجز الأشخاص الخطرين، ولكن في ظروف ملائمة تصون كرامتهم الإنسانية؛ 

  ةعن طريق برامج إعادة إصلاح شاملياة جديدة، وتوفير فرصة لجميع النزلاء، لبدء ح

فمركز الإصلاح والتأهيل يعد جزءا من المجتمع، لابُدَّ أنْ ينعكس عليه ما يحدث في المجتمع من تطور، لذلك هو 
بحاجة دائمة إلى إعادة المراجعة، حتى يؤدي الدور المنَُوط به، ودوره خطير، لأنه يعمل على إعادة صياغة نفس 

ا الأول، فمراجعة مستمرة بشرية.  والمراجعة المطلوبة بالنسبة لمراكز الإصلاح والتأهيل تشكِّل أربعة أمور،أمَّ
للثقافة المؤسسية السجنية، والثاني، المراجعة المستمرة للفريقِ العامل، من حيث الخدمات التي يقدمونها، ومدى 

داء الوظيفي للمؤسسة؛ والـرابع، المراجعة المستمرة اتفاقها مع التطور الحادث، والثالث، المراجعة العـامة للأ 
 للبناء المادي 

  الوظيفي لمركز الإصلاح والتأهيلو 

ويمكن إجمال البرامج التي تقدم للنزلاء، والتي يمكن أن تعكس السياسة العقابية المتبعة في دولة ما، على    
 (:598-350،ص ص:0227؛نمور،Man-Lung,2003, pp:42-47النحو الآتي)

وهدفها تقديم العون والتوجيه للنزلاء، أو المعتقلين، لحل ما يواجههم من مشكلات  ـ برامج الخدمات الخيرية
 ومصاعب داخل مركز الإصلاح والتأهيل.

 ـ الخدمات النفسية تعمل على خلق تكيف مؤسسي عند النزيل، بهدف تغيير سلوكه الإجرامي.
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سات أن الخدمات التعليمية، تفيد النزلاء كثيرا، خاصة صغار السن منهم، حيث أثبتت الدرا  ـالخدمات التعليمية
لأنها تعمل على تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتساعد النزلاء البالغين على زيادة ثقافتهم الشخصية، وهذا يزيد الناحية 

 الخلقية الايجابية لديهم.

لم ح علاجا لهذه المشلكة، ويوفر له فرصة تعـ العلاج بالعمل)فلا يمكن ترك النزيل لوقت الفراغ، والعمل يصب
مهنة تفيده في مستقبله، وتؤهله ليتخذ مكانه في المجتمع، بعد الخروج من مركز الإصلاح والتأهيل، والعمل حق 

 للدولة تفرضه كما تشاء، في ظروف ملائمة، وبما يتناسب مع ظروف النزيل الصحية.

ستوى الخلقي والروحي عند النزيل، في الوقت الحالي، وفي حيث تعمل على زيادة الم  ـ الخدمات الدينية
المستقبل، وهناك دراسات أثبتت أن للدعوة إلى الله أثرا طيبا على النزلاء، فقللت من مشاكلهم داخل مراكز 

-9118،084الإصلاح والتأهيل، وانشغلوا بحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة)الشعبي،
 (.991-902،ص ص:9117؛الغامدي،993

، عنصر من عناصر التأهيل، تواجه ما يمكن أن يزيد من معاناة سلب الحرية، وتعمل على ـ الخدمات الصحية
 تحسين نفسية النزيل، فيُقبل على البرامج الإصلاحية بشكل أفضل، وهو واجب على الدولة.

 لع عليهم أحد، سواء في مركز الإصلاحـ الخلوة الشرعية، ويقصد بها أن يختلي الرجل بزوجته، في مكان لا يط
والتأهيل، أم خارجه، تحت الحماية، وقد أثبتت دراسة حديثة في دولة توفر الخلوة الشرعية)السعودية(، أنها 
حققت المزايا الآتية: القضاء على الانحراف الجنسي في مراكز الإصلاح والتأهيل، تطمين النزيل على أسرته، وإزالة 

، استمرار علاقة الود بين النزيل وزوجته، وتميز بالسلوك الحسن داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، أسباب قلقه عليها
(، ونص قانون مراكز الإصلاح والتأهيل 053-054،ص ص:9118والحفاظ على الزوجات من الانحراف)الجعيد،

 (.91الأردني عليها في المادة)

ع في تفريغ الشحنات النفسية السلبية لدى النزلاء، فيتم وض فالرياضة لها دور كبير ـ ممارسة الألعاب الرياضية
 برامج رياضية، تناسب هوايات النزلاء بقدر الإمكان، مثل كرة السلة وكرة القدم وكرة الطائرة وغيرها. 

 حيث تكتسب زيارات العائلة والأصدقاء أهمية كبرى في بقاء اتصال النزيل مع العالم الخارجي، ـالزيارات العائلية
 مما يبقيه مشاركا وجدانيا مع ما يحدث في المجتمع.

 ـ الخروج المؤقت، حيث يسمح له بالخروج من المركز، في ظروف

 معينة، وبأسباب معينة، وتحت شروط محددة.

ـ خدمات الرعاية اللاحقة، يقصد بها )الاهتمام والمساعدة التي تمنح لمن يخلى سبيله من مؤسسة عقابية لغرض 
هوده للتكيف الاجتماعي في المجتمع الحر(؛ والرعاية اللاحقة تستوفي متطلبات السياسة العقابية معاونته في ج

في تأهيل وإصلاح الجاني، بل تعد الـرعاية اللاحقة الحلقة الأهم في تلك السياسة، إذ من خلالها يمكن استكمال 
 (.473-987،ص ص:0262أهيل)الرفاعي،الإصلاح والت الحلقة التطبيقية لبرامج
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 النقطة الثانية: دور العلاقات العامة في تطبيق السياسة العقابية

العلاقات العامة في المجتمع فكر وفلسفة ومبدأ إداري، والهدف دائما من العلاقات العامة في الدولة، مد      
لنهائي توازنا ا جسور التواصل بين كافة المؤسسات المجتمعية، لتمثل تكاملا مطلوبا في نواتجها، ليكون الناتج

مطلوبا في مجمل العلاقات المجتمعية، ومركز الإصلاح والتأهيل واحد من هذه المؤسسات المجتمعية التي تمتد 
 إليها شبكة العلاقات العامة، في سبيل تكامل البناء المجتمعي. 

لسفة معبرة عن فوفي دراسة حديثة لدور العلاقات العامة في تطبيق السياسات العقابية، جاءت نتائجها    
الغرض المعاصر للعقوبة، وكاشفة عن اتجاهات مرغوبة، بل وضرورية  في بناء العلاقة بين المؤسسات المجتمعية، 

 (:054-034،ص ص:9116بما فيها المؤسسة السجنية. وتاليا بعض من نتائجها القيمة)ندا،

ت وأسس العلاقات العامة المختلفة، وظهر  ـ سياسات مراكز الإصلاح الإصلاحية وبرامجها، تحتوي بالفعل دعائم0
 في صورة ممارسات وتطبيقات فعلية.

ـ صارت مراكز الإصلاح والتأهيل في ظل المفهوم الحديث للإصلاح نموذجا مختلطا من المؤسسات الخدمية 9
ها عالعاملة في أكثر من مجال اجتماعي، جميعها تحت سقف واحد، وفي ظل الجماهير المختلفة التي تتعامل م

 الإدارة العقابية، وهو ما فرض ظهور ممارسات لمبادىء العلاقات العامة التي لا غنى للإدارة عنها.

ـ وجود إشكالية تضارب الأهداف المؤسسية لمراكز الإصلاح والتأهيل، مما شكل عائقا أمام الإدارة والعاملين 4
 أثناء القيام ببعض ممارسات العلاقات العامة وتطبيقاتها.

رزت إشكالية استمرار الصفة الاحتجازية والتحفظية لمراكز الإصلاح والتأهيل التي حكمت فكر العاملين ـ وب3
 بمراكز الإصلاح والتأهيل عند بعض الممارسات الفعلية لمباديء العلاقات العامة.

بعض  ط لـدىـ تراجع دور كل من الأخصائي الاجتماعي أو النفسي والحارس كقائمين بالاتصال أمام دورالضـاب5
الممارسات لمبادىء العلاقات العامة، مثلما ظهر ذلك في تطبيقات مبدأ الوضوح والتبصير، أو مبدأ احترام الرأي 

 ومعرفة شكوى النزلاء وآرائهم، أو مبدأ الإقناع وبذل الجهود الإقناعية المختلفة مع النزلاء.

وكذلك عدم إفادة مراكز الإصلاح والتأهيل من رجع  ـ قنوات الاتصال والوسائل الاتصالية مع الجماهير ضعيفة،6
 الصدى)التغذية الراجعة(، سواء بين العاملين والإدارة، أم بينهم وبين النزلاء.

ـ لا يرتقي تبادل الرأي بين الرأي العام ومراكز الإصلاح والتأهيل إلى المستوى المطلوب، مع أن هذا الأمر من 7
 افها الإصلاحية.شأنه أن يعمل على أن يبلغها أهد

ـ افتقاد الأداء العقابي لثقة الجماهير، لذلك لا بد من تطوير وسائل الاتصال بين الأطراف المعنية لتنمية الثقة، 8
  مما يعزز الدور الإصلاحي لتلك المراكز.
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م تأدية مراكز اـ إشكاليات الثقة بين العاملين في المؤسسات العقابية، والشعور بعدم الرضا الوظيفي، يخلق عقبة أم2
 الإصلاح والتأهيل لوظيفتها.

ـ صارت مراكز الإصلاح والتأهيل مؤسسات اجتماعية تقوم بدور اجتماعي حقيقي في المجتمع، وهذا يجعلها 01
 تطبق مفهوم المسؤولية الاجتماعية الذي تسعى إليه المنظمات بالمعنى الصحيح.

ليا تقوم به تلك المنظومة المتداخلة والمتشابكة من مبادىء وختمت الدراسة بتوضيح أن ثمة مشاركة ودورا فع   
وقواعد العلاقات العامة، في ظل تطبيقات مباديء الفكر العقابي الحديث، ونظم المعاملة في مراكز الإصلاح والتأهيل، 

 والتي ظهرت بشكل واضح مع شتى جماهير الإدارة العقابية، سواء أكان متمثلا في : 

 

 خصخصة مراكز الإصلاح والتأهيل النقطة الثالثة:

تناوبت على مراكز الإصلاح والتأهيل العديد من الأنظمة الإدارية، وطبقت العديد من السياسات العقابية،     
وكانت المؤشرات الإحصائية تدل على زيادة نسبة الإجرام في العالم، وانتشار ظاهرة العود وتفاقمها في السنوات 

 هذه الأنظمة، إذ لم تتمكن من أن تكون عقوبة رادعةالأخيرة، مما يوحي فشل 

الخارجين على القانون، ولا أن تكون عقوبة إصلاحيّة أو تأهيليّة. فهل يمكن للقطاع الخاص أن يثبت جدارته حيث 
   فشل القطاع العام؟

ن الأمـوال يفكّرو جاءت فكرة الخصخصة لتحلّ محل الدولة في إدارة هذه المراكز وتسييرها، وبدأ أصحاب رؤوس    
اك مكاسب وأرباح، بل أصبحت هن    في استثمار أموالهم في هذا السوق الذي لا مجـال لانتهاء زبائنه، ولما فيـه من

 شركات مختصة في هذا المجال.

وعبر مراكز الإصلاح والتأهيل الخاصة، وقعت نقلة نوعيّة في موقع النزيل، أو الموقف تجاهه،  فبعد أن كان      
نزيل  شخصا منبوذا تتحمّل الدولة والمجتمع أعباءه، بداية من نتائج أعماله الإجراميّة المكلفة، وصولا إلى تكلفة ال

تنفيذ العقوبة عليه، أصبح في نظام مراكز الإصلاح والتأهيل الخاصة شخصا مرغوبا فيه، ومصدر ربح لأصحاب 
 حراف الاجتماعي.رؤوس الأموال الذين عرفوا كيف يجنون ثمار الفساد والان

وتبدو هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حتمية في ظل التغيرات الجوهرية في الفكر الفلسفي       
الاجتماعي والاقتصادي، وفي ظل المعطيات التاريخية لعمليات الخصخصة التي تمت في جميع دول العالم تقريبا، 

الفرد، وأثبتت الكفاءة على مستوى الخدمة المقدمة، وعلى  والتي شملت قطاعات من الخدمات تمس جوهر حياة
مستوى المردود الاقتصادي الذي يعود على أطراف هذه العلاقة، ولكن هذا الأمر، يحتاج إلى شراكة معمقة في 

 الدراسات، على المستوى الرسمي، وعلى المستوى الشعبي، ومن الشركات ذات العلاقة.

نافسة في سوق مراكز الإصلاح والتأهيل في فرنسا، شركة )إيفاج( وشركة )بويغ(. بل ومن بين أشهر الشركات المت   
هناك شركات عالميّة وشركات متعدّدة الجنسيات تعنى باستثمار أموالها في مراكز الإصلاح والتأهيل الخاصة مثل 

لايات والتي لها حضور كبير في الو الخاصة(  مراكز الإصلاح والتأهيلشركة )واكنهوت( )الشركة العالميّة الأولى لإدارة 
  المتّحدة الأمريكيّة.
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 ويمكن استعراض بعض فوائد الخصخصة في هذا المجال على النحو الآتي:   

 ـ الحد من التكلفة.0

 ـ السرعة والمرونة في التوسع أو التقلص في تطبيق البرامج.9

 قدمة.ـ التأثيرات الإيجابية في معايير وتوقعات ونوعية العمليات الم4

 ـ التعويضات وأي حماية أخرى ضد الالتزامات الناتجة عن عملية الخصخصة.3

ـ تحسين العدالة عن طريق السماح بالتجهيزات المناسبة، والاستجابة للمطالب، بدلا من التعليمات المشددة 5
 والملزمة.

 (www.katib.orgالشكل التنظيمي لعمل النزيل ومسألة قيمة عمله)نصر،سامي،،    

 رغم أهميّة العمل السجني ودوره في إصلاح المساجين وتأهيلهم، ورغم اتفاقه مع المبادئ الحقوقية

العالميّة، إلاّ أنه مع بداية تطبيقه، طرحت العديد من الإشكاليات القانونيّة والتنظيميّة،  خاصة عندما طرحت 
 ا الأخير نتيجة لعمله. مسألة جني ثمار عمل النزيل، ومسألة المقابل الذي يتحصّل عليه هذ

رز جهة ثانية، ب فمن جهة، لا يمكن حـرمان النـزيل من المقابل المادي بعد عمل ثماني ساعات أو أكثر، ومن    
الهدف الاقتصادي للعمل خاصة إذا أخُذ بعين الاعتبار انخفاض تكلفة إنتاج العمل السجني نتيجة انخفاض 

اكز الإصلاح والتأهيل الخاصة التي يديرها أصحاب رؤوس الأموال الأجور، ولعلّ هذا ما شجع على ظهور مر 
ضمن مشاريعهم الاقتصاديةّ الربحيّة. وعموما هناك ثلاثة أصناف من التنظيم القانوني للعمل في مراكز الإصلاح 

 والتأهيل لها علاقة مباشرة ببروز فكرة مراكز الإصلاح والتأهيل الخاصة وهي:

أو التعاقد على الخدمات ظهر هذا النظام بشكل واسع في بداية القرن التاسع عشر، ولكنّه  أولا: نظام المقاولة،   
اختفى واتخذ صورا أخرى. وكما تدل تسميته هو عبارة عن اتفاق، أو عقد عمل، أو إجارة بين إدارة مراكز 

ليد والتأهيل، بتوفير ا الإصلاح والتأهيل وأحد المقاولين من القطاع الخاص، حيث تتعهد إدارة مراكز الإصلاح
العاملة )النزلاء(، مقابل تشغيلهم، وجني ثمار عملهم، وتوفير كل مستلزمات عملهم وحياتهم المعيشة اليوميّة، 
مثل الأكل واللباس والإقامة، بحيث يختفي دور الإدارة العامة في إدراة مراكز الإصلاح والتأهيل بصفة كليّة، 

 إصلاح ولا عن تأهيل؛ لأنّ ما يهم المشرف عليهم )المقاول( هو الربح. وبالتالي لا يمكن الحديث لا عن

 ثانيا: نظام الاستغلال المباشر: على النقيض من النظام    

السابق تحتل الإدارة العامة في نظام الاستغلال المباشر مكانة متميّزة في الإشراف على النزلاء، فهي التي تقرّر     
الأوّليّة، وتشرف عليهم فنيّا وإداريّا، كما تتولّى التوزيع  والتسويق. وفي المقـابل عليها نوع العمل، وتوفر المواد 

والتأهيل تتحدث عن اكتفاء ذاتي وعن الربح  توفير كل مستلزمات النزيل، وهنا أصبحت إدارة مـراكز الإصلاح
  الناتج من عمل النزيل.
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زلاء النظامين السابقين، إذ لا تتولّى الإدارة كليّا عمليّة تشغيل الن: عبارة عن نظام وسط بين ثالثا: نظام التوريد    
ورعايتهم، كما هو الحال في نظام الاستغلال المباشر، فهي لا تتخلّى كليّا عن مسؤوليتها، كما هو الحال في نظام 

ل بتوفير الآلات، وكالمقاولة، وإنما تتعاقد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل مع أحد رجال الأعمال، الذي يلتزم 
مستلزمات العمل، وله حق الحصول على ثمرة عمل النزلاء، مقابل أن يدفع مبلغا من المال لإدارة مركز الإصلاح 
والتأهيل، مع تنازله عن الإشراف على النزلاء لصالح الإدارة. فصاحب رأس المال لا سلطة له سوى استغلال 

 عملهم.

ة مراكز الإصلاح والتأهيل، فهذا المغرب بدأ بخصخصة وجبات الطعام في وبدأ العالم العربي تجربة خصخص   
(، ولم 9116مركزين من مراكزه، مما يعني أن على النزيل أن يدفع ثمن وجبته، وهذه التجربة بدأت في العام )

، وكذلك في أبوظبي)دولة الإمارات العربية المتحدة(، (www.ebnmasr.netتتوافر معلومات حول جدواها)
 (.9112حيث سيتم خصخصة مركز لإصلاح وتأهيل الأحداث ابتداء من شهر أيلول )

 وفي الاتجاه نفسه، فقد نظمت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، مؤتمرا بحث   

 رحضره عدد من مديري مراكز الإصلاح والتأهيل، والقضاة، وكبا ،مقترحا بعنوان )خصخصة السجون العربية(   
الخاص كليا، أو جزئيا، في بناء مراكز الإصلاح  ضباط الأمن في العالم العربي، وناقش عدة مشاريع لإشراك القطاع

والتأهيل، وتمويل صيانتها، مقابل إنشاء مشاريع مربحة داخلها، واعتبرت الخصخصة مخرجا لأزمات الاكتظاظ 
العربية،  ولاقى هذا المشروع إجماعا عربيا على الترحيب والازدحام ونقص الموارد في عدد مراكز الإصلاح والتأهيل 

 به 

 النقطة الرابعة: الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة

كان دور القضاء ينتهي بالنطق بالحكم، وبالتالي تنتهي حدود السلطة القضائية، ليتم بعدها تسليم المحكوم     
 ها تطبيق العقوبة، والفكر التقليدي ما كان يقبل أيعليه إلى السلطة التنفيذية، التي يدخل ضمن اختصاص

تدخل من القضاء في مراقبة تطبيق العقوبة، إلا بالقدر الذي يطمئن القضاء على سير الأمور، وبالتالي فإنه لا 
يتدخل في أسلوب تنفيذها، وقد استند رفض الفقه التقليدي لرفضه الإشراف القضائي على مجموعة من الحجج، 

أن تدخل القضاء يخرق مبدأ الفصل بين السلطات، لأن تنفيذ العقوبة يعد عملا إداريا، يدخل في  تتمثل في:
صميم عمل السلطة التنفيذية؛ وأن القاضي يفتقد الخبرة الفنية اللازمة للإشراف على التنفيذ؛ وأن وسائل الرقابة 

الأسباب والحجج، الصورة الصادقة  (، وتعكس هذه321-382الإدارية كافية لضمان حيدتها )الزيني،لات،ص ص:
للفكر الفلسفي التقليدي، والذي يتشبث بالمفاهيم الكلاسيكية للنظم السياسية، والتوزيع الوظائفي لأجهزة 
الدولة، والذي لم يعد بذلك التميز والانفصال، في ظل التداخل الإجباري في وظائف مختلف أجهزة الدولة، ولا 

  في تفنيد تلك الحجج.يحتاج الأمر إلى كثير عناء 
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وتحديدا للمصطلحات القانونية المتعلقة بدور القضاء في تنفيذ العقوبة، لا بد من التمييز بين قاضي تنفيذ    
العقوبة، وقاضى الإشراف على تنفيذ العقوبة، أو)قاضي تطبيق العقوبات( في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. 

في قانون ة بشكل عام، فقاضي تنفيذ العقوبةتنص عليه القوانين الإجرائي فبالنسبة لقاضي تنفيذ العقوبات،
(إجراءات على أنه: )ما لم ينص 665الإجراءات الجنائية الإيطالي هو القاضي الذي أصدر الحكم، فقد نصت المادة)

لعامة، وفق االقانون على خلاف ذلك، يختص القاضي الذي أصدر القرار بتنفيذه(، بناء على طلب ممثل النيابة 
 (إجراءات. 666ما جاء في نص المادة)

وتختص النيابة العامة في مصر بتنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة سلب الحرية، نصت على ذلك      
(إجراءات التي جاء فيها أنه: )تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة 378المادة)

 من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل(.لذلك بمقتضى أمر يصدر 

ويقوم المدعي العام أو قاضي الصلح)في المراكز التي لا يوجد فيها مدع  عام( بتنفيذ الأحكام الجزائية في     
المدعي   ـيقوم بإنفاذ الأحكام الجزائية0(أصول جزائية التي جاء فيها أنه : )454الأردن، هذا ما نصت عليه المادة)

ـ ويقوم قاضي الصلح مقام النيابة العامة بإنفاذ الأحكام 9العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم أو من ينيبه. 
 في المراكز التي لا يوجد فيها مدع  عام(.

وهناك من يميز بين الإطار العام لوظيفة كل منهما، فيرى أن قاضي تنفيذ العقوبة وظيفته حماية حقوق      
بضمانات قضائية، أما قاضي الإشراف على تنفيذ العقوبة، فوظيفته حماية مصالح المجتمع، بالعمل على المتهم 

 (.060،ص.0268تطبيق العقوبة، والتأكد من أن الجاني قد كفر عما جنت يداه)زيد،

هو يختلف و  والخلاصة، فإن قضاء تنفيذ العقوبة منصوص عليه في التشريعات الإيطالية والمصرية والأردنية،     
عن الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة، والذي ينص عليه المشرع الإيطالي، والذي يعد ثورة على النظام العقابي 
السائد، الذي كان يرتكز على وظيفة الردع، والعقوبة السالبة للحرية، والعقوبات المالية، وكانت تسيطر رواسب 

والتي تتمثل في التركيز على حق الدولة في العقاب، وإسباغ الصفة  الأفكار الفاشية على الإجراءات الجزائية،
، 0240الإدارية على التنفيذ، وهذا كان سببا في أن يعهد إلى النيابة العامة بالإشراف على التنفيذ في تقنين روكو 

ستبدال ومع ظهور التدابير الاحترازية، وتطبيقها، والمشاكل التي تصاحب تطبيقها، من حيث التعديل والا
وإشكالات التنفيذ مما يتوافق مع شخصية المحكوم عليه محل التطبيق، استخدم المشرع أجهزة قضائية أو شبه 

( على عدم جواز أن تمثل العقوبة 97قضائية في عملية الإشراف على التنفيذ، ومع النص في الدستور الإيطالي)م/
إعادة تأهيل المحكوم صار من الضروري العمل بمبدأ ويجب أن تستهدف  ملة تتعارض مع الكرامة الإنسانيةمعا

العقوبة والتدابير الاحترازية في هذا الإطار الدستوري، فرفضت الصفة الإدارية في الإشراف القضائي، نظرا للتغير 
 (.39،ص.0221في النظرة إلى العقوبة)زيد و زميله،

بية ة سيشكل تحولا مهما في مجال السياسة العقاويرى الباحث أن إنشاء نظام قاضي الإشراف على تنفيذ العقوب  
  في الأردن، ويتمنى على المشرع الأردني الأخذ به.
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 الخاتمة:  الفـصل الرابـع 

 

تناول هذا البحث السياسة الجزائية في قانون العقوبات الأردني، وتمت المقارنة بكل من التشريع الإيطالي    
 لأخرى اقتضى البحث التعرض لها.والمصري بشكل رئيس، وببعض التشريعات ا

 وقد تم  تقسيم البحث  إلى أربعة فصول، وذلك على النحو الآتي:    

الفصل الأول، الأدب النظري للدراسة، حيث تمت مناقشة مفهوم السياسة الجزائية، وبيان عناصرها،    
 واستعراض مشكلة الدراسة، وعناصرها، وأهميتها، ومنهج البحث المستخدم.

فصل الثاني، سياسة التجريم، إلى محورين، استعرض الباحث في المحور الأول المبادىء والمعايير التي اتبعها ال   
المشرع في تجريمه للأفعال، وهي مبدأ الشرعية الجزائية، والتي تتمثل في )لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص(، وتأثيرات 

ليه، وهو مبدأ رجعية القانون إذا كان أصلح للمتهم، والذي هذا المبدأ على السلطات الثلاث، والاستثناء المهم ع
 يمثل حسن تعامل سياسة التجريم، مع وقائع الحياة، ومع القيمة الحقيقية، لحماية المصلحة عبر الزمان.

وتناول كذلك معيار ضرورة تجريم الفعل، إذا كان يشكل انتهاكا حقيقيا، وعلى درجة من الخطورة، تهدد     
مع، ومقوماته، شريطة أن يتناسب العقاب، مع مقدار الانتهاك؛ والمعايير التي يتم من خلالها تقدير قيم المجت

 التناسب بينهما، سواء من خلال معيار موضوعي، أم شخي، والآليات التي من شأنها تحقيق هذا التناسب.

فردية من جهة أخرى، وهذه وكذلك معيار التوازن بين المصلحة العامة من جهة، والحقوق والحريات ال    
 معادلة صعبة، تشكل تحديا حقيقيا لفلسفة التجريم في الدولة، والتي تنبثق من فلسفة نظام الحكم السياسي.

وانتهى هذا المحور، ببيان مفهوم الردة عن التجريم، والذي أصبح من مقتضيات السياسة الجزائية الحديثة،    
 م القانونية)الاصطناعية(.خاصة في ظل تزايد النصوص على الجرائ

وفي المحور الثاني، تم تناول الأسس الفلسفية للمسؤولية الجزائية وأسباب امتناعها، فالمسؤولية الجزائية تشكل    
العمود الذي يقوم عليه قانون العقوبات، فإذا انتفت المسؤولية الجزائية، يتوقف قانون العقوبات عن إكمال 

ذاهب المسؤولية الجزائية، والتي تشكلت عبر التطور الفكري للإنسان، وكذلك تم مهمته، وتناول هذا الفصل م
تناول مفترضات المسؤولية الجزائية، وحتى تتوافق مساءلة الإنسان جزائيا عن فعله، فيجب أن لا يقوم في حقه 

 سبب من أسباب امتناع المسؤولية الجزائية.

لسياسة الجزائية، وهو الأثر المترتب على الجريمة، أي الجزاء، والذي أما الفصل الثالث، فتناول الشق الآخر من ا   
يتمثل في العقوبة، والتدبير الاحترازي، فتناول المحور الأول، الأسس العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية، حيث 

خص المعنوي، لشتمت مناقشة خصائص العقوبة ووظائفها، وأنواعها، سواء ما يتعلق منها بالشخص الطبيعي، أم با
 وأسباب انقضائها. والتدابير الاحترازية، وأهميتها، وفلسفتها، وموقعها في قانون العقوبات الأردني.
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وجاء المحور الثاني، يناقش إشكاليات السياسة العقابية، والتي تشكل النتائج الملموسة للتجريم، وتعطي الصورة    
ة بشكل عام، فتناول هذا المحور،  إشكاليات العقوبة السالبة للحرية، الواضحة، والتقييم الصحيح للسياسة الجزائي

خاصة قصيرة المدة، ومساوئها، وأضرارها على الفرد والمجتمع، وسياسة الحد من العقاب، وأهمية تخصص القاضي 
قصيرة المدة،  ةالجزائي، في تطبيق أفضل للسياسة العقابية، ودور التحول الإجرائي، وبدائل العقوبات السالبة للحري

في الحد من إشكاليات العقوبات، ودور مراكز الإصلاح، والعلاقات العامة، وخصخصة مراكز الإصلاح والتأهيل، وقاضي 
 الإشراف على تنفيذ العقوبة، في السياسة العقابية.

ئج النتاوالفصل الرابع، الخاتمة، واستعرضت مجمل ما تم بحثه في هذه الدراسة، واحتوت على طائفة من    
 والتوصيات، سيتم تناولها فيما يأتي:

 :النتائج 

 بعد مناقشة موضوع السياسة الجزائية التي يعكسها قانون العقوبات الأردني، توصل الباحث إلى النتائج الآتية:   

قد ولَّدَ و  ـ يكُثِْرُ المشرع الأردني، كغالبية قوانين العقوبات العربية، من استخدام قانون العقوبات في التجريم،0
هذا الأمر ما يسمى بالتضخم التجريمي للأفعال، وهذا لا يتفق مع سياسة التجريم الحديثة، والتي أصبحت 
تعتمد على الحد من تجريم الأفعال، خاصة التي لا تشكل خطورة على قيم المجتمع ومقوماته الأساسية، ولا 

 البدني، أو السالب للحرية(.تكشف عن خطورة إجرامية تبعث على ضرورة العقاب التقليدي)

ـ ينص المشرع الأردني على طائفة من الجرائم البسيطة، ليس مكانها قانون العقوبات، كالمخالفات، والجنح 9
 البسيطة.

ـ العقوبات التي نص المشرع عليها، بحاجة إلى المراجعة، لتتناسب مع الجرائم، خاصة في ظلَّ تغََير  النظرة لتلك 4
 ص أو تزايد أهمية المصالح محل الحماية.الجرائم، وتقل  

ـ لا يوجد محكمة دستورية، مع ما لهذه المحكمة من أهمية في الرقابة على دستورية القوانين، وخاصة الرقابة 3
 على المبادىء والمعايير التي تحكم التجريم.

، وصياغتها حاجة إلى تبسيطها ـبعض نصوص قانون العقوبات بحاجة إلى إعادة صياغتها قانونيا، والبعض الآخر ب5
بشكل تربوي مبسط، الأمر الذي من شأنه، المساعدة على نشر قانون العقوبات، بين أفراد المجتع، فقانون 
 العقوبات، بصياغته الحالية، موجه لفئات معينة، وهم القانونيون، والذين لهم علاقات مهنية مباشرة بالقانون. 

البة للحرية، وخاصة قصيرة المدة، وليس  لنظرية الخطورة الإجرامية مكان في ـ يركز المشرع على العقوبات الس6
تقرير المسؤولية الجزائية، إلا في مواضع يقتضيها ذلك، وهو بذلك يتوافق مع السياسة التقليدية في التجريم 

 والعقاب، والتي ترتكز على الردع والعدالة كوظائف للعقوبة.

ص المعنوي الجزائية، ويكون بذلك قد عكس وجها من أوجه التطور في ـ نص المشرع على مسؤولية الشخ7
التشريع الجزائي، ولكنه لم ينص على عقوبات تتناسب مع تحميله لتلك المسؤولية، كما فعل المشرع الفرنسي في 

  قانون العقوبات.
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لها جي والداخلي، وجعـ نص المشرع على عقوبة الإعدام لبعض الجرائم، خاصة التي تتعلق بأمن الدولة الخار 8
 في غالبية الجرائم، عقوبة ذات حدٍّ واحد.

مُ المشرع العقوبات تقسيما قديما، لا يؤدي التطبيق معناه الحقيقي، كعقوبات الاشغال الشاقة، مع أن 2 ـ يُقّسِّ
 الشغل الشاق لم يعد له وجود.

 عي، إلا في مواضع قليلة.ـ يفتقد قانون العقوبات للتدابير الاحترازية الخاصة بالشخص الطبي01

 ـ يحتوي قانون العقوبات على الملامح الرئيسة لنظام الحدِّ من العقاب، والتي تتمثل في الاعذار00

 القانونية، وأسباب التشديد والتخفيف.

 ـ يفتقر نظام العدالة الجزائية في الأردن إلى تخصص القاضي الجزائي، وإلى قاضي الإشراف على تنفيذ العقوبة.09

ـ يفتقر نظام العدالة الجزائية الأردني إلى نظام العدالة التصالحية، وإلى بدائل الدعوى الجزائية، وإلى نظام 04
 فعال لبدائل العقوبات السالبة للحرية. 

 

 :التوصيات 

 في ضوء النتائج المذكورة آنفا، فإن الباحث يتمنى الأخذ بالتوصيات الآتية:    

 ية:ـ بالنسبة للسلطة التشريع0

ـ إنشاء مكتب للسياسة الجزائية، في مجلس الأمة، تكون مهمته مراجعة أي مشروع قانون مقدم من السلطة 
 التنفيذية، أو من مجلس الأمة، ويقدم المشورة الفنية اللازمة في مجال النصوص العقابية.

 ـ النص على الخطورة الإجرامية في قانون العقوبات.

 ازية المناسبة في قانون العقوبات.ـ إدخال نظام التدابير الاحتر 

 ـ إدراج عقوبات الشخص المعنوي، والتفرقة بينها وبين التدابير الاحترازية التي يمكن ان تتخذ بحقه.

 ـ إخراج جرائم المخالفات من قانون العقوبات، وإلحاقها بقانون إداري خاص بها.

 ام.ـ النص على عقوبة تخييرية في الجرائم التي عقوبتها الإعد

 ـ بالنسبة للسلطة  القضائية:9

 ـ تخصص القضاء الجزائي، لاختلافه الجوهري عن باقي القضاء، فهو يتعامل مع حياة الناس

  وحرياتهم.
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 ـ تمكين القاضي الجنائي من القيام بعمله بأناة وتؤدة، مما يتطلبه هذا الأمر من زيادة أعداد القضاة الجزائيين.

 ،انخاصة في المجالات والعلوم ذات الصلة بالإنس الجزائي،ة، لتطوير ثقافة القاضي ـ عمل دورات ونشرات متلاحق
 الذي يكون الوجه الحقيقي للسياسة ،تمكنه من الحكم السليم ،والتي من شأنها أن تخلق جوا فكريا للقاضي

 القضائية الرشيدة. 

 ،اء مثقففي خلق قض ،والعالمي ،الوطنيمما يتفق مع التوجه  ،ـ تطوير المساقات الدراسية في المعهد القضائي
ل ومما يتفق ويتماشى مع التطور الحاص ،يسهم في تعزيز سياسة جزائية، معبرة عن طموح الفرد في هذا البلد

 في نواحي الحياة المختلفة.

هاء وفق ،ومؤسسات المجتمع المدني ،تشارك فيه الجهات الرسمية ،لتطوير القضاء ، ـإقامة مؤتمرات دورية وطنية
لهم  ومن ،لتبادل وجهات النظر بين القضاء ،ومن يمكن الإفادة منهم ،القانون الجزائي من الأردنيين والعرب

 على أرضية أن الوطن يحتاج إلى مكاشفة ومصارحة. ،علاقات مباشرة به

ابية قـ إنشاء مؤسسة قاضي الإشراف على تنفيذ العقوبات، نظرا لأهميته المتزايدة في تحقيق السياسة الع
  المنشودة.

ـ نشر الأحكام الجزائية، خاصة أحكام محكمة التمييز، وإحصائية بالقضايا التي تم نظرها، وأخبار القضاء بشكل 
 عام، على موقع على الشبكة المعلوماتية. 

 ـ بالنسبة للسلطة التنفيذية:4

 ين في مجال علمـ توفير المعلومـات اللازمة في مجـال البحث الجزائي، والتعاون مع الباحث

 الاجتماع الجزائي، بهدف تطوير أساليب المعاملة العقابية، وترشيد السياسة العقابية.

 ـ توسيع مجالات العدالة التصالحية من خلال مراكز الشرطة.

 ـ تخصص مديري مراكز الإصلاح في العلوم ذات الإختصاص في تنفيذ السياسة العقابية.

صلاح والتأهيل، وتبادل الخبرات في مجال تطوير إدارة هذه المراكز، تحقيقا لوظيفة  ـعقد مؤتمرات عامة لمراكز الإ 
 المراكز التأهيلية والإصلاحية.

 ـ توفير أسباب إندماج المفرج عنهم من مراكز الإصلاح، خاصة بإيجاد وظائف مناسبة.

ل المحاضرات الدينية، ـ تفعيل دور المسجد والكنيسة في التأهيل النفسي، والفكري، والوجداني، من خلا
والنقاشات بين أصحاب الفكر الإسلامي المعتدل، وبين النزلاء، ومن خلال السماح لجيران المسجد أو الكنيسة، أو 
لشخصيات ذات قبول من الجميع، بأداء صلوات الجمعة، أو صلوات الأحد مع النزلاء، وتوفير جو من الثقة 

 زيل والمجتمع.يساعد على وصل ما انقطع من صلة،بين الن
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 ـ بالنسبة للمؤسسات الأكاديمية الأردنية3

ـ اعتماد السياسة الجزائية كمادة أكاديمية ضمن برامج الجامعات، فلا يمكن حقيقة استيعاب الدراسة القانونية 
شرع التي يؤمل منها خلق جيل بنَّاء  دون أن تكون لديه الخلفية الكاملة للأسُس الفلسفية التي استقى منها الم

 مباديء التجريم والعقاب. 

 ـ فتح بنك لعناوين ومواضيع تهم المجتمع تقدم لطلبة الدراسات العليا إسهاما من الجامعة في تقديم

 حلول علمية لما يجابه المجتمع من مشكلات وتحديات في هذا المجال. 

 ة.ـ إنشاء مراكز أبحاث أكاديمية، تختص في المواضيع التي تهم السياسة الجزائي

 ـ تقديم بدائل للنصوص القانونية، والتي غالبا ما يشوبها الغموض.

ـ الاهتمام بالمؤتمرات الدورية، على مستوى المؤسسات الأكاديمية في الدولة، والتي تخصص لمناقشة التحديات 
 التي تواجه سياسة التجريم وسياسة العقاب في الدولة.

 وم عليها السياسة الجزائية في الدولة.ـ تطوير الأبحاث المتعلقة بالفلسفة التي تق

ة علاقات وشبك ،وموقعا جغرافيا ،أردني متميز بالخصوصية التي يتمتع بها الأردن مجتمعا زائيـ خلق فقه ج
ل، ولكن وهذا مستحي ،الأردني من محيطه الإسلامي والعربي والدولي زائيدولية، وهذا لا يعني انسلاخا للفقه الج

 وطني آخر. زائيصدى لفقه جألا يكون تكرارا أو 

 زائية،فيما يخص الكتابات الفقهية الج ،والسلطة القضائية ،ـ الاهتمام بالمشكلات التي تواجه المجتمع الأردني
 ،والاجتماعية ،وفلسفته السياسية ،وتوجهاته ،متوافقة مع تشكيلة المجتمع ،مما يؤدي إلى تقديم حلول سريعة

 والاقتصادية.

 .وغلو في العقاب ،تطرف في التجريم ،والتي يشوبها أحيانا ،ات الجزائية الحديثةـ التصدي للتشريع

تعمل  ،نومن لهم علاقة بالقانو  ،ينتظم تحت لوائها فقهاء القانون الجزائي ،الجزائي فقهللأردنية ـ إنشاء جمعية 
 تجريما وعقابا.، على رفد المشرع بالتغذية الراجعة اللازمة لحسن التشريع الجزائي

شخصية ودوره في بناء المجتمع و ،وأهميته قانون العقوبات،تعريفا ب ،ومؤسساته المدنية ،ـ الاتصال بالمجتمع
 الفرد.

 لنشر القانون الجـزائي، ة،والمؤسسات التربوي ،ـ فتح روابط وثيقة مع وزارات التربية والتعليم

 تعرف عليها في قانون العقوبات.وحقوقه الواجب عليه ال ،خاصة ما يهم المواطن في حياته اليومية

  من خلال نشرات دورية تحمل فكرا تربويا جزائيا. ،ـ تبسيط نصوص قانون العقوبات
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والذي يتميز بالنمطية، فيجب أن تتناول  ،مختلفة عمّا هو موجود الآن ،ـ تقديم شروحات للقانون الجزائي
ذات  والمتكامل معها في ،ز عن غيره من القوانينالمتمي ،مستقاة من قانون العقوبات ،الشروحات أبعادا فكرية

والحقوق والحريات وغيرها، مما يقدم  ،والإرادة ،والمصلحة الخاصة ،اللحظة، كتناول مفهوم المصلحة العامة
له في نطاق تدخ ،رؤية استفزازية ،والاقتصادي ،والاجتماعي ،وللمفكر السياسي ،وللقاضي ،وللقانوني ،للمشرع

تناسب مع مما ي ،للارتقاء بالمبادىء العامة في القانون ،الخلاق والعصف الذهني  ، على القانون الثورة الفكرية
  الثورة الشاملة في حياتنا المادية والمعنوية. 
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 المراجعقائمة 

 

 :أولا: المراجع العربية

  والتوزيع.(. السياسة الجنائية، دراسة مقارنة.عمّان: دار الثقافة للنشر9118ـ إبراهيم، أكرم نشأت)

 (. القواعد القانونية في قانون العقوبات المقارن. )لام(: )لان(.0228ـ إبراهيم، أكرم نشأت)

 (.المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية.القاهرة: دار المعارف.0281ـ إبراهيم، علي صالح)

الجنائية. القاهرة: دار النهضة (. الصلح والتصالح في قانون الإجراءات 9113 ـإبراهيم، مدحت محمد عبد العزيز)
 العربية.

 (. أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة. الزرقاء: مكتبة الفنار.0287 ـأبو حسان، محمد)

 (. المساواة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة. القاهرة: دار النهضة العربية.0220ـ أبو خطوة، أحمد شوقي)

(. الفقه الجنائي في الشرع الإسلامي)فقه العقوبات(. عمّان: دار الفرقان 9115، محمد عبد القادر)ـ أبو فارس
 للنشر والتوزيع.

 (. مفهوم العدل في تفسير المعتزلة للقرآن الكريم. بيروت: دار النهضة العربية.0284ـ أحمد، محمود كامل)

سيلة لحماية المجني عليه في مجال استعمال الحق، (. تجريم فكرة التعسف كو9119ـ أحمد، هلالي عبد اللاه)
 دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الإسلامي. القاهرة: دار النهضة العربية.

 (. فلسفة القانون.ترجمة الدكتور كامل فريد السالك. بيروت: منشورات الحلبي.9116ـ إلكسي، روبرت)

ساسها وتطورها، دراسة مقارنة في القانون الوضعي (. المسئولية الجنائية،أ0220ـ  إمام، محمد كمال الدين)
 والشريعة الإسلامية. الطبعة الثانية، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.

 ـأنسل، مارك)لات(. الدفاع الاجتماعي الجديد،سياسة جنائية إنسانية، ترجمة الــدكتور حسن علام. الاسكندرية: 
 منشأة المعارف.

 (. الرقابة على دستورية القوانين في مصر. الاسكندرية: دار الجامعات المصرية.0278ز، علي السيد)ـ البا

(. الرقابة على دستورية القوانين في مصر، دراسة مقارنة.الاسكندرية: دار الجامعات 0289ـ الباز، علي السيد)
  المصرية.
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ية والتطبيق، دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية (. فكرة النظام العام في النظر9115ـ  البشري، عماد طارق)
 والفقه الإسلامي. بيروت: المكتب الإسلامي.

(. في الدفاع الاجتماعي الإسلامي، سياسة جنائية عالمية رشيدة لمنع الإجرام 0226ـ البطراوي، عبد الوهاب عمر)
فكر رنة. الطبعة الثالثة، القاهرة: دار العن طريق إصلاح الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، دراسة مقا

 العربي.

، بغداد: دائرة الشؤون 055(. الفلسفة لكل الناس. سلسلة الموسوعة الصغيرة، العدد 0285ـ البكري، عادل)
 الثقافية والنشر.

 ـ بلال، أحمد عوض)لات(.مباديء قانون العقوبات المصري، القسم العام. القاهرة: دار النهضة العربية. 

 (. علم العقاب،النظرية العامة والتطبيق. القاهرة: دار النهضة العربية.0283ـ بلال، أحمد عوض)

 (. أصول الشرائع، ترجمه أحمد أفندي فتحي زغلول. القاهرة: )لان(.0820ـ بنتام، جيرمي)

 (. النظرية العامة للقانون الجنائي. الاسكندرية: منشأة المعارف.0227ـ بهنام، رمسيس )

(. نظرية التجريم في القانون الجنائي، معيار سلطة العقاب تشريعا وتطبيقا. الاسكندرية: 0226نام، رمسيس)ـ به
 منشأة المعارف.

 ، القاهرة: دار الشروق.3(. المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي. ط0288ـ بهنسي، أحمد فتحي)

 ، القاهرة: دار الشروق.5(. العقوبة في الفقه الإسلامي. ط0284ـ بهنسي، أحمد فتحي)

 (. النظرية العامة للقانون. الاسكندرية: منشأة المعارف.0222ـ تناغو، سمير عبد السيد)

(. يقين القاضي الجنائي، دراسة مقارنة في القوانين المصرية والإماراتية والدول 9115ـ الجابري، إيمان محمد علي)
 .العربية والأجنبية. الاسكندرية: منشأة المعارف

(. مباديء الدفاع الاجتماعي، ترجمة الدكتــور محمد الفاضل. دمشق:   مطبعة جامعة 0262ـ جراماتيكا، فيلبو)
 دمشق.

 (. أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة. القاهرة: دار النهضة العربية.9115جلال، محمود طه) ـ

يسية في القانون الجنائي. الطبعة الثانية، الاسكندرية : دار الثقافة (. المبادىء الرئ0229 ـجمال الدين، عبد الأحد)
 الجامعية.

(. رجعية القانون الأصلح للمتهم، دراسة مقارنة في الفقه الجنائي الإسلامي 9110ـ جمعة، إسماعيل خليل)
  والقانون الجنائي الوضعي. )لام(: )لان(.
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اسة مقارنة في الطبيعة القانونية للغرامة وقيمتها العقابية. )لام(: (. الغرامة الجنائية، در 0267ـ الجنزوري، سمير)
 )لان(.

(. شرح قانون العقوبات، القسم العام. عمّان: دار 9112ـ الحديثي، فخري عبد الرزاق و الزعبي، خالد حميدي)
 الثقافة للنشر والتوزيع.

 ن(. الاسكندرية: دارالمطبوعات الجامعية.(. غاية القانون)دراسة في فلسفة القانو 9110حسن، أحمد إبراهيم)ـ 

. لاط، الاسكندرية: دار 0227-0281(. النصوص الجزائية المحكوم بعدم دستوريتها من 0227ـ حسن،علي عوض)
 المطبوعات الجامعية.

 (. مدخل للفقه الجنائي الإسلامي. القاهرة: دار النهضة العربية.0283ـ حسني، محمود نجيب)

(. شرح قانون الإجراءات الجنائية. الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية: دار النهضة 0225) ـحسني، محمود نجيب
 العربية.

(. شرح قانون الإجراءات الجنائية، الدعاوى الناشئة عن الجريمة، الاستدلال، 0225ـ حسني، محمود نجيب)
 ، القاهرة: دار النهضة العربية.4التحقيق الابتدائي. ط

، بيروت: منشورات الحلبي 4(. شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام. ط0228جيب)ـ حسني، محمود ن
 الحقوقية.

 (. فلسفة القانون. الاسكندرية: دار المطبوعات الجامعية.9117ـ حسين، فايز محمد)

 القاهرة: دار(. الصلح في المواد الجنائية، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية. 9114ـ حلاوة، رأفت عبد الفتاح)
 النهضة العربية.

 (. شرح قانون العقوبات الأردني)القسم العام(. عمان: مكتبة بغدادي.0224الحلبي، محمد علي السالم عياد)ـ 

 (. أسس التشريع الجنائي في الإسلام. عمّان: دار وائل للنشر.9115ـ الحلبي، محمد علي السالم)

أسسه العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي. السعودية: (.النظام الجنائي، 0289ـ خضر، عبد الفتاح)
 معهد الإدارة العامة.

(. المبادىء العامة في قانون العقوبات. بغداد: المكتبة 9116ـ الخلف، علي حسين والشاوي، سلطان عبد القادر)
 القانونية.

الإنسان وحرياته، ودور شرعية  (. حقوق9115ـ الدباس، علي محمد صالح و أبو زيد، علي عليان محمود)
الإجراءات الشرطية في تعزيزها، دراسة تحليلية لتحقيق التوازن بين حقوق الإنسان وحرياته وأمن المجتمع 

  تشريعيا وفقها وقضاء. عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع والنشر.



www.manaraa.com

 

 

 . عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.(. النظم السياسية والقانون الدستوري9114 ـالذنيبات، محمد جمال مطلق)

 (. الاستعمال المشروع للقوة في القانون الجنائي. الاسكندرية: منشأة المعارف.9118ـ راشد، حامد)

 ، القاهرة: دار النهضة العربية.9(. القانون الجنائي)المدخل وأصول النظرية العامة(. ط0273ـ راشد، علي)

 ، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.9قوبات الاقتصادي. ط(. قانون الع9113ـ ربّاح، غسان)

 (. الإجراءات الجنائية في التشريع المصري. القاهرة: )لان(.9110-9111ـ ربيع، حسن)

 3(. رجعية القانون الأصلح للمتهم، وموقف محكمتي النقض والدستورية من القانون رقم 0228ـ ربيع، حسن)
 . )لام(: )لان(.0226لسنة 

(. شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي، قانون الجرائم والجزاءات الجنائية، 9115ت، أشرف)ـ رفع
 ، القاهرة: دار النهضة العربية.9القسم العام. ط

 (أ. مباديء علم العقاب)علم الجزاء الجنائي(. القاهرة: دار النهضة العربية.9115ـ رفعت، أشرف)

 ، بيروت: دار الفكر.3لإسلامي وأدلته.ط(.الفقه ا9119ـ الزحيلي، وهبه)

 ، )لام(: )لان(.6، ط4ـ الزرقاء، مصطفى أحمد)لات(. الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، المدخل الفقهي العام. ج

(. قانون الإجراءات الجنائية الجدد، القانون رقم 0221ـ زيد، محمد إبراهيم و الصيفي، عبد الفتاح مصطفى)
 . القاهرة: دار النهضة العربية.0288ر فبراي 06بتاريخ  337

 (. الحبس المنزلي. القاهرة: دار النهضة العربية.9115ـ الزيني، أيمن رمضان)

(. ملامح جديدة لنظام وقف التنفيذ في القانون الجنائي. الطبعة الثانية، القاهرة: دار النهضة 9117ـ سالم، عمر)
 العربية.

وعلم العقاب، دراسة تحليلية في أسباب الجريمة وعلاج السلوك الإجرامي.  (. علم الإجرام0284ـ السراج، عبود)
 ، )لام(: )لان(.9ط

 (. شرح قانون العقوبات الاقتصادي في التشريع السوري والمقارن. دمشق: مطبعة طربين.0287ـ السراج، عبود)

 .(. قانون العقوبات، القسم العام. دمشق: المطبعة الجديدة0285ـ السراج، عبود)

 (. التشريع الجزائي المقارن في الفقه الإسلامي والقانون السوري. دمشق: مطبعة رياض.0280ـ السراج، عبود)

 ، القاهرة: دار الشروق.3(. القانون الجنائي الدستوري. ط9116ـ سرور، أحمد فتحي)

 نهضة العربية.(. الوسيط في قانون العقوبات)القسم العام(. القاهرة: دار ال0280ـ سرور، أحمد فتحي)
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 ، القاهرة: دار النهضة العربية.6(. الوسيط في قانون العقوبات. ط0226ـ سرور، أحمد فتحي)

 (. أصول السياسة الجنائية المعاصرة. القاهرة: دار النهضة العريية.0279ـ سرور، أحمد فتحي)

 مطبعة جامعة القاهرة.(. المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائية. القاهرة: 0284ـ سرور، أحمد فتحي)

 ، القاهرة: دار المعارف.3(. الأحكام العامة في قانون العقوبات. ط0269ـ السعيد، السعيد مصطفى)

(. شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات. عمان: الدار العلمية الدولية ودار الثقافة 9119ـ السعيد، كامل)
 للنشر والتوزيع.

 ئية كمانع مسؤولية في القانون الجنائي. عمان: منشورات الجامعة الأردنية.(. التلقا0288ـ السعيد، كامل)

 (. أصول علم الإجرام. القاهرة: دار النهضة العربية.0267ـ سلامة، مأمون محمد)

 (. قانون العقوبات،القسم العام. القاهرة: دار الفكر العربي.0272ـ سلامة، مأمون محمد)

 الأوامر وأثرها في المسؤولية الجزائية. )لام(: )لان(. (. طاعة0287ـ سلمان، حكمت موسى)

 ـ سليم، طارق عبد الوهاب)لات(. المدخل في علم العقاب الحديث. القاهرة: دار النهضة العربية.

، 4(. الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام. المجلد الثاني، ط9111ـ السنهوري، عبد الرزاق أحمد)
 الحلبي الحقوقية.بيروت: منشورات 

(. المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية، دراسة مقارنة بين التشريع والفقه 9117ـ سويلم، محمد علي)
 والقضاء. الاسكندرية: دار المطبوعات الجامعية.

 (. المسؤولية الجنائية. الاسكندرية: دار المطبوعات الجامعية.9116ـ الشاذلي، فتوح عبد الله)

 اطبي، أبي اسحق إبراهيم)لات(. الموافقات في أصول الأحكام. المجلد الأول، دمشق: دار الفكر.ـ الش

 (. النظرية العامة للقانون الدستوري. الطبعة الخامسة، القاهرة: دار النهضة العربية.9115ـ الشاعر، رمزي طه)

 البحوث القانونية. (. القانون الدستوري، نظرية الدستور. بغداد: مركز0280ـ الشاوي، منذر)

 (. القضاء الإداري الأردني. عمّان: المركز العربي للخدمات الطلابية.0225ـ شطناوي، علي خطار)

 (. النظم السياسية والقانون الدستوري. عمّان: دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع.9119ـ شطناوي، فيصل)

 حليلية مقارنة. القاهرة: دار النهضة العربية.(. الأمر الجنائي، دراسة ت9116ـ شعير، خالد منير حسن)

ـ الشهاوي، قدري عبد الفتاح)لات(. النظرية العامة للمسؤولية الشرطية جنائيا وإداريا. الاسكندرية: منشأة 
  المعارف.
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 (. الملل والنحل. الطبعة السابعة، بيروت: دار الكتب العلمية.9117ـ الشهرستاني، محمد عبد الكريم)

محمد سامي)لات(. الوساطة والعدالة الجنائية، اتجاهات حديثة في الدعوى الجنائية.القاهرة:دار ـ الشوا، 
 النهضة العربية.

. القاهرة: 0224(.التجنيح القضائي في ضوء مشروع وزارة العدل لسنة 0225ـ الشوربجي،عبد التواب معوض)
 دار النهضة العربية.

 ، عمّان: دار الفكر للنشر والتوزيع.0الاقتصادية في التشريع الأردني. ج (. الجرائم0221ـ صالح، نائل عبد الرحمن)

 ـصدقي، عبد الرحيم)لات(. القانون الجنائي ودراسات فلسفية وسياسية جنائية متعمقة)دور الفلسفة والسياسة 
 الجنائية في تطوير القانون الجنائي(. )لام(: )لان(. 

ن الجنائي، دراسة تأصيلية في الفكر الفرنسي. القاهرة: دار النهضة ـ صدقي، عبد الرحيم)لات(. فلسفة القانو 
 العربية.

 ـ صدقي، عبد الرحيم)لات(. علمي الإجرام والعقاب. )لام(: )لان(.

 ـ الصده، عبد المنعم فرج)لات(. أصول القانون. بيروت: دار النهضة العربية.

 م العام(. القاهرة: دار النهضة العربية.(. قانون العقوبات)القس9111ـ الصغير، جميل عبد الباقي)

 (. النظرية العامة للعقوبة. القاهرة: دار النهضة العربية.0227ـ الصغير، جميل عبد الباقي)

ـ الصيفي، عبد الفتاح مصطفى)لات(. قانون العقوبات )النظرية العامة(. )لات(، الاسكندرية : دار الهدى 
 للمطبوعات.

(. علم الإجرام والعقاب. الاسكندرية: دار المطبوعات 0228بو عامر، محمد زكي)ـ الصيفي، عبد الفتاح و أ 
 الجامعية.

(. مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية. طرابلس: المؤسسة الحديثة 9115ـ طعمه، جرجس يوسف)
 للكتاب.

 الشروق. (. حقوق الإنسان وحريَّاته الأساسية. عمّان: دار9114ـ الطعيمات، هاني سليمان)

(. الإفراج الصحي عن المسجونين في ضوء السياسة العقابية الحديثة، دراسة 9117ـ طنطاوي، إبراهيم حامد)
 مقارنة. القاهرة: دار النهضة العربية.

ـ عبد البصير، عصام عفيفي حسيني)لات(. مبدأ الشرعية الجنائية)دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه 
  . القاهرة: دار النهضة العربية.الجنائي الإسلامي(
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(. أزمة الشرعية الجنائية ووسائل علاجها، دراسة مقارنة في القانون الوضعي 9113ـ عبد البصير، عصام عفيفي)
 والفقه الجنائي الإسلامي. )لام(: )لان(.

ة مقارنة. (.الوساطة الجنائية ودورها في أنهاء الدعوى العمومية، دراس9113ـ عبد الحميد، اشرف رمضان)
 القاهرة: دار النهضة العربية.

ـ عبد الحميد، متولي و عصفور، سعد و خليل، محسن)لات(. القانون الدستوري والنظم السياسية. الاسكندرية: 
 منشأة المعارف. 

(. ضوابط إعمال القانون الأصلح للمتهم مع التطبيق على قانون إيجار الأماكن 0227ـ عبد الخالق، عبد المعطي)
 . القاهر: دار النهضة العربية.0226لسنة  3جديد رقم ال

 ـ عبد الخالق، عبد المعطي)لات(. الأمر الجنائي كأحد بدائل الدعوى الجنائية. القاهرة: دارالنهضة العربية.

 (. مباديء علم الإجرام والعقاب. الاسكندرية: دار المطبوعات الجامعية.9117ـ عبد الستار، فوزية)

 (. شرح قانون الإجراءات الجنائية. القاهرة: دار النهضة العربية.0286فوزية)ـ عبد الستار، 

(. رجعية القانون الأصلح للمتهم في القانون الجنائي الدستوري. القاهرة: دار النهضة 9113ـ عبد الظاهر، أحمد)
 العربية.

 النهضة العربية. (. الصلح في الدعوى الجنائية. القاهرة: دار9116ـ عبد العليم، طه أحمد محمد)

 (. الموسوعة الجنائية. بيروت: مكتبة العلم للجميع.9115ـ عبد الملك، جندي)

 (. نظرية الجزاء الجنائي. بيروت:المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.0222ـ عبد المنعم، سليمان)

الجامعية للدراسات والتوزيع (. أصول علم الإجرام والجزاء. بيروت: المؤسسة 0226ـ عبد المنعم، سليمان)
 والنشر.

(. المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع المصري، دراسة مقارنة. 9115ـ العبودي، محمد عبد القادر)
 القاهرة: دار النهضة العربية. 

 (. مباديء علم الإجرام. الطبعة الثانية، القاهرة: دار الفكر العربي.0279ـ عبيد، رؤوف)

 ، القاهرة: دار الفكر العربي.6(. أصول علم الإجرام والعقاب. ط0285د، رؤوف)ـ عبي

، القاهرة: دار الفكر 4(. ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق. ط0286ـ عبيد، رؤوف)
 العربي.

 ار الفكر الجامعي.(. دراسة عملية في أسباب الإباحة وموانع العقاب. الاسكندرية: د9111ـ عزمي، ممدوح)
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 (. الضوابط القانونية للمسؤولية الاجتماعية. )لام(: )لان(.0286ـ العطار، أحمد صبحي)

(. أصول علم العقاب، دراسة تحليلية وتأصيلية للنظام العقابي المعاصر مقارنا 0225ـ عقيدة، محمد أبو العلا)
 بالنظام العقابي الإسلامي. القاهرة: دار الفكر العربي.

(. شرح القانون الجنائي المغربي)القسم العام(. الدار البيضاء: مطبعة النجاح 9119العلمي، عبد الواحد) ـ
 الجديدة.

 (. حماية الموظف العام جنائيا. القاهرة:دار النهضة العربية.9116ـ علي، محمد إبراهيم الدسوقي)

، )لام(: 9جرام والعقاب، علم العقاب. ج(. أصول علمي الإ 0225ـ علي، يسر أنور و عثمان، آمال عبد الرحيم)
 )لان(.

 ، بيروت: مؤسسة نوفل.9(. القانون الجنائي العام،المسؤولية الجنائية. ج0285ـ العوجي، مصطفى)

 ، بيروت: مؤسسة الرسالة.09(.التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي. ط0224ـ عوده، عبد القادر)

(. النظرية العامة للقانون الجزائي وفقا لأحكام قانون 0222المنعم، سليمان)ـ عوض، عوض محمد و عبد 
 العقوبات في مصر ولبنان. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.

 (. الإفراج الشرطي في ضوء السياسة العقابية الحديثة. )لام(: )لان(.0225ـ الغريب، محمد عيد)

 الحريات العامة في الدولة الإسلامية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.(. 0224ـ الغنوشي، راشد)

 (. المبادىء العامة في التشريع الجزائي. جامعة دمشق: دمشق.0278ـ الفاضل، محمد)

 ـ فودة، عبد الحكم)لات(. إمتناع العقاب في ضوء الفقه والقانون. المنيا: دار الألفي لتوزيع الكتب القانونية.

 ة،عبد الحكم)لات(.أحكام الصلح في المواد المدنية والجنائية.،المنيا:دار الألفي لتوزيع الكتب القانونية.ـ فود

 (. المدخل إلى القانون)القاعدة القانونية(. الاسكندرية: الدار الجامعية.0228ـ قاسم، محمد حسن)

، مع 0228لعام  073جديد رقم ـ قشقوش، هدى حامد)لات(. الصلح في نطاق قانون الإجراءات الجنائية ال
 التعليق على أحدث الأحكام. القاهرة: دار النهضة العربية.

 ، القاهرة: دار الشروق.2(. الإنسان بين المادية والإسلام. ط0288ـ قطب، محمد)

 (. في المسؤولية الجنائية. القاهرة: مكتبة عبد الله وهبه.0235ـ القللي، محمد مصطفى)

(. علم الإجرام والعقاب. الاسكندرية: منشأة 0228القادر و الشاذلي، فتوح عبد الله)ـ القهوجي، علي عبد 
  المعارف.
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 (. الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث. القاهرة: دار النهضة العربية.0222ـ كامل، شريف سيد)

ية والقانون المصري، دراسة مقارنة. (. عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلام0226ـ الكيلاني، عبد الله عبد القادر)
 الاسكندرية: منشاة المعارف.

 ـ مجمع اللغة العربية)لات(. المعجم الوجيز. جمهورية مصر العربية: مطابع شركة الإعلانات الشرقية.

 (. قاعدة لا جريمة ولا عقوبة بلا نص. )لام(: )لان(.0228ـ محسوب، صالح)

تورية الشاملة لجميع أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها (. الموسوعة الدس0228ـ محفوظ، حسام)
 . )لام(: )لان(.0228بالتفسير منذ إنشاء المحكمة وحتى آخر مايو 

(. مباديء علم الإجرام، الظاهرة الإجرامية بين التحليل والتفسير. الاسكندرية: دار 0226ـ محمد، أمين مصطفى)
 الجامعة الجديدة للنشر.

 وض)لات(. قانون العقوبات، القسم العام. )لام(: )لان(. ـ محمد، ع

 (. المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية. عمان: دار الثقافة.9112أنور محمد صدقي) ـ المساعدة،

 (. أصول قانون العقوبات في الدول العربية. القاهرة: دار0271ـ مصطفى، محمود محمود)

 النهضة العربية.

(. شرح قانون العقوبات، القسم العام. الطبعة العاشرة، القاهرة: مطبعة 0284د محمود)ـ مصطفى، محمو 
 جامعة القاهرة.

(. المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة. القاهرة: دار النهضة 9115ـ مقبل، أحمد محمد قائد)
 العربية.

 الجامعة الجديدة للنشر. (. نظرية القانون. الاسكندرية: دار9113ـ منصور، محمد حسن)

(. الشخص المعنوي ومسؤولياته قانونا)مدنيا وإداريا وجنائيا(. الاسكندرية: منشأة 0287ـ موافي، يحيى )
 المعارف.

(. المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في القانونين الليبي والأجنبي. بنغازي: 0285ـ موسى، محمود سليمان)
 زيع والإعلان.الدار الجماهيرية للنشر والتو 

(. إعادة الاعتبار ووقف تنفيذ العقوبة، دراسة مقارنة. عمان: جمعية عمال المطابع 0229ـ مومني، أحمد سعيد)
 التعاونية.

، القاهرة: دار نهضة مصر للطبع 9(. الفلسفة، أنواعها ومشكلاتها، ترجمة فؤاد زكريا. ط0275ـ ميد، هنتر)
  والنشر.
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 انون أصول المحاكمات الجزائية. عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.(. ق9111ـ نجم، محمد صبحي)

(. تكلفة الجريمة في الوطن العربي. الرياض: منشورات أكاديمية نايف 0228ـ هلاوي، حاتم بابكر عبد القادر)
 العربية للعلوم الأمنية.

الة الجنائية. القاهرة: دار (. ملف الشخصية، نحو مفهوم علمي لحسن سير العد0229ـ هنداوي، نور الدين)
 النهضة العربية.

 (. الخطأ المفترض في المسؤولية الجنائية. عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.9115ـ الهيتي، محمد حماد)

 )لات(. مباديء فلسفة الحق. ترجمه تيسير شيخ الأرض. )لام(: )لان(. جورج فيلهلم فريدريش ـ هيجل،

(. أثر الردع الخاص في الوقاية من الجريمة في القانون الأردني، دراسة مقارنة 9117)ـ الوريكات، محمد عبد الله
 مع القانون الإيطالي والقانون المصري. عمّان: دار وائل.

 (. مباديء علم العقاب. القاهرة: دار النهضة العربية.9115ـ يحيى، عادل)

 

 ثانيا: الرسائل الجامعية العربية: 

(. حق الدولة في الأمن الخارجي ومدى الحماية الجنائية المقررة له، دراسة 0283محمد) ـ أحمد، حسام الدين
 مقارنة. أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة: القاهرة.

(. نظرية الخطورة الإجرامية، دراسة مقارنة.أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة: 0223ـ الألفي، رمضان السيد)
 القاهرة.

(. المنفعة المستقبلية للعقوبة من وجهة نظر النزلاء، دراسة ميدانية 9117محمد)ـ آل مضواح، مضواح بن 
للعقوبات الجنائية في المملكة العربية السعودية من منظور إصلاحي. أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية 

 للعلوم الأمنية: الرياض.

أطروحة دكتوراه، أكاديمية الشرطة:  (. الوضع تحت مراقبة الشرطة.9113ـ البرماوي، عدنان محمد محمود)
 القاهرة.

 (. المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية. رسالة ماجستير، جامعة الجزائر: الجزائر.9119ـ بشوش، عائشة)

(. حدود الإباحة في فعل الموظف العام. أطروحة دكتوراه، جامعة الاسكندرية: 0229ـ تركي، مهدي منيف)
 الاسكندرية.

(. تقييم تجربة الخلوة الشرعية لنزلاء السجون، دراسة ميدانية على سجن 9118فير بن مسفر)ـ الجعيد، س
  محافظة الطائف. رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياض.
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 (. الغرامة الجنائية. أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة: القاهرة.0267ـ الجنزوري، سمير)

(. نظرية المصادرة في القانون الجنائي المقارن. أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة: 0274ـ حسن، علي فاضل)
 القاهرة.

(. الحماية الجنائية للبيئة، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. رسالة 9116 ـحمشة، نور الدين)
 ماجستير، جامعة الحاج لخضر)باتنة(: الجزائر.

(. بدائل العقوبات السالبة للحرية بين الواقع والمأمول، دراسة ميدانية مطبقة 9118بن علي) ـ الخثعمي، عبد الله
على عينة من الخبراء وأهل الاختصاص في القضاء السعودي والعدالة الجنائية. رسالة ماجستير، جامعة نايف 

 العربية للعلوم الأمنية: الرياض.

قلي والعصبي في المسئولية الجنائية. أطروحة دكتوراه، جامعة عين (. أثر الشذوذ الع0284ـ خيَّال، وجيه محمد)
 شمس: القاهرة.

(. وقف تنفيذ العقوبة في النظام السعودي والقانون المصري، دراسة تأصيلية 9116ـ الديري، عبد الله بن أحمد)
 مقارنة تطبيقية. رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية:الرياض.

 (. الجزاء الجنائي. رسالة ماجستير، جامعة الجزائر: الجزائر.9110، بودور)ـ رضوان

(. المسؤولية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة. أطروحة دكتوراه، جامعة 9111ـ رياض، محمود هشام محمد)
 القاهرة: القاهرة.

 اه، جامعة القاهرة: القاهرة.(. المسؤولية الجنائية المفترضة. أطروحة دكتور 0223ـ زهير، نبيل عبد أحمد السيد)

ـ الزيني، ايمن رمضان محمد)لات(.العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها، دراسة مقارنة. أطروحة 
 دكتوراه، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة: مصر.  

العقابية من ذوي العقوبات (. النظام الجمعي وأثره على نزلاء المؤسسات 9116ـ السبيعي، ونيان عبيد دهام)
قصيرة المدة، دراسة تطبيقية على نزلاء المؤسسات العقابية بمنطقة الرياض. رسالة ماجستير، جامعة نايف 

 العربية للعلوم الأمنية: الرياض. 

(. أداء الواجب كسبب للإباحة، دراسة مقارنة. أطروحة دكتوراه، جامعة 0221ـ سويلم، السيد محمد مرسي)
 القاهرة. عين شمس:

دكتوراه. جامعة  أطروحة (. الحد من العقاب)في القانون المصري والمقارن(.0224السيد، أمين مصطفى محمد)ـ 
 الاسكندرية: الاسكندرية.

(. أثر الدعوة إلى الله في إصلاح نزلاء المؤسسات الإصلاحية. رسالة ماجستير، 9118ـ الشعبي، عبد العزيز عبد الله)
  ة للعلوم الأمنية: الرياض. جامعة نايف العربي
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 (. مبدأ شخصية العقوبة، دراسة مقارنة. أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة: القاهرة.0221ـ طه، محمود أحمد)

(. النظرية العامة للتدابير الاحترازية. أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة: 0276ـ عارف، حسين كامل محمد كامل)
 القاهرة.

(. تجزئة القاعدة الجنائية، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي 9119عفيفي)ـ عبد البصير، عصام 
 الإسلامي. أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس: عين شمس.

(. السكر وأثره في المسؤولية الجنائية، دراسة مقارنة. أطروحة 0275ـ عبد الرحمن، توفيق أحمد عبد الرحمن)
 القاهرة.دكتوراه، جامعة القاهرة: 

(. اتجاهات السياسة الجنائية الحديثة نحو توحيد العقوبات السالبة 9114ـ عبد المجيد، محمد عصام الدين)
 للحرية، دراسة تحليلية مقارنة. رسالة ماجستير، جامعة القاهرة: القاهرة.

. جنائية الحديثة(. بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريعات ال9113ـ عبد المنعم، محمد سيف النصر)
 أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة: القاهرة.

(. تجاوز الدفاع الشرعي في القانون المقارن. أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة: 0277ـ العطار، داود سليمان)
 القاهرة.

روحة ارنة. أط(. أثر الجهل والغلط في القانون على المسؤولية الجنائية، دراسة مق0283 ـعلام، عبد الرحمن حسين)
 دكتوراه، جامعة القاهرة: القاهرة.

(. شروط استعمال حق الدفاع الشرعي في القانون المصري والمقارن، دراسة تأصيلية 0224ـ العواني، سامي السيد)
 تحليلية. أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة: القاهرة.

دراسة تأصيلية تطبيقية. رسالة ماجستير، (. الاحتساب داخل السجون، 9117 ـالغامدي، صالح بن حنش بن سالم)
 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياض.

 (. الأعذار القانونية،دراسة مقارنة. رسالة ماجستير، جامعة القاهرة: القاهرة.9110ـ الغول، صلاح عبيد محمد)

ة في جريمة الزنا بين الشريعة (. أثر الإكراه على المسؤولية الجنائي9113ـ المطيري، مرزوق بن فهد بن مرزوق)
الإسلامية والقانون وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية. رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم 

 الأمنية: الرياض.

 (. الخطورة الإجرامية. أطروحة دكتوراه، جامعة الاسكندرية: الاسكندرية.0276ـ النجار، زكي على إسماعيل)

 .جامعة القاهرة (. أداء الواجب الوظيفي كسبب للإباحة. رسالة ماجستير، 9115لي سالم علي سالم)ـ النعيمي، ع
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 ثالثا: الأبحاث والمقالات: 

(. مكانة القانون الدولي العام في إطار القواعد الداخلية الدستورية والتشريعية. 9113 ـأبو حجازة، أشرف عرفات)
 .962-060للقانون الدولي، ص ص: ، القاهرة: الجمعية المصرية61جلد المجلة المصرية للقانون الدولي، الم

(. مؤتمر السجون والسياسة العقابية: منظور دولي. المجلة الجنائية القومية، المجلد 9115ـ أبو شهبة، فادية)
 .040-017الثامن والأربعون، العدد الأول، ص ص:

، 445بي.مجلة مصر المعاصرة، السنة الستون، العدد (. فلسفة التاريخ العقا 0262ـ الأسيوطي، ثروت أنيس)
 .923-912القاهرة: مطابع مؤسسة الأهرام، ص ص:

(. في غياب محكمة دستورية. مجلة نقابة المحامين النظاميين، العدد السادس 9118ـ الأعرج، موسى فهد)
 .015-70والخمسون،ا لأردن، ص ص:

في تكوين عقيدته الوجدانية. مجلة الشريعة والقانون، العدد  (. نطاق حرية القاضي9113ـ البحر، ممدوح خليل)
 .478-494، الإمارات العربية المتحدة: جامعة الإمارات، ص ص:08، السنة90

(. العدالة الجنائية التصالحية القائمة على المجتمع)المفهوم والتطبيق(. مجلة الفكر 9118ـ البشري، محمد الأمين)
 .67-97، ص ص:63، العدد 06جلد الشرطي، شرطة الشارقة، الم

(. مبدأ الشرعية)تقريره وتطبيقه(في الشريعة الإسلامية والقانون. المجلة الجنائية 0276ـ بكير، سلوى توفيق)
 .081-075القومية، المجلد التاسع عشر، العددان الأول والثاني، ص ص:

ها للسياسة الجنائية.(. تقييد التدخل الجنائي بالحد الأدنى 9116 ـبلقاضي، عبد الحفيظ)  وحدود اعتباره مبدأ موجِّ
 .936-072 ، جامعة الكويت: مجلس النشر العلمي،ص ص:41، السنة4مجلة الحقوق، العدد 

الاول، ص  ، العدد00(. العقوبة والتدابير الاحترازية. المجلة الجنائية القومية، المجلد0268ـ بهنام، رمسيس)
 .50-09ص:

(.مبدأ الشرعية الجنائية، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. 0276ـ بهنسي، أحمد فتحي)
 . 074-062المجلة الجنائية القومية، المجلد التاسع عشر، العددان الأول والثاني، ص ص:

لمغربية، ا (. القيم والمجتمع: الأبعاد المحلية والعالمية. الأكاديمية، مجلة أكاديمية المملكة9117ـ بورقية، رحمة)
 .989-964، ص ص:93العدد 

(. المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم غسيل الأموال: دراسة 9223ـ بوزبر، محمد عبد الرحمن)
بشأن مكافحة غسيل الأموال. مجلة الحقوق، العدد الثالث، السنة الثامنة  9119لسنة95مقارنة للقانون رقم 

  .018-04لكويت، ص ص:والعشرون، الكويت: جامعة ا
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(. فلسفة العقوبة في التشريع الإسلامي. مجلة روح القوانين، العدد الثاني، 0221ـ الجندي، محمد الشحات)
 .94-0طنطا، جامعة طنطا، ص ص:

(. الإدانة بغير مرافعة. المجلة الجنائية القومية، المجلد الثاني عشر، العدد الثاني، ص 0262ـ الجنزوري، سمير)
 .378-310ص:

، القاهرة، ص 67، السنة 463(. المصادرة تدبير احترازي. مجلة مصر المعاصرة، العدد 0276ـ حسن، علي فاضل)
 .928-985ص:

، القاهرة، ص 457(. المصادرة بين النظم المشابهة. مجلة مصر المعاصرة، العدد 0273ـ حسن، علي فاضل)
 .570-535ص:

الجنائية في الشريعة الإسلامية. المجلة الجنائية القومية، المجلد التاسع  (. الشرعية0276 ـجمال الدين، عبد الأحد)
 .061-047عشر، العدد الثاني والثالث، ص ص:

(. الإصلاح عن غير طريق المؤسسات وآثاره بالنسبة للمسجونين الخطرين. المجلة 0281ـ زيد، محمد إبراهيم)
-002نظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة، ص ص:العربية للدفاع الاجتماعي، العدد التاسع، إصدار الم

030. 

،العدد الأول، ص 00(. دعوى التدابير الاحترازية. المجلة الجنائية القومية، المجلد 0268ـ زيد، محمد إبراهيم)
 .062-057ص:

امعة الكويت: ، ج9(. الجريمة والقانون. مجلة الحقوق والشريعة، السنة الثانية، العدد0278ـ السراج، عبود)
 .983-904، ص ص:الكويت

(. دور الطرق البديلة لحل المنازعات في إصلاح القضاء وتأهيله لمواجهة تحديات العولمة. 9115ـ سلام، محمد)
، الدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني: عين الشق، ص 50المجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتسيير. العدد 

 .057-092ص:

(. الاعتراف المسبق بالإذناب. مجلة الحقوق، جامعة الكويت: 9118حاتم عبد الرحمن منصور)ـ الشحات، 
 .393-960، ص ص:49، السنة 3الكويت ، العدد 

، العدد 67المعاصرة، السنة  (. المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية. مجلة مصر0276ـ صالح، إبراهيم علي)
 .947-900، القاهرة: مطابع الأهرام، ص ص:463

بتاريخ  506-9111(. التوقيف المؤقت في القانون الفرنسي في ظل التعديلات بالقانون رقم 9119ـ صالح، فواز)
 .088-044ص: ، جامعة الكويت، ص96. مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة 05/6/9111
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 ة، الفصل الأول مباديء عامة في(. المبادىء العامة في العقوبات والتدابير الاحترازي0225ـ صوان، أحمد سعيد)
 .39-4(، القاهرة، ص ص:054، العدد الأول)42العقوبات والتدابير الاحترازية. مجلة هيئة قضايا الدولة. السنة

(. مدى استعمال الحق وأثره في تأديب الزوجة والصغير في الفقه الإسلامي. 0223ـ عبد الرحيم، سعد جبالي)
 .913-061عة أسيوط: أسيوط، ص ص:مجلة الدراسات القانونية، جام

، 07(. فكرة المصلحة في قانون العقوبات. المجلة الجنائية القومية، المجلد0273ـ عبيد، حسنين إبراهيم صالح)
 .961-947العدد الثاني، ص ص:

د، ا(. مفترضات الجريمة، مدلولهاـ طبيعتهاـ ذاتيتها. مجلة القانون والاقتص0272ـ عبيد، حسنين إبراهيم صالح)
 .581-547السنة التاسعة والأربعون، العددان الثالث والرابع، القاهرة: جامعة القاهرة، ص ص:

(. الأساس الفلسفي للإباحة في الدفاع الشرعي. مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، 9114 ـالعطار، أحمد صبحي)
 .82-5عين شمس: جامعة عين شمس، ص ص:

، العدد الثاني، 43ضرورة إنشاء محكمة دستورية أردنية. مجلة دراسات، المجلد (. 9117ـ العطور، رنا إبراهيم)
 .308-313ص ص:

(. النظرية العامة للتدابير والخطورة الإجرامية، دراسة في الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة. 0270ـ علي، يسر أنور)
 .948-087مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، عين شمس: جامعة عين شمس، ص ص:

، ص 49، السنة 4(. المحاكمة الموجزة بالأمر الجزائي. مجلة الحقوق، العدد 9118ـ العنزي، عبد العزيز سعود)
 .56-04ص:

(. مهمة المشرع العربي في ضوء النصوص الدستورية التي تجعل الشريعة الإسلامية 0274ـ عوض، عوض محمد)
 .47-00لث، السنة الثالثة، بنغازي، كلية الحقوق، ص ص:مصدرا للتشريع. مجلة دراسات قانونية، المجلد الثا

(. الاتجاهات الحديثة في السياسة العقابية ومدى انعكاساتها في العالم العربي. 0226ـ عوض، محمد محيي الدين)
 .094-88، الرياض، ص ص: 90، العدد 00المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 

(. الصلح والتصالح في القانون المصري والليبي أحد الأسباب التي يصدر بناء عليها الأمر 9117ـ الغرياني، محمد)
 .76-44، العدد الثاني، ص ص:51بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. المجلة الجنائية القومية، المجلد 

وره. مجلة الحقوق، السنة (. القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي تحول دون تط0223ـ غنام، محمد غنام)
 .467-985، العدد الأول، الكويت: جامعة الكويت، ص ص:08

(. المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي. مجلة الحقوق للبحوث القانونية 0220ـ القهوجي، علي عيد القادر)
  .0102-828والاقتصادية، العدد الرابع، جامعة الاسكندرية، ص ص:



www.manaraa.com

 

 

، المغرب: 91(. مفهوم العدل بين التراث الإسلامي والفكر المعاصر. مجلة الأكاديمية، العدد 9114ـ الكتاني، محمد)
 .56-07مطبوعات أكاديمية المغربية، ص ص:

(. بدائل الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث. مجلة الفكر الشرطي، شرطة 9111كامل، شريف سيد)ـ 
 .955-916، ص ص:45، العدد 2الشارقة، المجلد 

-45، ص ص:3، العدد41(. الوساطة في حل المنازعات الجزائية. مجلة الحقوق، السنة9116ـ المانع، عادل علي)
81. 

(. الشرعية الجنائية كضمان لحماية الحرية الفردية)دراسة في التشريع الأردني(. 0228ـ المجالي، نظام توفيق)
 .915-050، ص ص:3، العدد99مجلة الحقوق، السنة 

 .93-4(. نظام التجنيح. المجلة الجنائية القومية، العدد الأول،ص ص:0264المرصفاوي، حسن) ـ

(. الشرعية الإجرائية في التوقيف في قانون أصول المحاكمات الجزائية 9117ـ المغربي، أحمد عبد الله دحمان)
 .الأردني، دراسة نصية تحليلية. بحث مقدم لنقابة المحاميين النظاميين، الأردن

(. دور الدساتير في تحديد هوية الأفراد والمجتمع، دراسة نظرية مقارنة مع 0288ـ المقاطع، محمد عبد المحسن)
 .096-67، العدد الثالث، ص ص:09دراسة تطبيقية في الدستور الكويتي. مجلة الحقوق، السنة 

محكمة دستورية. مجلة نقابة (. مدى حاجة المملكة الأردنية الهاشمية إلى إنشاء 9118ـ ملحم، محمد سالم)
 .71-42، ص ص:56المحامين النظاميين، العدد 

، العدد الثالث، 36(. مشكلة ازدحام السجون، دراسة مقارنة. المجلة الجنائية القومية، المجلد 9114ـ مهنا، عطية)
 .84-37ص ص:

ومية، لمصري. المجلة الجنائية الق(. الإفراج الشرطي، دراسة مقارنة بين التشريعين الفرنسي وا9110ـ مهنا، عطية)
 .005-77، العدد الثالث، ص ص:33المجلد 

(. دور العلاقات العامة في تطبيق المعاملة العقابية، دراسة تطبيقية على الجهات المعنية 9116ـ ندا، إيمان)
 .054-034ص: ، العدد الثالث، ص32بتطبيق المعاملة العقابية بالقاهرة الكبرى. المجلة الجنائية القومية، 

(. إعادة الاعتبار نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في الأردن. مجلة مؤتة للبحوث 0286ـ النمور، محمد سعيد)
 .930-024والدراسات، المجلد الأول، العدد الأول، الأردن: جامعة مؤتة، ص ص:

. مجلة اتحاد الجامعات العربية (. المعاملة العقابية للسجناء بين الواقع والطموح0227ـ نمور، محمد سعيد)
 .598-350للدراسات والبحوث القانونية، جامعة القاهرة، العدد السادس، ص ص:

(. الآثار الاجتماعية للسجن على النزلاء، دراسة اجتماعية على إحدى المؤسسات 9115ـ هلال، ناجي محمد)
  .89-09، ص ص:54، العدد 03العقابية. مجلة الفكر الشرطي، شرطة الشارقة،المجلد 
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 سابعا: القوانين: 

  ا ـ الدساتير:  

 وتعديلاته. 0259يناير  8ستور الأردني الذي تم إعلانه في الد

 وتعديلاته. 0237ديسمبر   7الدستور الإيطالي، المنشور في الجريدة الرسمية في 

 وتعديلاته. 0270سبتمبر  00الدستور المصري الذي تم إعلانه في 

 ـ قوانين العقوبات:  9

 وتعديلاته. 0260لسنة  06قانون العقوبات الأردني رقم 

 قانون العقوبات الألماني

 وتعديلاته. 0287لسنة  4قانون العقوبات الإماراتي رقم 

 وتعديلات. 0241لسنة  0428قانون العقوبات الإيطالي رقم 

 وتعديلاته. 0262لسنة  000قانون العقوبات العراقي رقم 

 وتعديلاته. 0273لسنة  7قانون العقوبات العُماني رقم 

 .0223والعمول به منذ أول مارس  0229عقوبات الفرنسي الصادر سنة قانون ال

 .9113لسنة  00قانون العقوبات القطري رقم 

 وتعديلاته. 0254قانون العقوبات الليبي لعام 

 وتعديلاته. 0247لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم 

  لاجراءات الجزائية:ـ قوانين ا4

 وتعديلاته. 9110لسنة  06رقم قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 

 قانون الإجراءات الجنائية الألماني.

 .0288لسنة  337قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي رقم 

 قانون الإجراءات الجنائية الفرنسية.

  وتعديلاته. 0251لسنة  051ائية المصري رقم قانون الإجراءات الجن
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   ـ قوانين أخرى:3

 وتعديلاته. 0268لسنة  93رقم قانون الأحداث الأردني 

 وتعديلاته. 0256لسنه  426رقم قانون تنظيم السجون المصري 

 وتعديلاته. 0228لسنة  91قانون الجمارك الأردني رقم 

 وتعديلاته. 0226 لسنة 09رقم قانون الطفل المصري 

 .0258( لسنة 59قانون المخاتير الأردني رقم)

 .9110لسنة  31قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 

  ـ مواثيق دولية:5

( لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن ضمان حقوق وحريات أخرى غير 3البروتوكول رقم )
 .0268مايو  9به في  وبدأ العمل 0264نوفمبر  06ها الاتفاقية والبروتوكول الأول. صدر في تلك التي تضمنت
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 عاشرا: المجلات والدوريات القانونية: 

 تصدر عن مديرية إدارة السجون، الرباط: المملكة المغربية. ـ مجلة إدماج،

 عة الزقازيق: مصر.ـ المجلة الاقتصادية القانونية، كلية الحقوق، جام

 ـ مجلة الأكاديمية، المملكة المغربية: أكاديمية المملكة المغربية.

 ـ مجلة البحوث الفقهية والقانونية، جامعة الأزهر، دمنهور: فرع دمنهور.

 ـ مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المنوفية: جامعة المنوفية.

  



www.manaraa.com

 

 

 .ـ مجلة الجامعة، تصدرها جامعة البصرة، العراق

 ـ المجلة الجنائية القومية، يصدرها المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية: مصر.

 ـ مجلة الحق، يصدرها اتحاد المحامين العرب: القاهرة.

 ـ مجلة الحقوق، يصدرها مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت: الكويت.

 لاسكندرية: جامعة الاسكندرية. ـ مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، ا

 ـ مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، عمّان:الأردن.

 ـ مجلة دراسات قانونية، كلية الحقوق، جامعة بنغازي: ليبيا.

 ـ مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق، أسيوط: جامعة أسيوط.

 جامعة طنطا. ـ مجلة روح القوانين، كلية الحقوق، طنطا:

 ـ مجلة الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة: الإمارات.

 ـ دورية عالم المعرفة، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت: الكويت.

 ـ مجلة العدالة، الإمارات العربية المتحدة: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

 لعلوم القانونية والاقتصادية، عين شمس: جامعة عين شمس.ـ مجلة ا

 ـ مجلة الفكر الشرطي، تصدرها شرطة الشارقة، الشارقة: الإمارات العربية المتحدة.

 ـ مجلة القانون، كلية الحقوق، عدن: جامعة عدن.

 ـ مجلة القانون المقارن، بغداد: جمعية القانون المقارن العراقية.

 قتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية، القاهرة: جامعة القاهرة.ـ مجلة القانون والا 

 ـ المجلة القانونية الاقتصادية، الزقازيق: جامعة الزقازيق.

 ـ مجلة كلية الدراسات العليا، القاهرة: أكاديمية مبارك للأمن.

 ـ مجلة مركز بحوث الشرطة، يصدرها مركز بحوث الشرطة، أكاديمية مبارك للأمن:مصر.

 المجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتسيير، الدار البيضاء: جامعة الحسن الثاني.ـ 

 ـ مجلة نقابة المحامين النظاميين الأردنية.
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